


ْ الف 
سيف الدين | فى أسن على بن الىعل بن حمد الامدى 
تغمده 1 وأحكنه صويط عق 











ب سب سيا 





رشاع ان عر 


لاا ماك وكخقام 


5 
ل 0 


000 ©#©» ش 
دس 


المزء الأول من كتاب الإحكام فى أصول الأسحكام 
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ذه 
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القاعدة الاول 


فى تحفيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغابته ا ٠...‏ 0 5 








الفسم الأكل : - ف المبادئ الكلامية ١١‏ 

القسم الثاتى : - ف البادى' اللغوية 1 
لعل الأول “بت 4ن أنواع الافظط را 

التفيق الأول حل 4 

الفصل الثانى : - فى أقسام دلالته 9 

اللفعصل الثالث : - فى أقسام المفرد 9 

الفصل الرابع : - فى الاسم ؟ 

النسية الا ده ا" 

المسألة الأولى 0 ا 4" 

د الثانة الححد 2 فى 

0 ٍ > 0 1 

القسمة الثانية : ْ 7 4 

الفسمة الثالثة : ححزت اسم 


المسألة الأولى : - فى الأمعاء الشرعية 
د الثانية 
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د ارابعة 
« الخاسة 
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المسألة الأول 
« الثانة 
الفصل الخامس : - ف الفعل وأقسامه 
الفصل لاون : - فى الخر توا ضنانة 
الأصل الثاتى : - فى مبدأ اللغاث وطرق معرقتها 
التقسم الثالث : - فى المبادى' الثقبية والأحكام الشرعية 
الأصل الأول حي الام 
المنألة الأول 
د آثانية 
د الثالثة 
الأصل الثاني : - فى حقيقة السك الشرعى وأقسامه وما 
يتعلق به ءن المسائل 
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الفصل الاوّل : - فى حقيقة الوجوب وما بتعاق به هن المسائل م١‏ 


المسألة الأول 


« الثانة 


وس 
١١‏ 


تيفة 

المسألة الثالثة ظ ا 

« الرابعة 145 

د اعلامية ١6‏ 

« السادسة ٠‏ ها 

« السابعة اه ١‏ 
نمزل الذاق عد فى املو - 
المسألة الأولى 1 

« الثانية ا 

د الثاثة 5 
الفصل الثالث : - فى تكحقيق ممنى المندوب وما بتعاق بدهن المسائل ١٠7٠١‏ 
المسألة الأول ْ 57 

« التانية ا 
الفصل الرابع : عد الوه 4 
الفصل الخامس : - ف الماح ونا يتعلق بودن المسائل ‏ هلان 
السسألة الأول ا 
« الثانية ٠‏ يفن 

١/3 . الثالثة‎ « 

و ارانة 4 

« للامسة م 


الفصل السادس : - فى الأحكام الثابتة بخطاب الوضم والاخبار 181 
2 الأرّل ا الحم على الومك كز 5 أما 


مس فى اسيم 


الصنف الثاتى: - الحم على الريك انا 
ال ارابم : -. الك بالصحة 
المنف الخاس: - الحم بالبطلان 
الصئف السادس : - العزعة والرخصة 
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ىم يان الدليلا لشرعى وأقسامه وما بتعاق به هن أحكامه 
تسم الأول : فيا يجب العمل به نما يسمى ديلا شرع 
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المقدّمة الا ولى : - فى عصمة الأنبياء عابهم السلام » وشرح | 


الاختلاط فى ذلك ا 


المقدقة الثانية نت فى معنى الثامى » والمتاعة » والموافقة » 


والْخالقة » اذ الحاجة داعية الى معرفة ذلك ال 
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جهن ولق 


نقلا عن « وؤيات الاعيار:. »> لانن خلكان 


و« طبقات الشافعية الكبرى » لانن السك 


هو أبو الحسن على بن أنى على" بن عمد بن سالم التغبى الغقب4 
مول لمعي فى المع د أذكاء العام 4 ولد فى مدينة 
ااموعة ١ه‏ ونوفى فى دمشق لم الثلااء ناث صغر سئة #4" ه . 
كان فى أُوَّل اشتغاله حنبى الذهب . قدم بغداد ففرأ فيها القراءات » 
وتفقه على ألى التتعم نصربن فتيان بن المنى الحنبلى ( الواود سئة 0.1 م 
امنوفى فى ه رمضان سنة #مه ه) وسمم الحديث من ألى الغتح بن 
شائيل» وبق على مذهب أمد مدة ؛ ثم اتقل الى مذهب الإمام 
الشافى» وصحب الشيخ أ القاممم بن فضلان ؛ وبرع عليه فى اللاف ؛ 
وتميز فيه » وأبدم لطر بقة الشريف وزوائد طريقة اسعد المبنى » ونان 
فى عل النظر » وأّح> الأصلين والئاسغة وسائر العثليات وأكثرءن ذلك ؛ 
ول يكن فى زمانه أحنظ منة هذه العأوم . ورد الى القاعرة فتولى الإعادة 
بالمدرسة الجاورة لضريح الإمأم الشافى » زفي الله فنك ه » التى بالقرافة 
الصغرى » وتصدر ر باخام 5 بالقاهرة مدة ؛ واشكهر مها فضله ؛ 
واشتغل عليه الناس واتتفعوا به » وحمل عنة الأذ كاد الما أصولاً وكلا) 
وتاذناً وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام بذول 0 سعمرس أحداً 
يلق الدرس أ سرد دن كآنه كيل وان قير انط دن الوسيط ( للغزالى 


وقد كأن حدظله كان لؤجلة أم بن المعو »قر ٠‏ لفط صاحيه» وقال دما مانا 
قواعد البحث إل من سيف الدين الأمدى > ولقد قآل « لو وردعل 
الإسلام جووية تل ناسكة نامل ته فين الأدي وونا وال بالتاهرة 
حتى حسدهٌ جماعة هن فقباء البلاد » وتعصبوا عليه » ونسيوة الى فساد 
العقيدة والتعطيل » ومذهب الفلاسفة » وكتبوا محضرأ بتضير ذلك ؛ 
ووضعوا فبه خطوطهم ا يستباح به الدم . قل ابن خلكان « باغنى عن 
رجل منة فبه عقل ومعرفة أنة لما رأى تحاملهم عليه وافراط التعصب » 
كنت فق المنر» وقد خمل الله لكتن 'فية مثل عا كتيرا: 

حسدوا الثتى اذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعدالا له وخصوم 

كتب فلان بن فلان . ولا رأى سيف الدين تألبهم عليه وما اعتمدوه ' 
فى حقه ترك البلاد ا يي : 
وثوق قبا ٠‏ وله بن أولئات لدم ف و الأحكام 6 ومتتحى 
الدولن ف الول 6 0 القرائح ؛ وزمور الكو 4 0 الأشمار؛ 
ولباب الألباب » وأجكار الأفكار » وخير ذلك . وموئلفائة مو العشرين 
37 كايا مزويحة تكينة 

والأملق المنذة الندودة اليم الور وبعدها دالعهماة نسة الى 


2 مل ينه كر دف ديار 9 مخأورة 3 








تاليف 
الشببخ الامام اعلامة 0 
سيف الدين الى المسن عل بن الىعلى نشد الامدى 


1 1 
عودة الله همه وأسكنة شح وسحه سجيمه 
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دولك 


مط و أو مسي جيجه بيس هيوه سدس بلجا صصص ص سمس عردب صب تت لعجب سس عه سي ول هم 
مطبعا رجا رفسا انا مجر 


مام ع ؤاخام 





ار 
طلم 

اللمد له خالق الأفلاك ومديرهاء ومزينها بالشهب الثاقبة 
ومتبرهاء وال حركات السيآرات دالة عل اخثلافٍ أحوال 
الكائنات وند بيرها » ومظهر حكدة فى إبداعه لانو أع موجوداتث 
العام وتصويرهاء التفضل بسوابغ الإنعام للها وكثيرها: 
العادل فيا فاه مضا من الأحكام وتقديرهاء الذى شرف 
نوع الإنسان بالمقل اللمادى الى أدلة التوحيد وتحريرها : وهل 
خاصة العاماء لاسثهار أحكام الشرربعة من مداركها وتفريرهاء 
حتى استقرت فاعدة الدين » وظهرت حكيته فى جمعها وتحبيرها . 

وأشهد أن لا اله إلآ لله وحده لاشر بك له ؛ شهادة منحية 
و عق االورقات. وكترها ء واقيق أن عدا مناه ورسله 
الذى ارال بواضح برهانه ) وأزاح بصادق بيانه» ما ظهر من شبه 
ا الحدة وزويرها. صلل لله عليه وعلى اله وصحابته المؤازرن له 
فى إظهار دعوته بحدّها وتشميرها . والسلام 

وبعد * فإنه للأكانت الأحكام الشرعية» والقضايا الفقبية » 
وسائل مةاصد المكلفين» ومناط مصالط الدنيا والدين» وأجل 


0 
العلوم قدراء وأعلاها ثبرقاً وذكراء ١‏ بتعآق بها من مصا 
العباد» فى المعاش والمعاد »كانت أولى بالإلتفات اليها » وأجدر 
بالامماد عليها 
وحدثكان لاسبيل الى اسثهارها » دون النظر فىمسالكبا؛ 
ولا مطمع فى اقتناصباء من غير الثفات الى مداركهاء كان من 
اللكرناك ووالقها! الواحاك» الحك فق أعرارها سبوالكشين 
' عن أسرارهاء والإحاطة بمعائيهاء والمعرفة عبانيهاء حتى تذال 
طرق الاستهار» وينقاد جمو خامض الأفكار» ولذلك كثر 
تذابى ؛ وطال اغترابى » فى جم فوائدهاء وتحقيق فرائدهاء 
مرىي مباحثات الفضلاء» ‏ ومطارحات النبلاء» حتى لان من 
را ما استصعى على المتدربين » وظهر منها ما خنى على 
داق ا ل وأحطث منها ياباب الآنات” واحئتويت 
من معانيها على العجب المجاب» فأحبيت أن أجع فيهاكتاب 
حاوبا يع مقاصد قواعد الأصول ؛ مشتملا على حل ما انعقد 
فا #زانهينا قل أررانت النقزل ا و الأنسياف توك 
الإطناب » مميطا للقشر عن الاباب . خدمة مولا نا السلطان , 
الماك المعظم اككرتمء سلطان الأجواد والأعجاد » أجل العالم» 





)١(‏ سخة المتبحرين 


5 
وأفضل من تمند”" اليه أعناق الحمم والعزائم» ملك أرباب 
الفضائل » ناقد خلاص الأفاضل » باعث أموات اللواطر » 
شر رفات العلوم الدوائر » ما خصة الله به من الفضائل الى حاز 
1 ا ل 0 ا 
عدا الماصرين» فبيده زمامها» وإليه حلبا وإيراما» وبه كشف 
أغوارهاء واليرٌ بين ظلمها وأنوارهاء أدام الله سعادنه”" ادامة 
لا تغرب طوالعباء ولا تَْضبُ مشارعها . وإ ن كنت فى ضرب 
لمثال كبضع”" التعدع أواقال الوط ول لكي تضق 
درجات القّدرء وغابة منال أفكار البشر . وأرجو أن يصادف 
اقول ران قم ننه الأعواء تنا نيه ون الحضلة ولوك 
وسميتة كتاب ألا إحكام فى ا ل الأحكام؛ 


وقد حعلتة مشتملا ع أربع قوأعد : 

الأول 00 قروم ا الفقه ومباديه 

الثانية فى تحفيق الدليل السممى وأقسامه » وما تعلق به من 
لوازمه وأ حكامه 

لثلثة فى أعمم' الجتدين » وأحوال الس والسدرق 


0 ند اسحة عد 8 أسعدة 0 م أسخة 5 أيامه 


(:) ككحامل بر 








نشد بم نيم 


الرابعة فى ترحيحات طرق المطاويات 

لمن فيبنق ختانة» بوعل اعامة و رن نتذارك سمالت 
الحق اليقين ؛ وجذينا برحمنك عن طرق الزائغين » وسامنا من 
غوائل البدّع ؛ واقطم عنا علا الطمع » وامنا بوم الموف 
والمزع » نلك ملاذ القاصدين» وكهف الراغبين 


ينا 34 عمسم 


فى تحقيق مغووم أصول الفقه » وتعر يف موضوعه وغايئه » وما فيه هن 
البحث عنه من «ساثله » وما مه استمداذه ؛ وتصوبر ه,ادية» 
وما لا بد من سيق معرفته قبل اعخوض فيه 
فقول حق على ”'' كل من حاول تحصيل عل دن العلوم أن 
كدر مقا ولا انيد أو ارم ليكون على بصيرة فها يطلبة , 
وآ بعرف موضوءة ..-- وهو الئىء الذى بيحث فى ذلك العلم عن 
عخزاله الفارفية لناع ير | الشون قروز كوا هو الثاية اللتصيودة 
من ضيه عق لا كوق سسشة هذا .وما عيذ اليف فومن 
الأحوالالتى هىهسائلة لتصوّر طلمها » وما مئة استمداده» لعمة 
إسنادهٍ عند 5 د اليهء وأن تصور مياديه الى لا بد من 
سبق معرقنها فيه » لإمكان البناء عليه 
98 مفروم 00 الفقه» فنقول: اعرأن كول فالغل 
لتقا افولا سانو عطاق ينعن الاخول» وماك لد 
هو الفقه » ولن نعرف المضاف قبل معرفة الضاف اليه فلا 
جرمانة يحب ' تعريف معن الفنقه أولا؛ 7 ا و 1 


)١(‏ اسودة رن 1 6 أسعحة وجب 


لس “يه سسا 


أما الفقه : ففى اللثة عبارة عن الفهم » ومئة قولة تعالى 
وما 58 كير 4 تقول «( : أى لا نفهم ؛ وقولة نعالى 
0 كن ل 0 0 4 7 لا تفبمون ؛ وتقول 

وقبل : هو البرء ا ان الوم ماران اذ الوم 
عيارة عن حدودة الذهن 0 سس حهة مممكة لاقنناص كل" مايرد 
عليه من اأطأ أب »وأن يكن المنصف بدعالا كالعاتى الفطن . 
داعأ الم فسيأتى تحقيقه عن قربب . وعلل هذا فسكل عام ذم ؛ 
ولس كل 6 0 

من الأحكام 5 الفروعة 6 بالدظر 5 

فالعل احتراز عن الظن بالأحكاء الشرعبةء فا وآن محوز 
بطلاب اسم الفقة فلتي الترقع الفا السو نتيا فى 
الوق الوق والامير لى» بل الفقه الم ا لمر بالعمل بها 
بناء على الادراك”" القطعى" , وان كانت ظنية فى نفسها . وقولنا 
2 حملة من الأحكام | اشبرعة 1 احتراز عن العا م بالمسكم الواححد 4 
أوالاثنين لا غير فانة الا يسع فى عرفم فقبا 


ال وس ص ع سمدم حمس جسنت 20000 


0 أسعظه المدراء 





1 
واعالم نفل بالأحكام» لآن ذلك بشمريكون الفقه هوام 
بحملة الأحكام وبازم منه أن لا عكون لمر عادون ذلك فقبا » 
ول سكذلك. وقولنا «الشرعية» احتراز مما ليس شرع كالأمور 
المقلية » والمسية . وقولنا « الفروعية » احتراز عن العلم ل 
اثواع لغظار داه ليسي الى :قن ال الفزقت لاحو 1 » وإن 
كارت المعلوم ا ترما نظررا أ» لكونه غير فروعى . وقولنا 
«بالاظر والاستدلال » احتراز عن ص الله 'نعالى ذلك » وعم 
جبريل .وألنى عليه السلام فيا عامة بالوحى » فان عاموم ذلك 
لا يكون فقا فى العرف الأصولي » اذ لبس طريق العلم فى 
حفهم بذلك النظر والاستدلال 
وما اع ل الم اعم ان غيل كل ذه 000 
حقق ذلك الشىء اليه . فا صول الفقه: حىادلة الفقه» وجهات 
دلالاتها على الأحكام الشرعية » وكيفية حال المستدل بهاء من 
جهة اطلةء لامن ههة التفضيل»: مخلاف الأدلة الخاصة؛ 
اليد ف اأخاد السائل الزاضنة 
| موضنوع أصرل النقةء فاع| أن «وضوع كل عم هو 
الثىء 0 ببحث فى ذلك لعن أحرا النارضة لذانمواا 


كانت ا ارم امل لا رج ء عن حال 


ا( 


5-5-8 
الأدلة الموصيلة الى الأحكاءالشرعية المبحوث عنما فيه » وأقسامما » 
واختلاف مرائبها » وكيفية استؤار الأحكام الشرعية عنهاء على 
وج هكلى » كانت هى موصوع عل الأضول 
واما غايةعلم امول اوماد ل الى معرفة الأحكام الشرعية 

النى هى مناط السعادة الدنيوية والأخروية 

وأمامينا لفان احرال الآدلةالحرع مرا داع ردنا 

وامامامنة استمداده» فل الكلام» والعربية ؛ والأحكام 
الأبوعة: 

أما ع اكلام » فاتوقف الم بكون أدلة الأحكام مفيدة 
لأ فرعا عل معرفة الله قال توضفاثة :ومدق بوشوله فيا جاء 
به» وغير ذلك مما لا يرف فى غير على الكلام ٍ 

واماعر العرمة» فلتوقف معرفة دلالات الادلة اللفظية؛ 

من الكتاب » والسئّةء وأقوال أهل المل والعقد من الأمة» على 
معرفة موطوعاته لغة» مر جهة الحقيقة» والجاز» والعموم » 
واملصوص ع والاظلاق» والتقييد» والحذفء والاتمارء 
والمنطوق » والمفهوم » والاقتضاء » والاشارة » والتنبيه» والاعاء, 
وغيره» مما لا يعرف فى غيد عل العربينة 

وأما الأحكام الشرعية» فنجهة أن الناظر فى هذا المي» إا 

0) 


سس اه سس 


نظر فى أدلة الأحكام الشرعية ؛ فلا بد أن يكون مالايحقائق 
الأحكام» ليتصوّر الفصد الى إثبائها ونفيهاء وأن يكمكن بذاك 
من إبضاحالمسائل © لسرب الأمثاة الف افك بتأهمل 
بالبحث فبها للنظر والاستدلال 

ولا تقول إن استمداده من وحود هذه الأحكام ونفما فى 
آحاد المسائل » فإنها من هذه اللهة لأثيت لما بخير أدلتهاء فاو 
توقفت الأدلة عل معرقها من هذه المهة» كان دور ممتئعاً 

وأمامنادلة: عر أنميادئ كلعل ف لتصورات والتصد. قات 
المسامة فى ذلك المم » وشى غير مبرهلة فيه » ل 00 
ذلك امل عليها وسواء انق اهياية ق لتنا | كبادئ العم 
الأعلى ؛ 3 غير مسامة فى نفسهاء بل مقبولة على سبي لا أصادرة ؛ 
أو الوضع» عل أن تبرهن فى عا أعل من ذلك الل ؛ وما هذه 
البادى فى 0 اول فقول : 

فد عرف أر'ب اشيةاد عل أصول الفقه إعا هو من 

الكل 0 والعر ببةع والأحكام الشرعية لا غير خارحة عن 
هذه الأقسام الثلاية فائر سم فق كل هيد 
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, 00 إسعحة ة ليناء 





ف أيأ مادق ل لاميين 


تقول : إعم أنه لا كات أصول الفقة وق ادل الفقفه ركان 
الكلام فيها مما يحوج الى فعرفة الدليل » واتقسامه الى ما يغيد 
الم أو الظن ؛ وكان ذلك مما لا م دون النظر» دعت الماجة 
الى تعريف معنى الدليل » والنظرء والعلر» والظن”» من جهة 
التحديد والتصوير لا غير 

أما الدليل ققد يطآق فى الانمة عمنى الدال؛ وهو الناصب 
: للدليل . وقبل هو الذاكنٌ إلدليل , وقد يطل على ما فيه دلالة. 

وإرشاد 000 دليلانى ونن الققر انه ورا كان 
ل عمأء ل 000 
العلم , ما أوسلٍ الى الظن 4 فيخصون امم الدليل 1 ل 
الى الع » واسم لامرك اوضق لله الى" 

وك رسن ارسق قل امول القق 1ن الى كز 4 


ع 31 
توصل لصتحيح النظر ليه الى مطلوب خبرق 


5 

فالقيد الأول احتراز عما لم توصل به الىالمطلوبء لعدم النظر 
فيه فإنة لاخر بذلك عنكونه دليلاًه كان التوصل به تمكتا ٠.‏ . 
والفيد الثاني احتراز عمسا إذا كان الناظر فى الدليل بنظر فاسد . 
والثالث احتراز عن المدّ الوصل الى العل التصوري 

وهو عام لنقاطع والظى 

وأما عيذ عل الدرف اللضوق :فنا تكن التوسر يدان 
الم بمطلوب ا وهو منقسم' إلى عقلي خض » وسععي 
خض ؛ ومرئب من الأمرين 

فالأوّل ٠‏ كقولنافى الدلالة على حدوث العام : العالم 
ا لاد » فبلزم عنة العالم حادث 

والثاتى » كالنصوص مر: الكتاب » والسنة , والاجاع , 
لفاس 6 رآ موق 

والثالث » كقولنا فى الدلالة على تحر النبيذ : النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام -- لقوله » عليه السلام» كل" مرحكر 
حرام -- فيلزم عنة النبيذ حرام 

وامأ النظرء فَإِنُّ قد يطلق فى اللئة بمعنى الاننظار» وبعنى 
لاقل ليق وار ته رارف بالك :1ق والسسكرم تار 
وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر فى عرف التَكلمين 


5-8 
وقد قال القاضى أبو بكر فى حدّهٍ : « هو الفكر الذى يطاب 
به من قام بن عام أو ظناً » 
وقد احترز بقوله « يطلب به » عن الحياة وسائر الصفات 
الشروطة بالحياة» فإنها لا يطلب بها ذلك» وإن كان من قامت 
به يطلبة . وقصد بقوله «عاما أو ظنا » التعميم 6 ل 
كرون الحدُ 78 وهو حسن ا أن رع 
بعبارق 1 لا نيه عليه من الاشكالات ماقد نه على عبارة 
الاي 7 ما ييناه فى «أ بكار الافكار» وهو أن مقال: دالنظ” 
قيار عو الت ف المقز ف الام 1 لقاع الم والظنء للمئاسية 
لازم اناف و ويد المي ا لبن اناد ل 
العقل » وهو عام” لللنظر للنضمن للتصوّر والتصديق» والقاطم 
والظنى ؛ وهو منقسم” إلى ما وقف الناظئ”" فيه على وجه دلالة 
اللدليل على الطلوب» فيكورن تيحاء وإلى ما لبس كذلك, 
وق انيد ا مزق رطا كو رياف نظاها التقل فياه امنا شعن 
النوم » والففلة » والوت ء وحصول الع بالطلوب , وغير ذلك 
وهنا لمراء قفد اختلف التكلمون فى تحديده : فنهم من 
زم أنا 0 الى تحديده » لكن اختلف هؤلاء: فنهم 








(1) أسخة النظر 





5-0 
من قال : بيان طريق تعريفه إما هو بالقسمة والمثال» كامام 
المرمين » والغزالى » وهو غير سديد . فإن الفسمة » إن لم نكن 
مفيدة لفيزه عماً سواه » فليست معرّ فة له » و إن كانت مميزة 
له عما سواه . فلا معنى اللتحديد بالرسم سوق هذا 

ومنهم من زعم ان اللم العم ضر وري » غير نظري ؛ لأ" 
15 اسوك ال لام لآ بالعر 507 اعم بالغير » كان 
دز قودن كل حا : 00 0 ولع أحد 
ار رانف هذا التصدريق ؛.فكانك ضرودا وقو اها كن 
يد ااا ل ا غير الر على 
الم » من فواغية أن العم إدراكا له» وتوقف الم على الغيرع 
لمن جهة كون ذلك الغير إدراكا الملء لمعي ل 
عازه لعا روا 3 الفثلان بهي افونت فلقه وو وام 
لوجة الثاني فهو مبني” على أن نصوراتر الفضية الضر ورية لاب 
وان تكون” 00 2-7 كذلك؛ أن الفضيّة الفررية 

أت يصدق العقل” بم بعد تصور مفرداتها» يي 
عر ر المفردات على نظر والطكلال م سوا 6 انك التعر راق 
و 1 أو نظرية ٠‏ 


يا .: 4 
وم من اك ق تعر شه التتحديد : وقد دك ىُّ ذلك 


110 
حدود كثيرة » أ بطلناها فى « أ بكار الافكار » والمتار فى ذلك 
انتقال: الم اعبار ا عن صفة بحصل بها لنفس المتصفاما الفيز 
ون عم اق لمان اكاة سصراة لا تارق الةانت اقيقية 
فقولنا « صفة » كالجنس له ولغيره من الصفات . وقولنا 
د يحصل بها ايز » احتراز عن المياة» وسائر الصفات الشروطة 
لباه يور نا تو الك نكن اعازاز عن الإدراكات 
المرئية , ذإ: ا 3 مون اناك اج ذئية» دون الأمور 
الكلية . وات سلكنا مذهب الشيم أبى امسن فى أن" 
الإدراكات نوع من المرء نيح الى التتنييد بالكليات 
وهو منقسم إلى قديمٍ لا ول لوحوده ؛ والى حادث بعد 
- الا دث ينقسم لوو قو العم الحادث الذى 
لأقدرة ة اميف عل 3 بنظر واستدلال . فقولنا « العلم 
الحادث » احتراز عن عل طقال وقراا لا قور المكلفك 
ع ود نظرٍ واستدلال» احتراز عن المر النظرى » والنظرى 
هو الم الذى 'نضمنة النظر الصمييح 
وأما ان فتبارة دن ترتخم أ جد القت ليق1" فى النفين 
على الآخر من غير قطع 


)١(‏ سخة احمالين 





ىَْ ألبادى) اللغو بم 


كنا يننا فما نقدّم وجه استمداد الأصول من اللغة ؛ فلا بد 
من العريف المبادى الملأخوذة 0 ولتفذمعل ذلك مقدمة فنقول: 
عل أنه لاكان نوع الإنسان ارقت موحود فى عام السفليات : 
ره اونا لدرفة ا هال الفدش اخل الطاويات: واسنين 
المرغوبات» بما خصة اند بومن المقل الذى به إدراك المعقولات, 
والميز بين حقائق الموحودات: على ما قال » عليه السلام » حكاية 
عن رده كنت كارا : عقني نش ان اع 
ولاكان :هذا التو 4 دون الإطلاع على القدمات 
النظطربة » المستندة الىالفضايا الضرورية: التوسل بها الىمطلوباته 
وتحفيق ما. ماجاء به» وكا نكل واحد لا يستفل بتحصيل معارفه 
0 هديك د كاك كنا لا ادرف تاحرش ان غرف » افك 
خاقاً هرهم بى» فعرفوني » . قال ابن تيمية ان ليس م نكلام الب » 
صل للد عا. توما ولا عرفل 17 ” صمحييح ولا ضعيف ») ولبعة 
الإ ركشى شيسئ_| أه وكثنه عمد بن أبى 1 ااسخاوى الشافهى خطيب 
المدرسة الباسطية بالقاهرة عذا الله عنهيا برحمته 





دما حك 


بنفسه وحده دون مين ومساعد لَه من نوعه» دعث ااه 
اتلد لال ا ب كل ونه اعد ماما هه 
الكعريه اوداك الدنة إلى مرق رمتو وا ينها رة 
بو دنا يي الاقال الاسهارية ب راخق فنا 
كاق نا لكر آل الألانك والادوانة ولا و 
الازدحام» ولا بققاء لمع الاستغناء عنة» وهومقدورٌ عليه فى كل 
الأوقات من غير مشقةٌ ولا نص . وذلك هو م 52 
المفاطم الصونية الى خصٌ ,ا نوع الا فسأن دون سائر أنواع 
الميوان » عناية من الله تعالى به 

ارات المتلاف رقيات المقاطم الصوتية حدثت الدلائل” 
الكلامية» عار ات اللغوية 

وهى م 0 لاتكون رارف اف أو هى موضوعة 

والقسم الأول مبمل” لا أعتبارَ به؛ والثانى يستدعى النظرَ 
فُْ أنواعه ع وابتداء وصعه » وطر بق معرفته 


فيذان أصلان لا بد من النظر قينا 


ع يعسي ف كيين مويب رج ع ف كب جيه عسي سب نين عروت ع يك +2 سس سم معد وح جد و يبيج ويس عوسي ل سس رسي صر حوريو سيو ع اه سه بطو ل ست 
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الاصك الاول 


ف أثواعه - وى توعان 
وذلك لأنةُ إما ل الاذفل الدال يت مفرداً » أو رركأ 


|ذن 


فى حقيقته 

اما حقيقةة فهو مادل' بالوضع على معنى » ولا حزء له" دل 
عل : ىء أصلاء كلفظ الإنسان» فان « إن » من ن قولنا انسان ء 
وإن د أنتعلى الشرطية فليست إِذْ ذاك جزها من لفظ الانسان ؛ 
وحيث كانت جزة| من لفظ الانسان» لم تكن شرطية» لأن 
الالاك: الأفانا سه التواينا هبر هو انه تسد د اليك 
وإرادته ونع أن ' التكلم حيث جعل « إن » شمرطية ا 
جعلبا غير شرطية . وعلى هذاء فعيد الله إن جعل علما عل 
شخص , كان 1" وإرثف قصد به النسبة الى لله اتغالى 
الفعردت كلو ٠‏ لاله ا جزالة طل 1ن ليطا 


امه 





سونال 
ف أقسام دلالته 

يعو إماكن تكن ولاالكة قطي : اوبعر لفقلية 
. واللفظية» إما أن تبر بالنسبة الى كال المتى الموضوع لها 
اللفظ؛ أو الى بعضه: فالأوّل دلالة الطابقة, كدلالة لفظ 
الإننات عل معناه. والثانى دلالة التضمنء كدلالة لفظ 
الإنسان على ما فى معناه من الميوان »أو الناطق . والمطايقة أع 
مر التضين راق ان كوة المدلول سيط] مدو له 

وأما غير اللفظية؛ ف دلالة الالازام» وهى أن بكون . 
للف ل معتى » وذلك الممنى له لازم مرح خارج» فعند فم 
تدلول الفط من الاففل». ينتقز "الذهن دن دلول اللقظط الى 
لازمه» ولو فد رعده؛ هذا الانتقال الذهنى » ا كان ذلك اللازم 
مفهوما . ودلالة الالتزام» وإف شاركت دلالة التضمن فى 
افتقارهما الى نظر عقلى» يعرف اللازم فى الالتزامء والمزء فى دلالة 
للقي عن الى لطن ترف كن الاردا كاذ فى 
مدلول اللفظء وفى الالازام اريك كرا تغاريها عع يدلول 


ا 
لظ . فإذلككانت دلالةالتضمّافظية» بخلاف دلالة الالتزام. 
ودلالة الالتزاممساوية إدلالة المطابقة ضرورة امتناع خاو دلول 
للفظ المطابق عن لازم» وأعم مر دلالة التضمنء لمواز ان 
٠‏ يكون اللازم ها لا جزء له 


فى أقسام الغرد 





وهو إِما أن بصم جعله أأحدَ جزءى الفضية اللبرية؛ التى 
هى ذات جزءين فقط» أو لا ,يصح 

نانكان الأول فإما أن بصم تركب القضية الخبرية من 
حأسه » 5 لا بصح ؛ فان كان الأول شبو الاسم كن 
الثاني » فهو الفعل . واما قسيم القسم الوقن 

ولا بلزم على ما ذكرناه , الأسماء النواقص » كالذى والتى » 
والضورات 1د وهى » حيث أنه لا يكن جعلبأ اح جزةق 
الفضية الخبرية عند تجرّدهاء ولا تركى الفضية الخبرية منهأ 

لأا 0 د ذلك فهأ عند كردها فالنواقص عند 0 
بالصلة لا متنع ذلك منها » وكذلك المضمرات عند اضاقتها الى 
المظورات يلاف اروف 





سد 88 اسم 


وو 6ك انون اراي 
مس ريع 
وهو ف دل“ عل معق ف لفسية ) ولا بلزم ماة االزمان الخارج 
عن كاد لبذيكه ه 9 لا خاو إما تر واغيرا 4 أو 20 : 
فإنكان وعدا 4 ناة إما أن تكرق واحداً 4 1 متعدداً 4 فان 
كان واغيدا 6 فر ومه م 1 وحوه 
القسمة الأولى : 
اله إما أن يكون بحيث بصم أن بشترك فى مفبومه 
'كثيرون, أو لا بصح . فإن كان الآول» فب وكلى؛ وسواء 
وفعت فيه الشركة بالفعل إما برل امن متناهية 
الكوكك » أو غير متناهية كاسم الانسان » أولم تفع ! إمالمائم 
من خارسم كا 5 العلل" والشمس والقمن» أو 5 الاتفاق 0 م 
عثقاء مثرب» أو جبل من ذهب 
وهو إماأن بكو نصفة »أو لا بكون صفة . والصفة كالعالم 
ولنادن واد نس صفة 6 0 ما أنيكون عينأكالإنسان والغرنن: 


070 
وما ممق كالم والمهل . وما كان من هذه الأسماء لا اشتلاف 
فى مدلوله شِدة ولا ضعف » ولا تقدام ا فهو وام * 
“لفقل لا ينان والفرضق؟ وإ فشكك» كلفظ الوحود وألذ بيض 
كلك قدبره إنا رك كرق اذانا قات فيل 
أو 57 
فإنكان ذائيا » المشتركاتفيه إما أن تكون ختافة بلذوات, 
أو بالمرض : فإن كان الأول فإما أن يقال عليها فى جواب 
د ماهى »ء فبو الجنس » أو لا يقال كذلك» فهو ذانى مشتراك 
إما جنس جنس » أو فصل جنس . وان كانت مختلفة بالعرّض ء 
ناماْأت يقال عليها فى جواب «ما» أو لا . والأوّل؛ هو 
النوع » والثاتى هو فصل” النوع 
وإن كان 00 فان كانت المشتركات نتلفة بالذوات» 
فهو العرض العام » وإلأ» فهو الخامبة 
وأما إنكان مفبومة غير صا لاشتراك كثيرن فيه ) فهو 
المرفي . وهو إمأ أن لا .يكون فيه أن أوفيه 
الأول إِما أن لا بكون مرجلا »أو هو مر جل : 
فإن يكن رجلا فامأ نك كول ”5 و#روع 
أو هو منقول . والمنقول إمأ عن اسم أو فعل أو صوث 


8ك 

فإ نكان الأوّل» فاما عن اسم عي نكأسد وعتقاب» أو ام 
ب كن اد اسم صفة كاتم ؛ وإنكان الثانى» فإما عن 
مان اكشمرء أو مضارع كتثلب »أو فل أم ركاصمت؟؛ وإن 
كان الثالث كببه 

وان كان مرتحلاء وهو ان لا بكون بين وبين ما تقل عنة 
1ن ْ 

وان كان ون قناع انين مضانين كمه امد اوقد 
افق رادها عاك ف لواو غير عامل . والأول 
كتنقة سك الحنائي: ب والذاى كل اك ودف نرت 
وأما من فعلين كقام قعدء واما منحرفين كتسميته انّماء واما 
من اميم وذ قر افا وإما من حرف وادم كاسميته 
ربد واما من فعل وشوك كليو قام 0 

واما ان كان الام واحذا #والسئ تلن : نان رن 
ونيم عل الضض يفده بالوضع دول وو ب ” 
فى بعضبأ 

فآن عاق الأول تقبو الست لقم ونواء انق اينات بعانة 
كأسلون ‏ نواد + والناض ناو قيرمتا بنة »كا اذا ]طلقنا ادم 


177 سم 1 ومطصسم صن سس ب جع 
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به ينه 

الود على شخصٍ وال شاف تارق اللأبية وزو لقداء 

عليه طرق الاشتقاق من السواد القاكم به فانمدلوله عند كونه 

علا انما هو ذات الشخص » ومدلولة عند لونه مشتقاً الذات 

مع الصفة» وهى السواد. فالذات التى هى مداول العلم جز من 

مدلول اللفظ المشتقٌ » ومدلول اللفظ المشتق وصف” دلول العم 
وان كان الثاتى » فهو المجازى 

و لنا كان الاسم 

31 د ذان كان 51 » فثلأك هص اسار المترادفة , كالبيار 


متمد دأ فاما أن بكو 5 الممسوى هد 


والُسر للتقصير ؛ وان كات المسمى متعدد) » فتاك هى الأسماء 
المثبايئة كالانسان والفرس ْ 

قينا لل هذه القسمة ثلاث : 

اختلف الناس فى اللفظ المشترك, هل له وجود فى اللغة , 
فأ نينة قوم ”> فاه اختووة : والختار حوازة ووقوعه 

يلا المواز العقيل فيو 4 ليا كلم تلك 0 تفع وأحد من 
أهل اللغة لفظ واحداً على معنيين مختلفين بالوضم الأول على 
طريق البدل , ويواققه عليه الباقون » أو أن يتفق وضم؛ احدى 


0 لك 


الفبيلتين للاسم على معنى فى حقيقة » ووضع "الأخرى له بازاء معنى 
آخرء دن غير شعور لكل واحدة أ وصعتة ؛ الأخرى . 32 
0 اوصنان )وق سبة وهو الأشبه . ولو قدّر ذلك ما لزم 
من فرص وقوعه محال عقا 

ل وان وضع اللفظ نابم" لخرض ؛ الواضنع » 5 
اله قد بقصل نعريف الى 00000 تقصد تعر 
10 إما لأنة عامة كذلك ول 0 1 
وذو 5 عاق بالتفصيل دون الإجمال » فلا معد ذه الفائدة 
منهم وضع لفظٍ يدل عليه من غير تفصيل 

مجان الوقوع» فقد قال قوم إ 4" لولم نكن ٠‏ الأنفاضل” 
ومن الغة مم ان لمسميات فر مقاهة والأسار 
مناشية شرورة رك | من اطروق- الثافية #جلاق اكز 
المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعو الخاجة اليه ء وهو 
مننم' وغْيرُ سديد من حيث ان 00 ( 00 من 
الاروف التناهية » فلا بازم أن لك ماهم إلا أن 
كو ذا فس تشافيك ار قي أهية ''» وهو 2 


مسآم : وإن كانت الأسراء 2 تنأهية: فلا سم 3 السميات 


0 أسخة مذ فاله 0 0 
الاحكام ل( 





5-6 

المتضادة » والمختلفة ‏ وهى التى يكون اللفظ مشتركا بالنسبة 
الها - غيد متناهبة » وإن كانت غير متتاهية ؛ ا 0 
الأسعاء على مسمياتها مشر وط بكو نكل واعنونق السمات 
مقصوداً بالوضع ‏ وما لانم اية لاما ستحيل فيه ذلك » ولأن 
سامنا اله غير ممتئع ولو ن لا لم من ذلك الوضم . وط.ذا فإن 
ا العانى لم نضع العرب زاكا الفاكلا اتدل كلبياءة 
لا بطزيق الاشتراك ولا اتنفصيل »كأ نواع الروائم » وكثير من 
الصفات كلل نالسر أطلق أهل” اللغة سم 
القرء على الطبر واليض» وجما ضدان . فدل عل وقوع الاسم 
الشترك فى اللغة» 

ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركا غيُ مثقول عن 
أهل ونم » بل غاية التقول اتحاد الاسم وده الج وراك 
أطاىق علمهمأ بأعتبار 5 ب ارك ا » لا باعتبار 
امداق نهار نا قي ل اخفغايها. 3 الآخر 
و إن خني علينا موضع” المقيقة والمجاز . وهذا هو الاولى 

أما بالنظر الى الاحمال الأأول» فاما فبه من لفن التعجواز 
والاشتراك ؛ وأما بالنظر الى الاميال الثاتى فلأت التحوز 
ادق كي اماك الى عر 


52008 

والأقرب فى ذلك أن يفال : اتفق إججاء* السكل” على اطلاق 
اسم الوجود على القديم والادث حفيقة . ولوكات عار فى 
أحدهماء لمح فيه أذ هو امارة المجاز » وهويمتنع . وعند ذلك 
ما أن يكون ادم؛ الموجود دالا على ذات الرب تعالى » أو على 
صفم زائدة على ذائه: فإن كارف كلض فلا أن" ذات 
قاد رطانق أنه 1 سواه من رسو ف ام 
للضي الأقتراك يننا وين اشاركيا تاها ىن 
الوجوب » ضرورة التساوى فى مفيوم الذات» وهو شال" . 
وانكان مدلول اسم سرامن (الداف ابن الي ماله 
فإما أن بكرن المغبوم منة هو المفهوم من اسم الوحود فى ظ 
الموادث», وإما خلافه . والأول يازم منة أن يكون مسمى 
الوحود فى المكن والعا لذانه ضرورة أن وحود اليارى تعالى 
واج لذانه أو أن كول يعد ال ب مكنا ضرورة إمكان 
وجود ما سوى الله تعالى » وهو ال . وان كان الثانى ازم منة 
الاشتراك , وهو المطلوب 

إن قيل القصود من وضع الالفاظ انما هو التفام» وذاك 
غير متحقق مع الأكاراك وف 3 فم المدلول مغةء 


ضرورة تساوى النسبة» » غير معألوم من اللفظ » والقراان فقد 


كك 


نظهر » وقد تخ ٠‏ وتقدير خفاما ال المقصود من الوضع 
وهو الغهم ؛ 
قلنا وإن اختل” فم التفصيل على ما ذ كروف» فلا يختل مع 
الم من جهة أملة !| سبق تقريرة . ولس فهم لتفصيل لئة 
ان الضر وربأت» بدليل وضع أسماء الاأحناس . فَإما لا تيد 
تفاصيلَ ماتحتها . وإن سلْءنا أن الفائدة الطاوبة ماه في 
التفصيل ء ذانا كنع ذلك من وضع الألفاظ الشتركة» أن لوم 
ري 0 ونا طرق العموم » وليس كذلك »على 
ماذهب الذافاتى والقاني رض الاعنة 6 ماق عدا 
واذا عرف وقوع الاشتراك لله هبو أبن واقم ' ف 
كلام له تعالى . والدليل” عليه قولة تعالى « وا اليل إذ اعسحين ( 
فانة مشترك ين إقبال الليل وادباره » وهما دان ؛ همحكذا 
الىء 


ب 3 
ومأ إشوله لانم ذلك 0 من أ العكر كك إن كان ا مقصود 


200- صأ‎ 5 ١ 


مئة الإفهام ؛ فان وحد ا البيان 7 فهو نطو يل من غير فائدة ؛ 

وان ل يوجد؛ فقد فاث اللقصود ؛ وان لم ,بحكن القصود منة 
2 1 

الإفهام فو ع وهو قيس وو حب صيانة كلام الله ع4 « فهو 
ني عل 56 والقبع الذانى المقل» وسمأ ُ ابطاله 


0 

كيف وقد يبنا أن مذه الشافى » والقاضى أبى بكرء 
أن الشترك نوم من أنواع العموم » والعام غيد ممتنع فى كلام 
لله تعالى وقد نخدم ومو قاد عتم افك داق 
الخطاب به فائدة ليل الثواب بالاستعداد لانتثاله » بتقدير بياله 
بظبور دليل يدل على تعبين البعض» وإيطال جيم الأقسام 
سوى الواحد مهأ 

المسألت الثانين 

دعاك فى أعياء آنبا نه بوش كرائقة وول أشياء 
أ متواطئة » وى مشتركة 
“ما الأول تكق رتنا واسيدا «للتفظة بوالان يتؤانة ) الت 
الموضوع* المنسوب البه» وهو الزمان واللخط » فان الاشتراك فى 
الم المبد » وليس كذلك ؛ فإن" إطلاق اسم البدا عليهما إعا 
كان بالنظر الى أن" كل واحدمتهما أو أده لأمم حيتت 
هوأول للزمان أو الخط. وهومن هذا الوجه متواطى » ولس 
عشار 3 ْ 

وأما الثانى » فكقولنا « لحجرى » للون الشبيه بلون ابرع 
والعنب باعتبار أ نه دول الى أرء ولإدواء اذاكان يسك ركا كر » 


ظ وى ساح 
ون لطر جزة منة؛ فانة ا اد اللنسوبة البو » وهو الجر أن 
متواطى* » وليس كذلك ؛ فان اسم الى" » ون امد 
اللنسوب البه » اتماكان سيب النسب. الختلفة اليه » ومم 
الاشتلانى فلا تواطو , م اوأطاق ادم المرى فى هذه الصور 
باعتبار ما وقم به الاشتراك من موم اللعدية 2 وقطع النظرعن 
' خصوصياتا كان متواطتاً 


بلسألت الثالفن 


ذهس شذوة من الناس الى امتناع وقوع الترادّف فى الامة» 
00 الى أن الأص ل عند تعد الاسماء نمدّد المسميات ع 
السام كل اسم بمسمى غير سكن لخن . ويانة “ن 
ارعةاوحه: 

لاوّل : انة يثرم من اتحاد امسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين 
لصولا بالنفظ الآخر 

الفاآى > اله لوقيل بإقضاد الس تقي واد بالننية إلى السيى 
لكك دو الأسادة بوفلية امل الأشادنا ناه مانت 
العذكة يدل عل آل اتويت الل صصي ل #تمود أخل الوضع من 


50 
وضعيم . فاستمال الألفاظ التمتردَة فها هو على حلاف الغالب 
خلاف الأصل ' 

الثالث : إن الؤونة فى حفظ الام الواحد أخضٌ من حفظ 
لاسعين ‏ والأصل ها هو التزام أعظمالشقتين لتحصيل أعظم 
الفائدنين ء 

ارابم : إنه إذا احد الانم دعت حاجة الكل الممعرفته 
م خفة المؤونة ف حفظه: فعمثفائدة التخاطب به ولأكذإك " 
إذا تعدّدت الأسماد فا نكل واحد على أمرين : بين أن حفط 
جوع الأسراء أو اهكان ينبا بوالأكل شاف ةا واد 
ذلك ؛ والثاتى . فيلزم منة الإخلال بفائدة التخاطي لمواز 
اختصا ص كل واحدٍ بععرفة اسم ورف الاجر 

وجوابة أن بال لاسبيل الى انكار المواز العتقل؛ فانة لايعتنم 
عقلا أن يضم واحد” لفظين على مسمى واحدءثم ينق السك ل عليه. 
01 أن تضع احدى القبيلتين أحد الامعين على مسمى ع ل 
الاخرى ل" اسما خر ( من غير شور كل قبل وضع الاخرئ 
يشيم؛ الوضعان بعد ذلك كيف وان" ذلك جائز لل واقم” 
بالنظر ألى لغتين ضرورة» فكان جائزاً بالنظر الى قبيلتين ' 

وله فى الوجه الأول « لا فائدة فى أحد الاين » ليس 


508 
كذلك» فانة ,يازم منة التوسعة فى اللئة » وتحكتير الطرئق. 
الندة للنطارت» فكون أرب الى الوضول الوه حييث انه 
لأ روي عد حول اد افاريترة تددر احير ادق 
مأ إذا اعد الطريق , وقد نتعاق به فوائد أخر فى النظم والنثر 
وراك اعد اللفظيرنل فى الحرف الروى » ووزن البيت » 
والمناسء والمطابقة» واتكفة فى النطق به الىغير ذلك من المقاصد 
للطاوية لأزيات الأدب وأمل النقساحة 

5 وه فى الوجه الثانى » فغيرمائم من وقوع الترادف » 
بدليل الأسماء المشتركة والمجازية 

3 وذ فى الوجه الثالثء فاها ,يلزم ال محذورٌ منة» وهو 

لام و لل ان لوعت ع لكل" واحدٍ حفظ يع 
الترادفات » ولس كذلك ؛ بل هوغيرٌ فى حفظ السكل 
أوالبعض» مم ما فيه من الفائدة التى ذكرناها 

وعن الوجه الرابع »أنه من بالترادف فى لغتين » كيف وانة 
بازم من الاخلال بالترادف الإخلال بما ذ كرناه من المقاصد 
أولاً: وهو حذورٌ .لم الدليل على وقوع الترادفب فى اللغة» ما تقل 
عن العرب من قوام 0 ان والشى دب ) من أسماء الطويل » 


6٠. 1‏ 
و« المرر والبحرٌ » مناسماء القصير » الى غير ذلك , ولا دليل 


2-8 
على امتناع ذلك حتى بذع ما يقولة من يتس فى هذا الباب 
فى مان اختلاف المدلولات . لكنة ذها في بض" الألفاظ 
امترادفة » وظهر البعض » فتحمل الأشهر بان الأخق» وهو 
لد اللفظي: 

وقد طن بأسماء ألما مترادفة » وهى متبااينة . وذلك عند ما اذا 
كاتلكر الأسماء أوضروع واحد باعتبار صفانه اختلفة » كالسيف » 
والصارم واطتدى؟ اد بأعثبار صفته » وصفة صفته » الناطق , 
والفصبح » وليس كذلك 

ناق:!! اقئاا؟ شيعي أن النقة ا كلك 1ه 31 
زوز اتام لسري ملعا عل الالعربدرلا رافك 
الثىء بنفسه تخلاف الو كد , والتابم ل اللنقلم تع الفا 
فإنة لا بن نو على وزن التبوع » والقنن افيه 
منى أصلاً»كقولى : حسن بسن وشيطان ليطان . ولهذا 
آل ابن دُرَيد : سألت أباحاتم عن ممنى قوط « بسن » قال : 
مأ 5 ى ماهو 

الفسمة الثانية : 

الادما ينتسم" الى ظاهر » ومُضْمَرٍ ا اف 1 

م أن بيقْصد به الببان مع الاختصار» أو لا مع الاختصار 


50 

الأوّل هو الظاهر 

والثانى إِما أن لا بقصد معة التنبيه أو يمقصد : فالأوّل هو 
الضمرء والثالى ما ينهم 

انا اام الظاهر : 
قبلها كسرة» أو بكون 

فالأوّل هو الا لما الصميح 0 المرّ مع التنوين » 
ار د لخ د 
كأحمد وأبراهيم 5 

والثالى هو العتل » فإنكان فى الخره باء قبلها كسرة » فهو 
المتقوص » كالقاضي والدذاعى ؛ ؛ وإن كان ف آخره أ ألف ؛ فهو 
اللقصورء كالدنيأ والأخرى ؛ وإن كان فى ١‏ الروعة قيلمأ ألف, 
فهو المدوده كأرذاء والكيناء 

وأما المضمر» فهو إما متفصل» وإما متصل: والمتفصل نحو : 
أناء ون » وهو ) وشضى و لوال حو فعلت وفعلئا ‏ 
وما بينهما فهو اسم الاشارة 

وهو إما أن بكون مفرد » لبس معة 'ثنبيه ولا خطاب» أو 
ييكون : فالأوّل ؛ نحو : ذاء وذان » وذين » ار وم إن 


2 
3 


أن لا بكون اخره ألما : ولا باء 


كأن غير مفردء فإن وجد ممة الثثبيه لا غير ذنحو : هذاء 


ع 


وهذان 1 وإن حك عع المطاب 2 فلدو : ذاك وذانك ١‏ وإن 


0 
اجتمعا معة » فتحو : هذاك , وهانيك 

نه" ما كان من الأسماء الظاهرة » فلا يكون من أقل” دن 
لالة أحرئف أصول » تفي الإجحاف عنة مع قوّله بالنسبة الى . 
الفعل والذرف إلا فأ شد من قوم د داع ودم؛ واحاة وأ 
ونحوهء مما ذف من احرف الثالثك 

ونا كان من الأساء المطتير: املا كأن من حرف واحد 
كالتاء من فعلت 1 

وإن كان ا فلا بكون من أل من حرؤين » ند 
بأحدها رن قل الأخر: تحوهو؛ وه . وكذلك ما كان 


0 ع 5 0 ٠‏ 
من امواء الإشارة 09 ذلا توق دن اقل من حرقان اضأ 4 لجو 


مايا سس 


ذاء وذى وكوه 

وبابملة لما أن بدل على ثىء بعينه» أو لا بعينه 

الأول هو ١‏ المعرفة », كأساء الأعلام » والمضمرات» 
والبهمات »كأسماء الإشارة ‏ والوصولات ؛ وما دخل عليه لام 
اريف نون امرك اله الجدهده اجارتة 

والثاتى هو « التكرة » »كا سان وفرس 

وا ألو ١:‏ الري الاك ا در ا 


قبلبأ ؛ فبو المأدوفة كاطاتعى والي” وه 


500 
القسمة الثالثة : 

الاسم خم داقر 0 1 

آم «المقيقة» فهى ق انا وأجزةه م الل بودن هو 
الثابت اللازم » وهو تقيض الباطل) ومئة يقال حقّ | لثىء حقة » 
وال حقيقة الثىء اى ذاته الثايئة اللازمة » ومنة قوله* تعالى 
و ا العذاب عل الكافرين » أى وَحِبث . 
5 تعالى » حنبيق “على أن لا أقول » أى واحبٌ علي 

أمَا في اصطلاح لاف اع أو الأسياء اللققرة فى 

طن لفو دون عر لغوبة وشرعية 

واللغوبة تتقسم الى وضعية وعرفية . والكلام نما هو فى 
الطقيقة الوضعية » فلنعر فأ اء ثم نعود الى بافى الاقسام ا 
1 ذكر'فها حدود واهية لستقى عن لضايع زهان بذكرها؛ وأطى 
فى ذلك أن مال : ه الفا ملستل فماو وم لذ | أ 2 
للغة »كالأسد المستحمل فى الحيوان الشسجاع العريكن الاعال:ة 
والال أن فى الميوان الناطق 

وما اللرئة التزئة اللقوية افق الف المستعمل فيا واصنع 
له بعرف الاستعال اللغوى » وه تسمان : 

20 ن الام قد وْضم معت عام 6 5 


5208 
7 ف استعال أهل لاذه متف سي انق اد ا 1 
الدائة بذوات الأريع عرفاء وإنكان فى أصل اللغة لكل" 
مادبة . وذلك إمأ أسرعة د ينبه اوكا مشأهدنهع أو رخ 
استماله» أوغير ذلك 
الثانى أن بكون الادم؛ فى أصل اللئة بمعتى » ثم يشتهر فى 
5 استعافم بالجاز الكارج عن الموضوع اللنوى » بحيث أنة 


2 من اللففل عند إطلاقه غيره »كسم النائط » فإنة» وإن 
كان فى أصل اللفة للموضع كلما فو الا رمن دهي | قد 
7 


قد اشتهر فى عرفم بالمارج المستقذر من الانسان » حى ] ألا 
لام من ذلك اللفظ » عند اطلاقه غير . ومكن أن يكون 
شهرة استعال لفظ الغائط فى الشطارج المستقذر هن الانسان, 
لكر ة مبأشرته وغابة التخاطب ب مع الامتسكاف هن ذكر الام 
الخاص به ؛ لنفزة الطباع ع 0 اعنةُ بلازمد 0 لحن ان 

وامأ المقبقة الشرعية » فهى استعال الانم الشرعى فيا كان 
تراز لاذلا فى الشرع . وسواءكان الانم الشرعى وسمأة 
الأهرتها اهل اللنة د هما معروفان كم . غير أنهم لم يضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعى » أو عرفوا امعنى » وم يعرفوا الانيم » 1 
عرفوا الام ؛ وم بعرفوا ذلك المعنى» كالم الصلاة؛ والخس» والزكاة 


٠‏ مس ايت اسل 

ونحوه . وكذلك اسم الإعان 0 
بالأسماء الدشة 

و إن ا ا الحقيقة عل وج م جميعم هذه 
الاغثيارات » قلت : « المحقيقة هى اللفظ المستعمل فيا وْضِمّ ل 
أولا فى الامطلاح الذى به التخاطب » . فإنة جامع مانع 

وأ ليان ة خرن فى الله عن الوا قم :وهو الإانال وهال 
لمعا ينون قاليهار لزن مووي كذ أن بدو كذا 

وهو مخصوص فى اصطلاح الوا لبين بانتقال اللفظ من <هة 
المفيقة الى غيرها . وقبل النظر فى تحد يده » حب أن نعلم أن 
لجار قد يكون لدمرف اللفظ عرن المقيقة الوضعية وعن 
العرفية » والشرعية الى غيرهاء م كانت اللقيقة 1 الى 
وصعية وعرفية وشرعية 

1 هذا نشول : من افشركة الماز وها قال وعة 
لجاز فى اللغة الوضعية « هو اللفظ (1: اضع على استعالهفى غير 
ما وم له أوّلا فى اللفة ا ينهما من التعلق » . ومن لم ,يعتتقد 
كو وضبعياً »أبق امد بحالو» وأ بدل امتواضم عليه بالمستعمل؛ 
وعل هذا فلا يخنى حد التحوّزعن المفيقة العرفية والشرعية : 


8 0 3 0" 0 ظُ 7 ٠‏ 
وإن أردث التحديدٌ على وجه يعم اجميع » قلت « هواللفظ 


518 
1 التواضع” على استعاله أو الستعمل فى غير ما وضع له | كلا ف 
الاصطلاح الذى به المخاطبة» لما بينهما من لتاق اونق لدان 
بان محل المقيقة والمجاز أن يحكون عل النجوز مشابباً ل 
المفيقة فى شكله وصورثه» كإطلاق ادم الإنسان على اللصوّر 
على المائط ؛ أو فى صفة ظاهرة فى حل الحقيقة »كإطلاق اسم 
الأسد على الافسان لاشتراكهما فى صفة الشحاعة » لا فى صفة 
الكل كلاق ف ولا لاروة ويه »كا طلاق ادم العبد على 
المعتّق ؛ أو لأنة بول إليه فى الغالى » كتسمية المصير خراً ؛. 
ظ أوأله جاور لثفى الغالبي» كسقوطم :جرىالمرْ والميز اب » وتحوه 
جيه" نجهات افر ون كدت قر شار ماوكا 
وها قيدنا امد باللفظ , لأن الكلام إنما هو فى المجاز اللفغلى 
امنا ؛ وبقولنا « المتواضع عل استعاله أو المستعمل فى غير مأ 
وضع له أوَلا» تميينا لا عن المقيقة . وبقولنا + اا ينهما من 
التعلق » , لآنة لولم يكن كذلك ء كان ذلك الاستعال ابنداء 
ونع كغر » وكان اللفظ معتركا لجان 
فإن قيل ما ذكرتوه من المدّ غير جامع » لأنه مرج منة 
التجرز تخصيص الادم ببعض مداولاته في اللغة » كتتخصيص 
انظ الدابّة بذوات الأربم » نان ار وعو قن سشفل فى عن 


5 

مأ وضع له أ » لدخول ذوات الآر بع في المدلو لالأصل؛ وار م 
51 خروج اديور بزيادة الكاف فيقوله « اللي 6 
فإ مجاز» وهو غير مستعمل فى إفادة ثىء أصلا . وخر أيضنا 
منة النجوز بلفظ الاسد عن الإنسان » حالة قصد نعظيمه و إنما 
حصل' تعظيمه بتقد ا لاعحرد اطلاق اسم الاسد 
عليه» بدليل ما اذا حمل علما له, ومدلوله إِذ ذاك لا يكون غيرَ 
ما ؤضع له أولاً. وتدخل فبه المقيقة المرفية » كلفظ الغائط 
وإن كان للفظ مستعملا فى غير موضوعه ولد . واطقيقة من 

نون فى عن لا تون عا 
قلنا لها الإتول الأول فندرقم لاة ل ات 00 
الطلق عخالفة للقيقة القيّدمن حرث هما كذلك؛ فإذاكان لفغأ 
الدابة حقيقة فى مطلق دابة» فاستماله في الدابة المقيدة على 
اللعبوضى كرون انعا لشن رين وضع ل أولا . وأما 
الكاف فى قوله تعالى « ليس كته شي4 » فليست مستعملة 
للاسمية كوضعبا فى اللغة ولا للنشييه ؛ وإلأكان ممئاها : لبس 
لثله مثل» «وهو مثل اثله» » فكان تتاقطيا فكانت مستعملة ؛ 
لها رضت لذن اللنة وذ انلك وهل لد .اما 
التعبير بلفظ الأسد عن الإنسان نمظيا له» فليس لتقدير 


- 
ظ 0 الأسد الحقيق فيه » بل لمشاركته له فى صفتئهة درل 
الشجاعة . والحقيقة العرفية وإن كانت حقيقة بالنظر الى تواضم 
أهل العرف عليهاء فلا ترج عن كونها مانا بالنسبة الى استعمال 
اللفظ فى غير ما رصع له أولاً, ولا نناقض » واذا مض ف معبى 
المقيقة والمجاز» فهما ورد اننظ فى معنى » وتردد بان القسمين ؛ 
فقد يعرف كونه حقيقة ويجارً بالتقل عن أهل الاغة ؛ وان لم يكن 
قل" فقد يعر ف كوثة خازاً بصحة نفيه فى نفس الأمر ويعرّف 
كوثة حقيقة بعدم ذلك . ولهذا ذإ يصح أن يمال من سعي 
من الناس حماراً لبلادته» اله ليس بار؛ ولا .بص 
لبس بانسان فى 'فس الأمر ما كان حقيقة فيه 

ومنها ان بكو ن المدلول مما .يتبادر الى الهم من اطلاق الفط 
من غير قربلة 4 مع عدم اللي كونه ارا » لاف غيره مرل. 
المدلولات» فالمثيادر الى نهم هواطمقيقة» وغيره هو الجاز 

فإن قبل هذا لا يطرذ فى الحاز المتقول » حيث أنه يسبق 
الى الهم بو ا لتكل قو وه ةامر ييا الشد اد الوه 
وبنتتفض أيضا باللفظ المشترك , فأنه حقيقة فى مدلولاته » مع 
عدم تبادرثىء منها الى الهم عند اطلاقه 

قلنا ما الأول فندفم"” . وذلك لأن" اللفظظ الوارد» إِذا تبادر 

ْ الاحكام (5) 


ع 3 
ا 


ن يمال إن 


0 
مدلوله الى الذهن عند اطلاقه» إن علم كول ازا فهو 000 
على ما ذكرناه» وإنْلم س » فالظاهر انه يكون حقيقة فيه 
لاختتصاص ذلك بالحقيقة فى الغالب » وادراج” النادر نحت الغالب 
أولى . وأماالافظ المشترك فإن قلدا نه مام فى جيم اماو » 
تقد اندفم الإبشكال . وإنث قلنا نه لا يتناول الأواحدا من 
مداولانه على طربق البدل» فموحقيقة فى الواحد على البدل , 
لا فى الواحد عيئا . والذى هو حقيقة فيه فرومتبادرٌ الى اليم عند 
اطلاقه؛وهو الواحدعلىالبدل.والذى) بتبادر الىالهم وهو الواحد 
العين غير حقيقة فيه » وفيه دقة 

ومنها أن لا يكون الافظ مطردا فى مدلوله » مع عدم ورود 
التعومن أهل اللنة والشارع من الاطراد» وذلك كتسمية الرجل 
الطويل نخلة؛ إذ هو غير مطرد فى كل طويل 

فإ قبل: عدم الاطراد لايد لعل التجوز #فإن اسمالسعى 
حقيقة فى الكريىء والفاضل حقيقة فى العالم» وهذان المدلولان 
بوجزدان عن لد ندال #دولا اتتال سيم ولافاسل» 
وكذلك أسم القارورة حقيقة فى الزجاجة المخصوصة» لكوها 
ا تناك روهةا اف سير نا قاروا كر وروا عدن 
زور فون اننا ذلك رتك ناراك لخيدا عل اللنيقة ء 


5008 
المواذ اطراد بعض الجازات» وعدم الاطراد فى بعضها 6) د كريهوه 
فلا يلزم منه التعميم 

قانا : أما الاشىما” الأكلع قد الدفم مولا « اذالم بوجد 
مائم' 0 ولا لغوى » وفها أورد من الصور» قدؤجد 
النع » ولولاه لكان الادم' مطرداً فيها. وأما الثانى » فإنا 
0 الام راد دليل ا ليارم مأ قبل » » بل اللدّى 
0 عدم الاطراد دليا؛ اللجاز 

ومنها أن 00-8 الاسم قد ل كول نه 2 
الب مى الذ كورء وججعة عخالة لمع السمى الذكور» قنئل أنة 
مان" فيه ؛ وذلككإ طلاق ادم الأ على القول المفضوفن » وغل 
الفعل فى قوله نعالى « 0 الأواافد د » وقوله 'تعالى : 
وما أنه فرعؤن برشيد » فإن ع ابيع اللتفة رامنا 
وق الفمل أمواق: ولا تقول إن الجاز لايحمع والفيقة يجمم » 
3 ذكر بعضمهم ؛ إذ الإجماع منعقد عل التحو ز بلفظ الجار عن 
البليد 6 صعة تثنيته وجمعوء» حيث ,يقال اران تر 

فإن قبل اختلاف مع لديدل على التجوز فى المسى 
دلرو ور ان كون حقيقة فيه » والختلاف أجمم لسبب 
اختلاف المسمى . قانا: ابم انما هو للاسم ؛ لا لأمسمى . 


508 
فاختلافة لا مكون مؤثراً فى اختلاف خم 

وها أن يكون الادم؛ موصنوعاً اصفة » ولا بصمم أن يشسق 
لوضوعهأ منمأ اسم ؛ مع عدم ورود الم من ٠‏ الاشتقاق : فيدلة 
على كونه ازا أ» وذلك كاطلاقب اسم الأمر على الفعل . ذإن 
شارك ات ار حلاف اسم القارورة» ذإنة 
لا بطلق عل الكوز والمرّة بطريق الاشتقاق من قرار ألا 
فيه مع كون اسم الفرا ارفةحقيقة 6 افق فى الحادة المخصوصة 
لورود المنم من أهل اللغة فيه 

فان قبل : هذا ينتقض بأسم الراتحة القائمة بالجسمء فإنة 

حقيقة مم م الاشتقاق 

قلنا : لا نا م عدم الاشتقاق . ذانة بصم أن 0 الجسم 
الذى قامت به لزاه مار وح 

ومنهأ أن 0-7 الادم نان الى ثنىء حقيقة ؛ وهو 07 
الإضافة اليه فيتعين أن يكون ازا فى ثىء أخر» وذاك كقوله 
ل ونال اريت 

فان قبل : لا يدل ذلك على كونه عا فى التي » لمواز أن 
ون ا ( وعذاة حمل اللفظ المشثرك على بعض محامله 
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نا هذا مبزةعلى اقول بالاشتراك: وهو خلان الأسل؛ 
والجازء وإنكان على خلاف الأصل؛ إلآأن الحذور فيه أدى 
من محذور الاشتراك على ما يأتى » فكان أولى . وعىهذا تقول: 
مهما بت كون اللفظ حققيقة فى بعض المعانى» لزم أن بكون 
يار فما عداه» إذا ل يكن بينهما لبق كارك باه أن كز 
مداولاً الفط بطريق النواءء 

ومنها أن بكون قد أُلف من أهل اللغة أمهم إذا استعماوا 
أن ا را هموي لتويك املكتاوواذا السعيارم ا رادقاودة 
قرنوا به قرينة» فيدل ذلك على كونه حقيقة فيا أطلقوه عجار 
فى الغير» وذلك لأن وضع الكلام للمعنى إنماكان ليكتتى ب فى 
الدلالة . والأصل أن يكون ذاك فى المتفيقة دون الجازلكونها 
انق الالتشوال 

ومنها نه اذاكان اللفضل حقيقة فى ممنى » ولذلك اممنى متعلق 
نإطلاقة بأزاء ما ليس له ذلك التعلق يدل على كونه مجاراً فبهء 
كاطلاق اسم القدْرة على الصفة المؤثّرة فى الإيجاد . فان لمأ 
ورا : واطلاقها عل لحفاوقات فى قونهم «انظر الى قدرة الله » 
لا مقدور لها 

فان : قيل لتعلق ليس من توابع كون النفظ حقيقياً» بل 


ا 
ظ من توايع | أسمى » ولا يلزم من اختلاف اللمسمى ؛ إذاكان الام 
فيأحدهما ا 7 ا اراز التشترالك: 
لكوايه سيق 

3 7 انكر ن الام اللوضبوع' لمعنى هما توقف اطلاقة 
عايه على تعلقه يمسم ذلك الادم فى موطع آخخر) ولا كذلك 
بالمكس فل أؤااله يهان والاد رفو عاذ 

ونشترك المقيقة والجاز فى امتناع انصافى أسماء الأعلام 
هماء كزيد وتمرو . وذلك لأنْ الحقيقة على ما تقدم ينما تكون 
عند استوال اللفظ فما وضع له أولاء والمجاز فى غير ما وضع ل 
أولا. وذلك يستدى كون الام المتقيق والجازئ فى وضع اللغة 
فوت وا لثىء قبل هذا الاستعال فى وضع اللغة . وأسماه الأعلام 
بست كذلك . فإن مستعملها لم يستعملها فها وضعه هل اللنة 
له أولاً: ولافى ين نا | لكن من وطم : ؛ فلا لكون حقيقة 
| ولامازاً . وعل هذاء اننال اأووطوعة أولاً فى اتداء ل 
ل اللقة لاتزعيك كرن حليل ولاق 1و اكاك ترسك 


ل وضح هذا 1 الذوكاق و فُْ أرقا الشحول 0 نكن 
اطلاقه 0 احد مسميّيه متوقفاً على تعلقه بالآخر نحو ( ومكروا ومكر الله ) 
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الجانارم اوعر كدت الفرض , وكذل ككل وضع اتدال» 

حى الأسماء المخترعة ابتداء 2 بات انلوق والمدامات لأدوا انهم 

١‏ والاتهم» وإِعاأ نصير 0 و ازا باستعالها بعد ذلك . وببذا 

لل بطلان” قول من قال : إن كل مجاز لذ حقيقة :ولا عكس . 
وذ لاماي لبان يكون مستا يد ماوع لأ 
وما وضع له لفغ ألا 5 لس اطينة وولاعاناء ,على مأ عرف. 
وبالنظر الى ما حققناة فى معني المقيقة والجاز» يعم ان يه 
الفا التمدف| ونم ل أولأحتيقة وإن كان حقيقة بالنظر 
الى الأموارق عر ا عار بالنظ الت ور من 
الوجوب والثبوت الذى هو دلول المقيقة أوّلا فى اللغة » على مأ 
بق عقيقك 

وتشترك الحقيقة والمما 5 أبضا فى أن كل" 00 

العرب ؛ ماعدا اوضع الأول » فإنه لا ذاو عن 0 و 7 
ما برلا لقيو متها فيه 


مسأئل هذه القفُسمة #س 


امه ع بد 


فى الأسماء الشرعية 
٠‏ ولا ل 2 إمكاما »اذلا إحالة فى وصع الشارع إسها من 
أسماء أهل اللغة» أو من غير أسائهم عل معو نعرفونة : أو 
لا بعرفونة » ل يكن موصوعا لأسمائهم . فإنه دلالات الأسماء 
على المعالى ليست لذواتباء ولا الا م واج لأمعنى ». بدليل انتفاء 
الا: نم قبل النسمية» وجواز إبدال | سم البياض البنواد فى اتداء 
5 كا سواء 000 م الموضوعة لاررانة احرف 
وما الملا 1 راان ف الوقوع . وا لحاس هاهنا مفروضٌ 
فها استعمل الشارع” من أسماء أهل اللخة كلفظ الصوم والصلاة 
هل خرج به عن وعم » أَم لا 
فملم” الفاضى أو 2 من ذلك , وأثيتة المعتزلة و الخواريج 
والفتباة 
احتيح الفاضي سلكة:: . 
الأوّل» أن الشارع لو تكن ذلك :ارم ريق الامة 
بالتوقيف 1 نلاك الأساق: وال كان مكنا ط م بهم + أده 


2 - 
من ناك الأسماء ». وم لا يفهمونة ؛ وهو تكليف ما لا بطاق . 
والتوقيضة الواردُ فى مثل هذه الأمور لا بد" وأن يكون متواتراً » 
لعدم قيام المحة الأساد فهاء ووه ما غير 
مرَصْية. أما ولا فلأنها مبنية على امتناع التكليف با لايطاق , 
وهو فاسد” على ما عرف من أأصول أصمابنا القائلين بخلافه فى 
1" وإن كان ذلكمتنعا عند الممتزلة» و تقدبر امتناع 
التكليف با الا بطاقء إنها بكون” هذا تكلياً ما لاابطاق إذ لو 

كلم بغهما قبل نه ببمم . ولس كذلك 
قوله لنفيم ؛ 20 بالتقل . لا نسلم. ٠‏ وما الاثم أن 

00 تفبيمم بالتكرير والقرائن المتضافرة مرّة بعد مرّةء 6 

1 الوالدان بالولد الصغير» و لاه سْفى تعر يقة لأ فى صميره 
لغيره بالإشارة 

المسلك الثانى» إن هذه الالفاظ قد اشتمل عليها الفران . 
فل وكانث مفيدة لغير مدلولاتما فى اللغة ء لا كانت من لسان 
أهل اللنةع>ا لو قال : « أكرم اماف واراة ب اللمال 1و لفقا 
وذلك لأزكون اللفظ عرييا ليس لذاته وصورته» بل ادلالته 
على ما وضع أهل اللغة بإزائه ؛ و إلا كازرتٍ جميم' ألفاظم قبل 


التواضع عليها ع 3 وهو متنع ) وبلزم من ذلك ان لا كون 
الاحكام (/ا) 


506 
القران عزاما #وعوعل خلا قرلءاتبال د زا لياه قرا 
ريا “ وقوله تعالى « باسآن عرلى مبين »» وقوله تعالى « ومأ 
ظ أركنا بو سول إلا اسان قويد» ذلك تع . . وهذا السلك 
فك ا إذ لقائل أن يفول لا أ بازمام من ذلك 
عن انار ارت عرد يأ فإن ل 
علىما ليس بعربى» فا بعضة عرب وبمضه ا 
كلشعر يا وف ذلك عخالفة ظواهر النصوص لذ كورة » فيمكن 
أن مال ؛ لا 35 ولآلة رفويس و كاعري 
4 القران قد بطلق على السورة الواحدة منة؛ بل على الابة 
الواحدة 5 يُطلق على الكل" . وطهذا بصم أن يال" لاسورة 
الواعدةة هذا ران والأصل ف الإطلاق المقيقة» ا 
لقرآن مأخوذ من المم» ومنة يمال : قرأت الناقة لبها فى 
صَرْعهاء إذا جمعته » وقرأت الماه فى الموض أ ىجمتة . والسورة 
الواحدة فها منى امع , تألننا من حروفي وكلات واياترء 
فصمٌ اطلاق؛ القرانعايه! . غابته أنا خالفنا هذا فى غير الكتاب 
العزيز؛ فوجس عرسي هذا الأصل فى الكنا 585 حضه ؛ 
نك ليا را اله اوايهارا تتوره وتم سرج 


ولول كن قرآث ‏ لما حنث . واذا كان كذالك فليس اجل* على 


١‏ جب اوح 
لكر أو لوعن البنكن وف ذلك انديع اق العفن 
. الذى ليس فيه غير العرمة 

فإن قيل ا على أن الله تعالى ل باز ل الأ ترك 

وعدا #اقلى كان لمكن كرا نا مبواله " ور )وروت افيه ف 
القران ؛ وهو خلاف الإجاع . واذالم يكن الترآن إل ااه 
نعي ن أن يكون هو الكل صرورة ِ جاع على لسميته راثا 

قلنا : أجممث الم 0١‏ أت أنه تال نزل إلا 5 
واحدا» جعنى أنه ل ينزل غير هذا القرآن » أو بمنى أن المجموع 
ا وإنقضة لين شرا الأول نا ؛ والثاتى ممنوع 

فإن قيل : ما ذكرتموه من الدَليل على كون بعض القرانٍ 
قرآنا معارض” با بدل على أن لبس بقرآن؛ وهو صمة قول 
لقا نالفو توالا + عدا سين اران 

قلنا : للراذ به إما هو بعض” امل امسمأة بالقران ؛ وليس 
فى ذلك ما يدل على أن" البعض" ليس بقرآن حقيقة . ذإنجزه 
النىء اذا شارك كله فى معناهء كان مشاركاً لذ فى اسمه . 
وذا بال إن" بعض” اللحم للم » وبعض العظم عظم » وبعض 
لامجاي شالك الك <والتملان ف "ال الم ذلك 


الام راغا كثلع “ذلك فها كان البعض؛ فيه غير .شارك للكل 


سي "أ هم اسيم 

٠ 0‏ : 3 
فى المنى السمى بذلك الاسم . ولمذا لا يقال : بعض العشرة 
عشرة» وبعض” الأئة مالة» وبعض'” الرغيف رغيف » و بعض” 
الدار ذارء الى غير ذلك , وعند ذلك هما لم ينوا كو نما نحن” 
فيه من القسم الثأبى دون الأول فهو غير لازم . وإن سامنا 
التعارض من كل وجه» فليس القول بالنق أولى من القول 
بالاثبات . وعلى امستدل الترجيم . وإِنْ سامنا دلالة النتصوص 
على كون القران حملت وا 3 كن هه المقيقة ع 5 لجاز 7 
الأول ممنوعة» والثانى مسلم ء وذلك لأن” ما الغالب' منة العربية , 
اسع عو 7 وإاث كان فنه مأ يسن ل ار 
00 ( وإن كان 0 'المية 5 2 سئانه ) وشحمة 
عبامة ؟ ارو كن وان كأن البعض” البسيرمنة تود 0 
كالناظر من عيليه . وكذلك البييت؛ من الشعر بالفارسية يُسمى 
2 6 وأن كان مشتماا عل كلا اث لسارم وراد العر بية 

10 على هدأ ادر م اشتمل عليه اران من اعأروف 
المعحمة» فى أوائل السوّر؛ ذإنها ليست من لنة العرب فى ثى:؛ 
وأضا فإن؟ اقران :فنا اقل عل عنادات اقب مللوقة ريه 
لذ تصوز التعرير عنها فى لنتهم . فلا بد" لما من أسماء ندل عليها 
عر عر نمة ا فإن الشران 1 عل قوله تعالى 0 فنا كان 


لاع ا ٠‏ 
اله لإضيع يعالك » وأراد ب صلاتك ؛ وليس الإمان” فى اللنة 
كعنى الصصلاة » بل ععنى التصديق ؛ وعلى قوله « أقيموا الصلاة » 
والصلاءٌ فى الغة بمنى الأعاء» وفى الششرع عبارة عن الأقعال 
الخصوصة ؛ وعل قوله تعالى « وآنوا الزكاة » والركاة فى اللغة عبارة” 

عن الام والزيادة » و الشرعء غان لق ورك ا دامذال موقن 
وعل قوله تعالى « كت عليكب'" م الصيام ‏ » والصوم قالقة عار" 

عن مطاق إمساك» وفى الشرع 327 عن مساك مخصوص » 
0 طق الصوم فى شرع فى حال لالإمسالك فها ا» كالة 
النابى أكلا ؛ ' وعل قود غعال دوكر على الناس. حسم ابت ( 

والميم فى اللغة عبارة :عن مطلق قصد » وفى الشرع قار عن 

القصد الى مكان صوص 

وهذا كل؛ 1 ع اشئال القرآن عل ما لبس بعربى ( 
فنكان إطلاق اسم العربى عليه تحار 

فآن قيل : أماً المروف المعحمة التى فى أوائل السوّر في 
أعاؤقان رأنا وات للاكة تن ميف | ها فال دوه 
متأؤنة لوت وننت أ ,أساء بخامية هنذا لنه عنكين أن القترع 
اعتبرها فى الثواب والعتقاب علها بتقدير الفئل أو الترك . ولِيسَ 
فى ذلك ما يدل على اشهال القران على ما لبس بعربى وأ 
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الآيات | ا رة فهى تمولة عل مداولاتها لئة . أما قو تعالى 
« ومأكان الله ليشيم إ؟ 3 اك تصديقم بالصلاة4؛ ' 
وقزلة كقالى »نأ قتدرا السلؤة + الراك بن البعاء» و كذلاك قولة 
دوانوا الركوة »» فامراذ به امو رانين لب لازاه 007 
الحم القصد غيرأن الشارع شرط فى إجزائم) وصتبا : شرعا طم 
غيرها الب عا ولا ل 000 على تغيير لومنع اللغوى , 
و[ناسلننا مول هه اللتررط ومس عله الأباءة لكن 
ظرق الغاز آم و الماقة قرحي أن الاعامية هوالت + 
قد 0 يسم حزئه » ومنة قول الشاعر : 
نشد حاميم وال ع شاجر فبلا تلاحامي” قبل التقدّم 
وأراد به ١‏ د بام حزله . وكذلك كلام فى 
الصوم ‏ والزكاة» والحج . ويمكن ل ا نسمية الصوم. 
اترافقء وكات 3 المجء والإمان . من باب التصرف 
تخصيص النعم بعش وب اللنهة 00 لفظ الدابة .والث. شارع 
لذ ولاية هذا التصرّفء م لأهل اللنة؛ ويخصا 0-7 
أفعالماء إها سعيت صلاق» لكونما ما يتب بها فعل الإمام 
لآل اباك عق ال قن عا لوف ال وكير 
لزكاة أن قسمية الواجب زكاة بلسم سببه » والتتجوز ل اس 


0 
ذو المتييا: انه م واللاوون النة لأسن نيما 
ذا آنا لووك فنا اذ ناتك اسل لأ عاد البجر رافق 
أعلاملذاء ولست لغو 0 . فقد اشتمل ذلك عل ما لبس 
من لنة العرب . وما وكروه فى العبادات المادئة فى الشرع فائها 
تصسء أن لو لم تكن قد أطلق عليها أسماد لم تكن العرب قد 
أطلقتها عليها . يدل عل هذا الإطلاق ما ذّكر من الآنات ؛ 
وهم و مه لقره ع مور لله يوان" 
انقارع شط قا[ جزان! تتروط) لا تضيم يكونما انان تس 
العلا فى اللفة هو الدعاء ياوقف طلقم ادم الصلاة عل الأفعال 
النى لا دعأء فها »كصلاة الأخرس لذى لا يغهم' الدعاء فى الصلاة 
حت أن به. وبتقدر أن مون الدماء متحقاً» فلس هو 
امس بالصلاة وحدده . ودليلة أن يصح أن يمال" إنة فىالصلاة 
حالة كونه غير داع » ولوكان هوالمسمى بالصلاة لا غير» لصح 
عند قراغه من الدعاء أن يقال :شرج من الصلاة . واذا عاد اليه ء 
بقال : عاد الى الصلاة . وأن لا يسمى الشخص؛ مصليأ حالة 
عدم الدعاء مع له ساق الأفمال . 17 ذلك خلاف الإجماع 
قوم : نسمية هذه الأفعال-بذهالأسماء إ نما هو بطري قالحاز 


قلنا : الأميل* فى الإطلاق المقيقة 


ا ا 


«2 


قوم : إن الدعأه جز من هذه الأفمال . والثىة قد يسمي 
بأسم جزئ 

قلنا : كلل جاع زه أو بعض الأجز 'و: الأول بمنوع » والثانى 
مسآم . وطيذأ فإن المشرة ان غسة؛ الكل حز! » 
وإن كان بعضة يسمى جزةاء الى أمثلة كغيرة لا كدى 

ولاس القون ا رقنا كرو نالفل اللا اولان 
فيرو » وإن سامنا صعة ذلك نوز . ولكن ليس الفول بالتجوّز 
فى هذه الأسماءء وإجراء لفظ القراكف عل حقيقته أولى 
من المكس 

فان قيل” : بل ما ذكرناه أولى» فان" ما ذكرتهوه بلزم منة 
التقل وتغيير اللغة ؛ فيستدعى بوت أصل الوضع وإثبات وضع 
5 والوضع للذوى لا يفتقر الى ثىء امترء ولا لز منة 
تغيير» فكان أولى . وأيضا ذإن" الغالب” من الأوضاع البقاه 
لا التغيير» وإدراج ما نحن فيه نحت الأغلب أغاب 

قن : بل جائب الخصم ول لا فيه عن ار" ب مجازواحد 
يناد االو ننه اكات شاراتك كثيرة, فكان أول . 
وعل هذا فقد الدفع قولم بالتجوز بيجهة التخصيص أيضا . وما 
ذكروه من نسمية أفعال الصلاة» لا فيها من المتابعة الإمام ؛ 


ني 


عد كياج سم 


, 5 2-10 2 1 ًِ د‎ ٠ 
فيلزم مئة أن لا نسمى صلاة الأمام والمتفرد صلاة , لعده"ا‎ 
ار‎ 


هذا المعبىفهها . وقوثم فى الكاة ااه اجب سمى 2 بأسم سيبه 
ور » فبلزم عليه أن لا تصح لسميدة زكاة ع عند عدم الاء فى ٠‏ 
الملل ؛ وإن كان الْعَاه حاصلاء فالتجوذ بام المج عن ا 
جار مطلتاء أو فى بعض الأسباب: الاول ممنوغ” : والثانى 
مسلّم . ولهذاء إن لا.يصم) قسمية الصيد شبكة» وان كان 
نصبها سببا له ؛ ولا يُسمى الابن أبأ» وإن كان الأب سبي (8. 
وكذلك لا ينسم العالء؛ إشَاء وإنكان الإله تعالى سيب ل4؛ الى 
فو وله دن الظار 

وعند ذلك فليس القول بأن ما نحن فيه» من قبيل التتجوز 
و االو قر 

أن الشلة وه ع اسمن اكاك وبقولم إن 
الات ف اللغة هو التصديق» وفى الشرع يطلق على غير 
التصديق . وبدل عليه قولةة» عليه السلام» « الإعان بضعة 
وسبعون باب أعلآها شهادةٌ أن لا إله إلا لله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطربق» سمّى إماطة الأذى اعاناء ولبس بتصديق. 
وأبضا فإنّ الدبن» فى الشمرع .عبارة عن فعل العبادات» وإقامة 





00( لعدم هذا الميى ا رك معى المتابعة والامام لدس تابع كالفرد 
الاكام (م) 


2008 
الصلاة وإبتاء لركاة» بدليل قوله تعالى « وما أمرئوا الا ليوا 
لَه خلصين ل الثرين » الى آخر الابة . ثم قال : « وذلك دين 
امه » فكان راجما إل كل المذكوان: والدين هو الإسلام : 
لقوله تعالى دن الدين عند الله الأسلام» والإسلاء؛ هو الإعان ‏ 
فبكون الإعان» فى الشرع , هو فعل العبادات . 

ودلي ل كون الإعان هو الإسلاء » إِنّه لوكان الإعان غير 
الإسلام» للأكان مقبولاً من صاحبهء لقوله تعالى « ومن /2: 
غيرَ الإسلام ونا فآ ل منة » وأيضا فإثة است: ف لساك 
من المؤمنين فى قوله تعالى «فأ خرّجنا من كان فيها من المؤمنين , 
فا وَجِذنا ففها غير يدث مرا ا 
المسنتى من جنس الستثئى عه :وا رطا زول قيال ورا كن 
اله لما ضيع لانم أواراة الصلاةً الى بت امور 
ذإن قاط الطريق ؛ وإن كارب معد 3غ فلزين عؤهة؛ ل 
يدخل الناوّء بقوله تعالى « ول م فى الأعية عدا عظيم' ( 
والداخل فى النار مخزى» لقوله الى عكاية عن أهل النار «ربنا 
َك من للخل النارَ ققد أن 1 » مع الثقربر هم ع ذلك . 
والؤمخ غير عزى لقوله تعالى « يوم لا ري اله البى” والذين 
أمار ا هي انان الكاتديت كر روزا مدال 


50-86 
كونه فافلا عن التصديق بالنوم. وغيره » وأبضنا دن لو كان 
الإهان. فى الشرع , هو الإجمان للذوىء أى التضديق سي 
فى الشمرع المصدّق شيك الاله تعالى مؤمئاء والمصدّق باللّه م 
إذكر الرسالة مؤمئاء الى نظائره ظ 

ولقائل أن ,يقول : أما الآيات السابق ذَك”هاء فيمكن أن 
2 إن" إطلاق امم الصلاة » والركاة» والصومء: 
والحج » إإما كان بطربق لجاز على ما سبق» والجاز غير خارج 
4 ا إماطة الأذى عن الطريق إعانا أمكن أن 
50-5 و دليلا على الإجان فمير بأ سم امدثول عن الدال ؛ 
قر اها حي مرو انه مدا( 

إن قبل : الأصل” إنما هو الللقيقة . كنا الكل بلزم منة. 
لشي ومخالفة الوضع اللذوى» فيتقابلان وال 50 

من الآخر لا سبق 

وقوم إن الإجان هو الإسلام 0 ذكروهء فهو معارّض” 
شوله 1 « قل لم تؤمنوا 1 نويا اتنا ورور اكداونا 
ص هذا القول . وليس أحداهما أولى من الآخرء بل الترجيح 
للتغاير» نظرا الىأن"الأص ل عند تمده الأسماد تمده المسميات؛ 
ولثلا بازم مشة التثييُ فى الوضع . وبهذا يندفمة ما ذ كرو 
من الاستكناء 


ا 
لل من شقلا انان دان كوا عم انا 
حقيقة فب| سواها بالاتفاق . فانلفظ الأسد حقيقة فى السبع, 
والجار فى المهيمة ‏ والظر رالاتجوانياق الايد فى الاعناء 
او ان واللم ة فى الشعر إذا عار لسنية الود 
وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فم ذ كره الميوزع 
لكان اللففل 00 ولو كان 000 لااسيق: الى الوم ؛ علد 
إطلاق هذه الألفاظء البيض دون البمش + ضروزة التساوئ 
فى الدلالة المقيقية . ولا شلك أن> السابق الى الغهم من إطلاق 
لفظ الأسدء إا هو السيم ؛ وءن إطلاق لفل امار إما ه 
البهيمة » وكذلك فى باق الصور 

كيف وان أهل الأعصار لم تزل 'تتناقل فى أقوالها وكتيها 
عن أهل الوضم تسمية هذا حقيقة» وهذا عجار 

فان قبل : لو كان فى لغة ار لفهل” جازىء فاما أن بشيد 
معناء؛ بقرينة.» أو لا بفرينة . فإنكان الْأَوّل » فهو مع القرينة 
لا حتمل' غير ذلك المعنى ع فكان مم القرينة حقيقة فى ذلك 
المعنى . وان كان الثاى» فهو أريضا حقيقة , إِذ لا ممنى الحقيقة 
إلا ا كود بالإفادة من غير قر.بنة 

ااه امن مر عل ال إلآء ع 


اا 
عنبا باللفظ المقيق الاص مها . فاستعال الافظ المجازي فيها؛ 
مع افتقاره الى القرينة من غير حاجة». بعيد” عن أهل المكة 
والبلاغة فى وضعوم 

قلنا: جوات الأول 0 امور لا 1 عند عدم الشمورة إلا 
بقرينة » ولا معنى لامجاز سوى هذا . والازاع فى ذلك لفطى ؛ 
5 وان المجارٌ والحقيقة من صفات الألفاظا دون القران 
المعنوية» فلا تكون المقيقة صفة للمجموع 

وعرات الذاق: أن القائدة فى امشوال القفا الار مكو 
قزق زنقذ كور لقنم امه باللفة عل الأتسان 6 | و الا عله 
فى وزن الكلام نظما ونثرأء والمطابقة» والجانسة؛ والسجع, 
وقصد التعظيم ؛ والعدول عن المحقيق للتحقير» الى غير ذلك هن 
الفاصد المطلوبة فى الكلام 


السألت الغ 


أه” الظاهر؛ والرافضة . وأثيته الياقون ظ 


احتيج المثبتون بقوله نعالى « لبس كلو ثى' » وبقوله تعالى 


55 
١‏ ناك للقربةً الي كنا يا والمير النى أ قبل ذيها » وبقوا 
تعالى غم جادارا ريد ا تْمَص » 

لوول م ع باب الور بالزيادة . ولهذا جا فك الكان 

الكلام مسقلا 

والقاق امرك راننها لمان 2 فإن الراة ين لعل اريم 
لاستحالة سوال القرية » والعير وهى البهاتم 

والثالت من باب الاستعارة » لتعدر الإرادة من المداز 
وإذا امع جل” هذه الألفاظ على ظواهرها فى اللغةء فا 
تكون ممولة عليه هو الها 

فإن قيل : لا لسأم التجوز فها ذ كر رعو 1 الألفاظ ؛ 7 
ولة تع الى :ل لسن 0 فى 006 ف فى التشبيه » إذ 
الكافُ النشهيه 

وأما تولك مالل » واسأل القرية » فالراد راد ب تمع الناسع 

إن لوي عا خوذة من 2 قال : قرأت اماه فى 
الموض ؛ أى جمعته . ارات الناقة لبتها فى ضرعهاء ؛ أى جعته . 
وال الك شازسررة الطياقة باكر وفرى + لقشاء 
الأضياف عنده . وسعي الفران قراناً لذلك أيضا ؛ لاشتياله على 
جوع لوكا وام المير ف القافلة ومن فيها من الناس 


5-0-8 
ثم وإنكان اسم القرية للجدران » والمير لابهائم بخ الاك 
فادرعل إنطاقها؛ وزمن النبوة زمن خرْق العوائمد ‏ فلا بمتنم 
انطقبا سؤال النى لما < 

وقوله تعالى « جداراً يري أن يض » فحمول أبضا على 
حقاقته لذ عد 0 له لفان الإرادة فيه 

سلّمنا دلالة ما د كركوه على النجوزء لكنة معارض كا يدل 
عل عدمه » وذلك 3 لجار دس ولذك يصدق نفيهٌ عند 
قول القائل للبليد « مار », والإنسات الشجاع «أسد» . 
وتفيض الث الصادق بكو نكاذياء ولأن المجاز هو الركيك من 
الكلام » وكلاء: لو قالدها مانس 

سلّمنا أنه لبس بكذبء غي رأ نما يصن اليه عند الجر 
عن المقيقة؛ ويال الب عن ذاك 


1ك ىن 0 20 
سامئا | نلا غيرٌ متوقئب على العجز عن المقيقة» 1 أنه 


5 


539 


لايد مناه بالفظه دون قرينة ؛ ور بماخنى» فبقم الالتباس 
المخاطّب » وهو قبي من الحكيم 

سأمنا أنه لا شششى الى الالتباس» غير نه إذا خاطب بالجازء 
وجب رفك الوك موز انقلر] الى الاشتتقاق ‏ ؟ فى الواسحد 


1 الاتكام () 


ا 

سلّمنا عدم انّصافه بذلك» غير أن كلام الله تعالى حق, 
فله 0 والمقيقة مقايلة المحاز 

والمواب 5 قويفم.« ليس ككثله ثبىء» لنفى النشبيه لبس كذلكء 
00 هنا التشببيةه لكان مد التق + انين 
مثل مثله ثىء . وهو نناقض) ضر ورة أل مل لثله » فالثل قُْ 
األاية زائل. والراد من قوط مثاك لا يقول هذاء الشارك ل" 
ق صفاته 

وقونهم : المراد من القرية الناس الجتمعون » لبس كذلك , 
لأن القرية هى الم ؛ لذى بقع فيه الاجهاع , لا نفس الاجماع . 
وف ذلك سى الزفان لذ فيويجتيع دم الحيض قرا . وكذلك 
قال القارى لا مع القرآن لمر ى لجامم لضاف 

00 العير هى القافلة الموتمعة من 00 

لناس والبهاتم» لانفس الناس قطء ولهذا لايقال لجتمع 

من غير كرك معوم بجأثم » قافلة” 

قم ”' لو سآل لوق المواب 


60 15 0 2 قم مهدأ النظم 0 4 له 50 وراد 


ينع نطتها سال الى" لم 


قلنا : جواب المدران والبهائم ا على وفق الاختيار 
فى تموم الأوقاتع بل إن إن وَقم ( فم بقع (هدر على 
عليه السلام به . ول يكن كذاك فما نحن فيه . فلا يمكن الاعتهاد 
عليه. م 7 0 ن تخيل ما قالوة مم بعدوء فهاذا يسدر عن . 
قوله تعالى « خرى من نبا الأنبار ١‏ والأنبار غير جارية ؛ وعن 
قوله تمالى « واشتعل ارس شيا » وهو غير كفل وعن 
. قراه تعالى «واخفش' لما جناح انل » اللا جناح ؛ 
وقوله تعالى « اليم تي معاومات” » والأشميث ليست هى 
لحب , وإمام ظرف لأفمال الحم ؛ وقوله تعالى « دمت 
ا وبيم "نمراق » والصاوات لا تهدّم ؛ ؛ وقوله «أو جاء 
حك مع من الغائط » وقوله أله نو السرات الا 
وقولة « فاعتدو اعليه عثل ما اعتدى دى علي » والقصاص لس 
بعدوان » وقوله «وحزاه سيئة سيكة مما ( وار ١‏ الله لستوزى 
00 ا انا وقد ونا ارب 
وأطنأها الله» وقوله تعالى «أحاط مهم سْرَاْةا» إلى ما لا يحمى 
ذكرهُ من المجازات 
5500 امارمنة الأولى : كن مكون غبار كفإلا نما مكو 
كدان لو أنث ذلك حقيقة لا مازاً كك وإن الكذب 


5-0 
«ستقبيح عند العقلاء» يلاف الاستعارة والتدرر ذإنة عندمم 
فل المسدنات 

قوم إن ءن ركيك الكلام » ليس كذلك ؛ بل ربما كان 
الجازٌ أفصم وأقرب الى حصيل مقاصد التكام البليغ على ما سبق 

وعن الثانية » بمنم ما ذكروةٌ من اشتراط المصير إلى المجاز 
بالعجز عن المقيقة » بل إبما نسار البه مع التقدرة على المقيقة ما 
كاه من المقأصد فها نقدام 

ون التالدنة أنّها مبئيّةٌ عل القول بالتقييح المقل” » وقد 
700 95 وهو لازم على المصوم فيا ورد )5 الآيات 
المتشامبات . فا هوا مواب فى المتشامبات ؛ هوالمواب لنا هبنا 

وعن الرابسة أئة ها ل يمء تجوز لأن ذلك ما بوم 
النسمح فى أقواله بالقبيح . ذا يفبم' منة ذلك عند قول القائل: 
«فلانٌ جوز فى مقاله”» فبتويف إطلاقة فى حق الله نعالى 
على الإطلاق الشرنى وم يرد ظ 

وعن الخامسة أن كلام اله وإن كان له حقيقة » نجه 
كونه صذقاء لا بمى اللقيقة المقابلة لامحاز 


معدب بسع بعص اير بسع عيبي ووس صل مع ب لبمس لعي يس عم د 5 8 مح سعد عمسم بعص ص ل ع اه بس لاجس جسن عع سب ص ا 


1 . 5 ب تير 
(6) الانسب أن يمل هذا حوابا ثانا 


سد يهب الس 


امسأ لت الرابعن 
اختلنوا فى الال القراق عل كله قزر عرية .: فأئة أان” 
عباس وعكرّمة ؛ ونفاد الباقون ْ 
احي النافون بقوله تعالى : « وآ جاه قران) أعجمياً » 
نوا أؤلا قصلت آنانة عجو وعرلى » فن قن يكون أعمياً: 
وقطم اعتراضهم بتنوعه ين أي وعرها .ولابتنى الامتراض 
وفيه أعحمى » وبشوله تعالى « باسأن عر 01 ) وبقوله م 0 


وده 


ْنا ث1 عرياً » وظاهرُ ذلك ينا أن يكون فيه ما ليس 
بعري 

1 0 الم تبنتون لذلك بقوهم : القران مشتمل” على المشكاة 
وهى هلد + 0 وإسترق» وسعجم عمل 1 0 بطية ( 
وقسطاسء بالرومية , والأبء وهى كل لا تعرفها العرب. واذلك 
وى عن عمر أنه لما تلاهذه الآبة قال : هذه الفاكهة فا الأب 
الوا : ولأن النى” عليه السلام مبعوث” الى أه لكل" لسانكافة 
على ما قال تعالى (كاقّة لاناس شير ونذيراً ) وقال علبه السلاء: 
نت الى السو والأخر أب يك ان كو كك يانه 
إلغة الكل" » ليتحتآّقَ خطابة الكل" إعاراً وبيانًا » وأيضا فإن 


ا 0 
النى” عليه السلام ل يدع أنة كلامة » ب لكلام الله تعالى » رب 
المالين» المويط يجميع اللغات » فلا بكون نكامة باللغات المختلفة 
منكراً عايسّة أنة لا يكونُ مفبوماً للعرب . وليس ذلك بذعا » 
بدليل تضم للآيات المتشابات» والهروف المُجَّمةٍ فى أوائل 
السور . 1 

اعاننا النافون » وقالو :آم الكلات” الذكو 7 7 فلا 0 
أنها ليست عرية » وغابثة اشتراك الانات الختافة فى بعض 
الكليات» وهوغيث ممتنع »فى قوطم سِرْوَالَ بدل سراويل» 
وفى قوم تثور» فإنه قد قبل إن ما انمق فبه جميم' اللذات . 
ولا يلزم من خفاء كلة الأب عل عمر أن لا يكون عر باء اذ 
بسكل كلات العربة ما أعاط عا ع والعديترس اماق 
العرت, وهذا قال ابن؛ عباس :مأكنت أدرى ماد: بى ( فاط 
الللمر وراد عن من عت اا عن الي ا 
قَطرثة اى ابتدانه 

وأمأ بنتة الى الكل" » فلا بوجي ذلك اشهال” الكتاب 
على غير لغة العرب | 1 .وإلا زم اشمالة على جيع اللغات» 
ولاجاز الاقتصار من كل" لنة على كلة واحدةٍ لتعذر البيان 
والإيجاز , 00000 إذا كان كلام اله المحيط 


جميع اللغاث عملا تدم أن 1 مشتملا على اللغات الختافة 
ولك لاوجبةع فلا بهم ذلك فى مقايلة النصوص الدالة 
عل عدمه 


السالخ لقامسة 


اختلفوا فى إطلاق الا لم على مسما ' الجازى : عل هن * 
فى كل اضورة الى كوئه 0 0 مرب ؛ أو كو فظو 
العلاقة المعتيرَة فى التحوز 1 »م عرفناء ألا 

فنهم من شَرّط فى ذلك النقل مع الغلاقة . ومنهم من اكتنى 
بالعلاقة لا غير 

احتسة الشارطون للتقل أن لو] اكت بالعلاقة لحار نسمية 
غير بقار ل ؛الشاته ماف اطول 6 جاز فى الإنسان ؛ 
طار للهية اموق 20 ,وار اير موا ا” المائط حائطاء 
والابن أباء نعبيراً عن هذه الأشياء بأسماء أسبامها لا بينها وين 
مجاه من الملازمة فى الغالب . وى من الوا البححة 
انتجوز . ولي سكذلك . فدل على أن لا يد من ل الامتمال 

ولقائلٍ أن يقول: ما المائمه أن يكون تحتو الملاقة ين 
عل الاقيقة وثل التجوز كافيا فى جواز إطلاق الادم على جهة 


5-8 
امجاز؛ وحيث وجدات العلاقة الهو َه للإطلاقفى بعض الصورء 
وامتئع الاطلاق , ثم كان لو 1 النم .من قبل أهل اللفة » 
لا للتوثف على نقل استماطهم للاسم فها على الخصوص . فإن 
قبل : لولم يكن قل استعال أهل اللنة معبّرا فى عل التجوّز: 
تسبي م المقيقة » إما بالقياس عليه :أو عر للواضع 
0 د لا يأى , والثانى» فلا مكون من لغة العرب 
قلنا : لا بلزم من 37 م التنصيصٍ فى آحاف لصوو 1 
اللغة عل النسمية يرق 3 بل " قسم“ثالث”: ,' 
وهو أن تنص العربْ نصاً كايا على جواز إطلاقي الام الحقيق 
ع ىكل" ما كان بينة وينة علاقة منصوصث عليها من قبأيم» > 
او معنى للمجاز إل هذا ٠‏ فهو غير خارجٍ عن لغتهم . 
إن قبل : لوكان الأمنُ على ما دكرثموة » لكان المنمث منهم 
000 قَأ مم وجودر الطلق؛ وهو تعارض” 0 للأصل تخلاف 
ما كنا 
قلنا: أمكن أن يكون | الطلق ما ذكرناه مشر وط بعدم 
' ا 0 
واحتسم النافون بان إطلاق الجازماً لإيفتقر الى بحث ونظر 
دفيق ف المهات المصححّة فى التجوز . والأمئ النقل” لا بكون 


0 
كتلك» وأرما ونه لوكان هد :لا افقتى فال الناذفة رن 
وبين ل" الحقيقة » بل لكان التقل فيهكافيا 

ولقائل أن يقول : أما الأول فالنظ* ليس فى التقل بل 
فى العلاقق التى بين محل التجوز والمتقيقة . وأماً الثانى , فلاّد 
الأتفار الل الثلاقة [ها كان لشترورة توفت امارغ من خميع 
هو عار عليه . والأ كان إطلاق الام عليه مر باب 
الإشتراك؛ لامن باب اللجاز . واذا 'تقاومت الاحئالات فى 
هذه المسألة »فم الناظر بالاجتهام فى الترجيح. 


القسمة الراعة 3 


الادم لع 91 ان كون ضيف ا بصم أن شارك فى 
مفهومه كثيرون » أو لصح 

فالأوًا” ادم العم » كزيد وتمرو 

والثاقء إما أن لا يكون عرفةء أوهو صضفة : والأوّل خو 
اسم المنس » وهو إِما أن يكون عينا »كالإنسان والقرس» أو 
غير عين» كالعام , المهل » والصفة مكالقام والتقاعد وهو الادم' 
الشتق» وامشتقٌ هو ما عير من أسماء المعاتى عن شكله بزيادة 
5 مان فى اروف او اطركات اه فهماء و حمل وال ع 

ش الاحكام )٠١(‏ 


ذلك العى» ول مووع. ل غير ممإن» كاسمية 8 الذى 
قام اسان مرا ادن ١‏ مقن نودرك عور أن 
تكون الشدن إلا ذكذلك 

وهل يُشترّطٌ قيام؛ الشتقّ منها عاله الاشتقاقة, وهل ارم 
الاشتفاق من الصفة المعنوبة لا قامت به 4 خذلك هما أوجبة 
اانا “اوقا التتزلة عرق 4 ا اشتقاق اسم المكلم 
ل تعالى . منكلام لوق لأغير قم يذاه ؛ وا بدا ١‏ الاشقاق 
مئةُ لامجا ل الذى خلق , فيه . وقد عر "اباخة الملاف من 
ل فاخي العم قذ ني أ ار الامغار ) فملئس 

مسائل هذه القسمة 17 لثآن : 


امسأ لي الاول 
قن اغا الفيقة المععق منباء هل إشترط فى إطلاق اسم 
الشتق يه : أ لا 
لس فوم 8 لوول 
وقد فصل بعضهم بين ماهو مَمَكنم الحصول» وما لبس 
مكنا . فاشترط ذلك فى الممكن دون غيره 
احتجم” الثشار لون أ لو 0 إطلاق الضارب على شخصٍ 


5-0 
مأ ا بعد انقضائه صفة الغمرب »:ة) وت في ويصح 
:0 ال إذذفى الحال لبن 

ولقائل أن شول 000 56 لشاري عزةُ فى الحال ع 
إكا بلرم مئة سلبها عنةُ مطلقاً ؛ إذ لو لوم بك 1 أن أ ال 
فى المال, وهوغير سام . وعلد ذلك قلا بلزم مرك د 
سلب الأخص" سلب” الأعم 

فإن قبل « قول؛ القائل هذا ضارب” افيد سوق تزه 
ماري فى المال , فإذا سلّم صحة سلبه فى الهال» فهو الطلوب 

قلنا: هذا عينه إعادة عرق فل التزاع. بل الضارب' هو 
ووبعم اله القيريا وهر أعم من حصول الغرب لهفى 
الال : فالضارت اع" م من الضارب فى الال 

فإن قبل : و6 1 حصول الشرب أع من حصول الضرب 
فى الال » لاتقسامه الى الادنى والمال فهو ع من الستقبل 
اا أ ويا اق لان وال دان صدق انم الضارب 
عقينة اعتدارهنا العن الام 5 فليكن ١‏ 6 لضارب حقيقة 
قبل وجوم الغمرب منه 1 7 حقيقة' بعد زوال الضرت 

قلنا : الضارتٌ 001 من حصلمنة الغمرب . وهذا يصدق 


عل مرن ود منة الشرب فى الماضى أو المال » بخلاف هن 


506 
سيوحد منة الغربة فى الستقبل » فا نا لا بصدق؛ عليه أنه 
عدر بق القيرب . وعند ذلك فلا بلزم من صدق الضارب 
00 ع من جد منة الضربُ» صدقه 005 على من 
وعد ملة الغعرب 6 ف بوحد | 

3 النافون بوجوه : الأول» أن أهلَ انق الو : إذا 
كان اسم' الفاعل بتقديرالماضى لا يم مل" الفعلي» فلا 5 
0 5 يريع قال السشان بل هار ذا 
زبد, أطلقوا عليه دم الفاعل باعتبار ما صدرَ عنة من 0 
المأضى 

الثانى » آذ لوكان وحود ما مئة الاشتقاق؛ شرط) فى صمة 
الاشتقاق حقيقة : لاكان إطلاق؟ اسم التكلم والخبر حقيقة 
أصلا: لذن ذلك لا بصح ِ الأعد تحقق الكلام منة والخبر 5 
وهو إعا م د داك ؛ ولا وجود للعروف الساقه 
مع احرف الآخير أغلا ولا عقا » بامتناع سا د 
قبل وحود الكلام ؛ فلو ل ,يكن حقيقة ا ذعيزة مق 


الكلام واعأير 0 عدم وحود الكلام واطبر ف نلاى فق نذا لع 


1 


لذ #سل 5 3-1 


لأكان حققة صلا وهو مقع ا و 3 شال 
ل كك إذ إِذ هو لازم ف الحقيقة ؛ ولا 00 ل 


إن 
4 
١‏ 


*« 
4 


قد لكلم ا و كامة 
النالك ع إن المضازت م غفيل ينا الزرينا ومع يد 
ولقائل أن شول : أ الوحه الأول 4 فإنة لا بارم سن 
إطلاق امم الفاعل عليه أن يكون حقيقة . ولهذا فإنّهم قالوا : 
6 لقاو 5 إذ اكان بتقدر امستغبل » عمل عمل الفعل . فقيل 
ضار 3 55 عدأ 6 و لس ذلك حقيقة بالانفاق 
اما الوجة الثانى» في لازم أيضا , إذ لاخصم أن يقول : 
1 5 ا ء 
شرط كون الشتق حقيقة إبما هو وجود ما منة الاشثقاق إن 
واللبر يلاف مالكن فيه 
وأما اثالث » فلا نسلم' أن اسم الضارب حقيقة على من 
وحد منة الغمرب مطلقاً» بلمن الضربْ حاصل”ه:ة حالة لسميته 
ضارياً .. َُ بازم د أجلاء اصمابة كفرة , ١‏ وجد منهوم 
من الكفر السا بوه 5 والقاتم اعد 7 والقأعد قائما 17 ل وحد 1 


لاير 0ه 
0 در 


0 
من القعود. والقيام السابق » وهو غينُ جائر بإجاع المسامينة 
٠ 0”‏ 

هذا مأ عندى فى هذه السألةع وعليك بالنظر والاعتبار 

الأسألت الدانية 

اختلفوا فى الأسماء اللخوية : هل تت قياساً أم لا . فائيتة 
القاضى أبو بكر » وابن سريم من أصابناء وكثِيرٌ من الفقباء 
وأهلالعرية. وأنكر: 5 ممم أصعابناء والحنفية » وجماعة من أهل 
الأدب مم اتّفافهم على امتناع جريان الفياس فى أسماء الأعلام 
وأسماء الصفات ظ 

أما أسماء الأعلام لكر لكين مومومة لمان موجبة للما ؛ 
والشائن لذي فيه من معفىسجامع . 8 مرف وإ 78 داع . وإذا 
قبل فى خق- بعض الأشخاص فى زماننا : هذا سسيويه » وهذا 
جالبنوس . فليس بطررءق القياس فى التسمية» بل معئاة : هذا 
حافظ كتاب سيبوَيه 5 جالينوس بطريق التجوّزء م يقال 
قرت سيبويه » وامراد به كتابا 

وأمأ أسماه الصغات الوضوعة للفرق بين الصفات عكالمالح 
والقادر 07 الام رادء نظراً الى تحفق ممنى لانم ؛ 


5-00 
فإن مس العالم من قام به العليا» وليك ىن لول عل فزن 
قم و العراء 3 إطلاق اسم العام عليه ان 
بالقياس» إذ ل شان اكه الجن امهاثلين قُْ الممسمى على 
الآخر أولى من المكس ؛ وإما اخملا فى الاسماء الموضوعة على 
سينا مستازمة معان فى الها وجودأ وعدما , وذلككاطلاق 
لمم لخر عل النبيذ رفة مشارك:ه للممتصر من العنَب فى 
الشدة ل الحمرة على المقل ‏ وكإطلاق اسم السارق عل 
النبأش » بو اسه مط كف اموه 0 :فى أخذ امال 
0 سبيل اللفية؛ وكإطلاق اسم . الزاتى على اللائط بواسطة 
شاركته لزن فى إبلاج. ل 0 واللختار انه لا قباس ؛ 
وذلك لأله ما أأن متا نّ عن العرب أ هم وضعو ادم الذر لكل 
سكرء أ و للستصر هن العتب ب خاصة» أولم :ل ل تو من ذلك 

فإنكان الأول فاء دآ رئابمت للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس 
وإن كان الثانى, ا نكون على خلاف التقول عنهم» 
ايكون ذلك من لتم 

وإن كان الثالث » فيدتم]” أن يكون الوصف” الجامم الذى 
بهالتعدية دليلاً على التعدية ؛ وبل أن لأبكونَ دليلاء بدليل 
ف صرح ذلك ؛ وإذا احثمل » احتمل » لون اج الأمرءن 


20008 
أول من الآخر. فالتعدبة تكونُ متلعة 
فإن قل الوصف لانم وإن احتمل لا ون لد 
قراف اخيال كونة ولا ]ظهر 
انين للاثكر أوجه : 
لدو إن الهم دارمع الوصفب فى الأصل وجودأ وعدماً. 
والدوران دليل “كون وحود الوصيف أمارة 3 الادمء فيازم 
من وجودرم فى الفرع وجو الادم 
الثانى» إن المرّب إِنّما ست باسم الفرس» والإنسان 
اذى كان فى زمأ' هم : , وكذلك وصفوا الفأ عل فى زمامهم , 20 رفع؛ 
والفمول يُصبء وإنّما وفوا بعش الفاعلين والفمولين» ديع 
ذلك فالادمه مياد فى زمائنا بإجاع أهل اللنة فى كل إنسان 
وفرس» وفاعل ومفعول؛ وليس ذلك إل بطريق القياس 
اثالث > قولف تعالى « 101 | ألى الأّنصسار » وهو عام' 
فى كل" قياس 0 رالمود إطل 'بالقياسٍ الشرعى . فان كل 
ما ذ كركوه من لأقسام بعيثة 00 فيه . ومع ذلك فالقياس. 
تبح 0 200 على خلاف مذهب الشافعى »؛ ها 
سى النبيذ خ 7 5207 الح شر بهء وأوجب ال على اللائط 
قباس على الزناء واوتضنه! كار ره فى عين الفموس قياسا على 


200 
العين فى المستقم ل" » ونأل حدديث «الشمعة للحار» حمل عل 
الشرييك ف الممر ؛ ول العرب” اسع الزوجةجارأء فالشربك أولى 

قلنا: جواب” الأول 0 0 8 مع الوصفف فى 
الأصل ونخودا وعدم) لا بدل عل كوثه.عاة للدم , كعى كوه 
داعي إإليه» و باعتاء بل إإن كان ؛ ولا بدت فبمعى كونه أمارة » 
3 دار مع اسم زر مع الشدّة الطربة ؛ دار مع خصوص شدة 
ل من العنب ؛ وذلك غير موجود فى النبيذ» فلا قياس , ثم” 
ما ذ كروة منتفض بتسمية العرب لارجل الطويل ملة » والفرتس 
الأسود» أَذْهَمّ» والمُلدن بالبياض والسواد» أباق ؛ والالم' فيه 
دا مع الوصف فى الأصل وجوداً وعدما . ومع ذلك ل يسموا 
الفرسَ اطول لطوله نلق ولا الإنسات المسود» أده ولا 
التلوّن من باق الميوانات بالسواد والبياض أ بلق . وكل ما م 
جوابوم فى هذه الصور جواينا ف نوكم النتزاع 

وجواتك الاق + أذ ماوقع الاستشباد به يكو سلد 
اللنسميةفيه على الإطلاق» لقبار يلمر ب وصعت تلاك الأسماء 


مح لص مسعبا جب بجعم سسسب رويس ور بعص صصص بيعي بسب بج للج سه ه_عيه سس ندحا لو صو تخي ان سان رو راكشة . منصوية لايس انه لطس مخضت 


60 ابر رل أن الهين ل ٠‏ وشى كن علف اإجل على سى ١‏ 
وهو سس أن كاذب ٠‏ فللسة ة على الهين ف ثىء بععله ف المستقيل وقد 
موري فيه 83 هلا موجب للكفار 9 باتماق 





)١١( الاككام‎ 
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الإجناس المأكورة. بطريق العموم » لا ألمها وضبعتها للممين » ثم 
روا نوق انان 

وجواب الثالث » بمنم العموم فىكلّ اعتبار» وإ ن كان ينا 
فى العتبر » فلا .يدل فيه لفيا فى اللغة. وأ أمأ التقض” بالقياس 
الشرعى فيد متتجوء من جهة 0 اجماع م ؛ من السافء 0 
أوجب الإلماق عند ظنّ الاشتراك فى عَلّةَ حكم الأصل » 
حى إن و يكن إجاع. » لم يكن قياس" . ولا إجماع فيا نحن 
فيه من الأمة 0 عل الإلحاق , قلا قياس 

وأما نميه القافى ارط ال عن » النبيذ خرا» فل يكن 
فى ذلك مستندا الى الفياس » بل إلى قوله عليه بالساو إن 
من لمر خراع وهو توقنف له قياس واتحابة الث فى اللواط+ 
وف اليش “1 يكن ع لكون الاواط زناء ولا لكون اليش سرقة , 
بل لمساواة. اللواط للزئاء والندش للسرقة فى المفسدة الناسبة 
لاحد المعتبر فى الشرع ْ 

8 ان التمرين »فائما سميث عيثاً لا بالقياس » بل بقوله 
ص اله عليه +4 وس 7 المين المو 0 لدعم و الديارَ لاقم ) فكان 
ذلك بالتوقيف 

وأمأ نسمية الشافى للشريك جاراً» إبماكات بالتوقيف 


5008 
لا بالقياس على الزوجة» وإنما ذل الزوجة لقطم الاستبعاد 
فى لسمية الشريك جاراً » لزيادة قربه بالفسبة الى الجار اللاصق 
قال : ازوحة أترب من أ اشريك ؛ وهى جارٌ؛ فلا يسابعد 
ذلك فا وا ١‏ ونكرا ب ويشدو أن كون قاد اقباس ف 
للنء إلآ أن غيرّه عخالف له . والحق من قوامهما أح قن ,اسم 





ساز ادن 
فى الفعل واقيافة 

والفمل ما دل على حدّث مقترنٍ يزمان حصل 

والحدث المصدرٌ؛ وهو | 9 اسم الفعل؛ والزمان” الحصّلء الى 
والمال » والستقبل . وهو منقسم بحسب اتقسام الزمان 

فالماضى منه» كقام وقعد 

والخماضر” والمستقيل فى اللفظ واحذا» ويسمى الضارع » ونضو 
ماف وله إحدى الروائد الأريم » وهى : الحمزة » والتاه» والنون 
والياه » كقولك: أقوم » ونهوم ) 0 ويعوم , 000 
الستقبل عن الماضر بدخول السين أو سوف عليو» كقواك : 


سيقوم وسوف إلقوم 


اع 

وأما فل الأمرء فا بع مده حرف المضارعة لا غيراء 
.كقولك فى قوم فم » ونحوه 

وبدخل فى هذه الأقسام فعل مالم 68 ؟ فاعلهة وأفعال 
القلوب والجوارح » والأشال: النائفية نوا فعال المدح ولام 
واتسجب 0 

والفعل وإ ذكان كلة مفردة عند التحَاوْمُطاقاء فمئد المكنا 
الفردُ منة إِنّما هو الماضى دون الضارع . وذلك» لأنْ حرف 
المضارعة فى الضارع هو الدال على المومبوعء معنا كان أو غي 
معيّن. والفرٌ هو الدالٌ الذى لاجزء ل يدل على ثىء أصبلاً على 
كاي ةم ا . وهو لاف الماضى» 0 
وإن دل على الفمل وعلى اوور قو فيه حرف يدل على 
ا موضبوع » فكان مفرداً 

وقد لق بعضهم ماكان من المضارع الذى فى أُوَّله اليا؛ 
بالأضى فى الاة رادء دون غيرو» لاشتراكهما فى الدلالة على 
الفمل ل » وعلى موضوع 4 غير مين ؛ ول اس بحق . فإنهماء وإن 
اشكركا ف هذا العبى , شفثر: فآن من حهة دلالة الياء على ا موضوع 
الذي لمن ما: لاف الماضى» حيث | م بوجدمنة عرد 


يدل 0 الوموع م سبق 


موستحست تعون ا جد وي لاس يتوج ووه بيدا جات 


لس نر سلب 


1 ّ 3 رَ و 82 
تسح لنا درن 
فى الحرف وأصنافه 

احرف ما دل على متنى فى غيره ؛ وهو على أصناف : 

قبا اعرف الإضافةه وفويها مقى جنا الأمال اله 
الأسماء . وهو ثلاثة أقسام : 1 

الأول" منة ما لا يكو إلا حرفا كن) وإلى » وحتى» وفى» 
والباء » واللام» ورب وواو القسم » واه 

أمأ « من » فهى قد تكونٌ لابتداه النابة» كقولك » سرت 
من بغداد» وللتبعيض» كقولك» أ كلت هن الأيز» ولبيان 
الجنس » كقولك : خانم من حديد ؛ وزائدة» كقولك» ماجادنى 
إن انلخد 

وأماً «إلى» ذهى قد تكونٌ لانتهاء النايق» كقولك , سرت 
إلى بغداد؛ وتعنى مم كقوله تعالى « ولا أ كلوا أموالمم 
لأ الع 1 ْ 

د 

وأماأ « فى » فالظرفبّة » كقولك؛ زبدٌ فى الدار. وقد ترد 
بنى على » كقوله تعالى » «ولألبتّكم فى دوع الل» . وقد 


سس بابي عست 


شحوّز د بها فى قولم » نظرت فى العم الفلانى 

وأما « الباء » فللإلصاق ركسا حمر 
للاستعانة» كقولك » تبت بلقم . والسائفي 2 تراك 
اشتريث الْفْرسَ لسرحه ؛ وقد رد كعنى على ) قال الله تعالى : 
« ومن نْ أمل الكتاب من إن تََسََهظ بفنطار يود إليك» ومنهم 

1ه بدينار لا بو ده إلبك »؛ أى على قنطار» وعل 
00 ؛ وقد ره فى من ل قال الله تعالى» « وم 0 
بدعائك د » أى لأجل دعائك» وقيل بمنى فى 
وعافلك ب وفنا نكو نُ زائدة كقوله تعالى » « ولا نيوا بأيد 5 
الى التلكة » [ 

وأمأ « اللام » فهى للاختصاص» كقولك: المال” لزيد ؛ وقد 
00 اذه كرا له « رَدف ل ( 

وما :رب » فثى للتقليل» ولا تدخل” إلا على الذكرة» 
كقرك دل الم 

وما أ« واو القم ( ل م أء الالصاق, فى قولك» 
أقسمث ,الله . و« الثأه» 0 من الواوى نا اله 

ئ' القسم الثانى : ما بكون حرفا وأسماء كمل » وعن » والكاف : 


ومذى ومئذ 


2 نوسن 
ما ا سي وش اما ا 
عل زبد دين”؟ وإمأ أ امك كقول الشاعر :' 


ص 


ؤم 


ل كظمتا تصصل وعن قيض تر إنزاء مل 

دمن » فئاة وهى ا حرفة» كغواه” تعالى » 
فيدر الذين تالفرن مركن أمرم » وإما اسم" كقوإك » 
جلست من عن كينه 

ما الا قد تون لت 

كعمرو. وتنا تكون اسم »كول الشاعر” 

بشحكن عن كالرم 0 

وما دمذه و «مذ) كرفان ا م 
تقول: ما أنه مذ اليوم» ومثذ بوم ١‏ لجعة . وقد يكونان اسمن » 
إذا رَفعا ما يدها 

الفسم الثالث ا ارون خرن يوفعلا كاشاء وخلاء وعدا . 
فإنها فض ما بعدها بأحرفية » وقد ننصمة بالفعلية 


ع 1 


م 


ومنها احرف الضازع للفعل » ون بشصب الا نم ويرقم 
اخر ول 02 إن ون ولكن ات نل ١‏ 


0ك 


() قائله مزاحم المقيلى قله بيض ثلاث كنعاج جم 
وهذا الرجز لاعجاج بن روبة 
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3 ىم ء 
ومنها حروف العطف» وهى عشرة : مها أربعة نشترك فى 
جيم المعطوف والعطوف عليه فى ص غير أنبا تاف اق 
ابروا ع ؛ وهذه هى « الواو »» والفاء؛ و 9 و<تى » 
ا و 
الطلق غير مقئضية ريا ولامية 20 عن بعضهم أنه 
للترئيب مطلقاً» و عن الكاة ألهنا لاتوت عحيف اسعزل 
ع » كقوله : يا )بها الذين امنواء | ادكمو عر دو ٠‏ وقبل 
نا برد بمنى 00 قنال» دأو أجحة متى وئلات 
وراع» تل اراق مقن أو الت د رباع . وقد ترد 
للاستثناف » كالواو فى قوله تعالى « وما يعلء” تأويلة إلا الله 
ولراسخون فى العم بقولون آمنا به» تقديئة» والراسخخون 
اقولون آنا . وقد ترد يمعنى « مع » فى باب المفعول ممه ؛ 
تقول : جا الِرْد والطيالسة . وقد ترد ممنى « إِذ*"» قال الله 
الى : » 0 أل عليكم 1 من بد لمر مه ثاماة الله 


, 2 جيم مر 


ا قل 0 سم 2« أ إِذ طائفة قد متم أ. تفسموم 





لم كا قدارها سلمو 44 والأقدمون 0 بر يدون . مه عمئاها . 
اذلا برادف المرف الاسم . بل أمها وما بعدها قيد للغمل السابق كا أن 
اذ كذاك 0 ونسى واو المال ٠‏ قواو الاتداء 











5000 

احني الفائلون باجخع الطق من سعة أوجه 

الأول : أ لو كانت «الواو» فى قول القائل « رف 1 
وغمرا » الترئيب » " صب قولة تعالى « ادخلوا البأت يع 
درل انعط »فى #31 وى ايز خرف :ووقولوا نخطة والدغلرا 
لاسكا » مع أتحاد الفضية؛ | فيه من جعل التقدّم 
ماخر والتأخر مهد مأ 

ادقع أن وكات انق 1 ل قول القالن كال 
زيد وممرو » إذ لا ترئيب فيه 

الثالك : أنه كان لرم أن كن قول القائل « جاء زيد” 
وجمرو » كاذباً عند محييهما مع 1 عدم التأخر » ول سكذلك 

الرابع ٍ أنذكان بازم أن يصحكون و درت ا وعمراً 
فده 4 7 ا قبله' ) ينذا 

الخامس : أنها لوكانت للترتيس» لا حَسحَ الاستفسارٌ عن 
تدم أحدهماء وتأخر الآخرء لكونه مفهوماً من ظاه رٍالعطف 

السادس : كان 3 على العبد الترئيس دفول سياده 
4 بت بزيدر وتمرو 

السايم :هوآن 5 العطف فى الأسماء الختلفة ار خرف 
واد بقع » وفى الأسماء الممائلة محرى ناء الثثنية» وهما لا.يقتضيان 

) ١ ( الاحكام‎ 


5-08 
الترئيبء فكذلك ما هو جار تحراهما 

لثامن : أن الهم الاك اطول 1 ل من حرق 
الكدنا ولس م أ من امروف ما 5 سوى «الواو » بالاجاع 
فتعين أن يكون هو ١‏ الواو ؛ 

الناسم : : أمها لو أفادت الترئيس » ادخلت فى جواب الشرط 
كالفاء ؛ ؛ ولا محسبة أن شال «اذا تخل زية الدا وأعطه درههاً» 
ك حسلة أن يقال « فأعطه درهما » 

ولقائل اموا ع رجه اول د نا ذل 
الخااف أن « الواو » ظاهرة فى الترئبب » فلا يمن ذلك من 
ابا على غير الترتيب را نوكل هذا ميك عدر حلا سي 
اللقزنيت ,ف الآون الذكووينم رامن ا مقياها فى غير 
الترئيس يجهة التجوز . وكذلك”" اكلام فى قوطم «تقاتل يد 
وصحرو » ولا بارزم فى التو بالواو فى غير الترئيب أن يور عنة 
بالفاء وديم ؛ إذ هو غير لازم مع اختلاف المروف 

وعل الوحه الثالك : أن ايازم أن يكن كاذب بتقدير 
العيّة أو تدم الت ر فى اللفظ لإمكان التجوّز مبا عن الجم 
الطلق لو قال « !2 بثْْ يدا #وكان فراع إنسانا شحاعاً 


لك 





01111100 


)01( هذا على الوحه الثاني 


5006 

وعل ارابع :أ اقل ورانت زندا ورا بسدةة لا كوز 
الكرعرا انه يحكول مدا لمتتاع حله لام المطلق , 
لاحمال أوهمه لجهة لد 0 . وإذا قال «رأثت زندا وعرا قال 
ليكو تنا . ل مد لإرادة جهة التجوز 

وعلى اللامس : أله إِنّما حَسنَ الاستفسار لامال اللفظ 
جور 

وعلى السادس : أنه إتمالم يح على العبد الترئي نظراً الى 
قريلة المال المقتضية لإرادة جهة التجوز» حتى إل لو فْرضَ 
عدم القربئة» لقدكان ذلك موجبا |اترئيب 

إن قل : لو كانت « الواو » 0000 الثرئيس » فإفاد ها 
الجمع الطلق عند تفسير هأ به: إن كانت ا فبو خللاف 
الأصل, وإن كان 00 فيازم مك ارك وهو ا ذا 
عل خلاف الأصل 

قلنا : 5 لوانت 0 ف امم المطلقع تإفادثيأ للترئيس 
عند تفسيرها به وإنكان بارا فبو خلافئ الأصل» و إن كان 
عند وار رسكا امل ع ا الود بن 
ار لى من الآخر 

إن قبل : بل ااه امل لأنها إذاكانت 1 


0 
الترئيب خلا اجمم للطآق عن حرف يخصة» ويدل عليه» وإذا 
كاج 00 فى امم اطق م 0 ائيس عن حرف يدل 
عليه إدلالة « الفاء » ود ثم » عليه 

قلنا : فنحن إنها نجعلا حقيقة فى الترتيس الطلق المشترك 
بين « الفاء » وم ْم ) وذلك ما تدلاً عليه « الفأه ») وم 3 ( 
دلالة مطابقة» بل إما يجهة النضسٌ أو الالتزام . و6 أنمسا 
ندل ء عل الترئيس الشترك بدلالة . التضمن أو الالترام ؛ فتدل 

على أبقم . الطلق هذه الدلالة . وعلد ذلك فليس إ إخلاه الترئيب 
الشترك عون لمن لايك ارك من إخلاء الآ نم الطاق 

وعلى السا ل ا د الواو» 
33 خرى «< 0 ١‏ بم و دياء » التثنية مطلقاً: ولس 
كذلكء لام لامائم 0 عراهما فى مطلق اليم ؛ 
مم كونها عتتصة بالترتيب .5 فى « الفاء » و« ثم » 

وعلى الثامن : لما أن امم الا ل 1ل 
من حرف يدل عليه » فالترتيسٌ الطلق أيضاً معقول” ولا بد للا 
من حرف يدل ليه ولي ما يد باجام سرف «االراو» 
فتعين 5 و ناجم الطلق حاصل نقوله م أ يدا أت 


ست 
مر ( 


اه 


ثري مدوم 


وعلى يم : أن مأذ روه م شك ود 

وما المثيتون للترتيب » فقد احتجوا بالتقل ؛ و الح والق 

أما النقل” فقولة تعالى « ياأبها الذين امثواء أركحوا ؛ 
وأسجدوا » فر مقتض للترئيس ؛ وأربضنا ما رثوئ أن لما نزل 
قو نمالى « إن الصنا وللروة مرئْشعائر الله» قال التعابة لني 
عليه السلام م بدا ) قال 0 دار نا ف لله له » ولولا أن 
«الو او» الترئيس الماكان كذلك , ا مارو ئ أن و 5 قام 
ِل بدى رسول اله وقال م من أطاع لله ورسول فقد أهتدى, 
ومن عصاهها فقد غوى » فقال عليه السلام « بنْس خطيب 
القوم أنت ! قل ومن عدى 2" وضواة 3 5 ) ولو كانت 
0 الوا ( للجمع الطاق» 1 وقع الفرق . ا مأ رو 0 
عمر أن قال لشاعر قال وكئ الشيب والاسلام لامرء ناهياً » 
للدي الإسلام على الشيب لتك لفن ال : 
انان وذ الف يدل ع1 النسية: وردنا ما زوق أن العهاية 
أنكروا عل ابن عبس » وقالوا له دلي" تأمرنا بالعمرة قبل المج 
وقد قال" الله « واوا اسيم" والعمرة لله » وكانوا أريضاً من أهل 
اللسان وذلك يدل على الأرئيسب ولولا أن « الواو » للأرئيب :1 
كان كذلك 


530 
وأ الح فإنة لو قال الروج لروجته قبل الددخول بها 
«أنت طالقٌ وطالق وطالق” » وقم به| طلقة واحدة » ولوكانت 
دالواو لللجمم الطلق لوقت الثلاث »كا لو قال لما : أنت 

طالق ثلاث 

م العنى , ا" الترئيسة فى اللفظ ستدعى سببا ؛ 
والتريب فى الوجود صاسل ل , فوجب امل عليه 

أجاب النافون عن الثقل : آم الاية » فلا نسم أن الترئيب 
مستفادٌ منهاء بل من دليل آخرء وهو أن النى عليه السلام 
صل ورت الركوع قبل السحود , وقال « برا رايعو ل ( 
ولوكانت « الواو » لاترتيب » لما احتاج النى) عليه السلام؛ الى. 
هذا السان 

وأما قولة عليه السلام داكا وانها ذا اله بوه فدلا" 
عليهم » حيث سال الصعابة عن ذلك مم أنهم من أهل الأسان » 
وأوكاننك الواو» للترئيس ١‏ احتاجوا الى ذلك السؤال 

واقائل أذ يقول : ولوكانت [انجمم الطاى ا اتاعراان 

السؤال ؛ فيتعارضان » ويبق قوله عليه السلام 0 إبدأوا عا د 

الله به » وهو دليل التوئيب 


2 م مه ش : 
وامأ قوله عليه السلام 0 قل ودن عهى الله ورسولة ققك 


ع 
وى » إنما قصد به إفرادَ ذكر اللتعالى أَوّلا مبالفة فى تعظيمه, 
لاأن د الواو » للترئيب ؛ دل عليه و افش ان ورسوله 
لا اناك لإحداهما عن الأخر ى » حتى ضور فهمأ الترئيس 

اها قول عمج في" على قصد التعظيم بتقديم ذ 5 د 
لا على قصد الترئيب 

وم قصة الصواية مع ان عباس ؛ لظ كن 2 إنكار م 
لأمرو بتقدم العمرة على المي" » كن الآبة مقتضية لترتيب 
العمرة بعد المسمّء بل لامها مقتضية لا مم امطلق » وأمرهبالترتيب 

غالف لمفتضى الابة كيف وإن فبعوم لترتيب العمرة عا كت 

من الايد ار الفا ان عا افر حا الثران 

وأماللم فهو منوع “عل سين وقد أن 3 الوا » الجمم 
الطلق. وبه قال أحمد ان حَتبلء وبعض أصحاب مالك » والليث 
ابن سعد » وزئيعة بق الى ليلى . وقد قل عن الشافي ما يدل 
عليه فى القديم ٠‏ وإن سم ذلك ؛ فالوحة فى كر جه أن 0 : 
اذا قال لها أنت طالوثلاناء فالأخيث تفسيث للاوّل » والكلام 
تبر يجملته ‏ بخلان قوله : |- طالق” وطالق” وطالق” 

وأا لق تنوه ترد ارا را وك ريد رليك يرا 


فإن ديم أحد الاسمين فى الذكر لا يستدعى تقدعة فى نفس 


30308 
الأء ر اججماعا. كيف وإله فوزان كن السجب ف تشدعه 57 
أزي اد د به ل واهنامه بالإخبار ا ل فدة الإخبار 
عثة لا غير؛ 6 ده له قصد الاخبار عن 5 عند إخباره 
عن الأول 

وبالخملة فالكلام فى هذه السألة متجاذب؛ وإ كف كان 
الأرجسم هو الأوّل” فى النفس 

وأا « الفاء ودثم » ود حى »ء فإنبا تفتفى الترئيب . 
وختلف من جهات أ 

فأما « الفاء » فقتضاها إيماب؛ الثاتى بعد الأول من غير 
ماق :هذا ماق الأدباه عل تقلوهن أهل الاضة . وقولة 
تعالى « وكم مين ورب أهلكناها خاءها بأسنا» وان كان مجىء 
البأس لا يتأخره عن الحلاك, فبجبة الأويأة الى ح 1 
اناف رق هلا كا ضرورة موافقة للنقل ؛ وقوله تعالى ولا تفتروا 
عل افو كذ ولسحكم ب بعذاب) وقول نعالى م زنك ع 
5 3 نخد وكات دمن 0 07 ا و إن كان الالييات 
اذه العو عا ار اع عي الفاراة 5 وكذلك ارهد” ما 
ار اخى عن المدايئة » غير أن يس تأو 17 أنحكم الافاراء؛ 
الإسحات؛ وحي المدابنة» الرهنية» لما ذكرناه من موافقه النقل. 


سد ايه اللب 


وقد ا « الفاغ ) مورد «الواؤ» كتول العا 0 
سقط اللوّى بين الدخول فَمَوْمل 

وأما د نم » فإنها وجب الثاتى بعد الأول عبلة : وقولها 
على « وإلى 8 لمريى. نأب ا وعمل اا م 
أهيدى » وإذكان الاهتداه يتراى عن التوبة والإعان والعمل 
الصا » فبجب حمله على دوام الاهتداء وثباته» ضرورة مواققة 
0 : قبل إنهأ قد أرد ععبى ١‏ الواو » كقوله تعالى 0 لمن 
0 رجهم 6 "ا شمهيك كلها ساوق #الشمالة كر تدشاهداً 
000 يكن شاهدا 

وأما وحتذر 0 لكين النطوت نمف افق العمطوك 
عليه» نحو قولك : مات الئاس ش الأنياء ؛ وقلدم الاج حتى 
الشان' فلأل أَفْضْلَة » والثانى دويية 

وثلايرً مها تشترك فى ا المي ' سك لذ كورن 

ى : أوء وإمأء وأ 

0 أن «أو» وم ام » معان فى امور والأمر والاستفهام . 
و«أم» لاتقم؛ إلأفى الامتغهام . غير أن" «أو» و إن (' 
فى الخبر للشك ؛ تقول : 00 7 عا وحاأء إمأ زيق” 


#اميستلمع بسي إية اجلن أ جسم , مي توكتك سمح ونج سسسب مجسني بسكي سس سس لت مي سم اليم 


010 قألله ل اليس وصدره 5 نك 2 586 حلمب يذل 
الاحكام (١؟‏ ) 


0 
وإمأ مر و نوق الآمن التجير تقول : اضرب زيدا 77 
واطرب ما زيدا وما مرا . وللاباحة #قول : جالس اسن" 
1 ابن سارءن ٠‏ > و «أو» فى الاستفبام مع الشك فى وحود 
لأمرين» و «أم» مع العم بأحدهما والشك فى نعيياه 

وله تم ترك فى أرت المعطوف تالف للمعطوف عليه 
فى حكبه» وثى :لا» وبل» ولكن تقولة : جاءتى زيد” 
لاع رء بل مرو ؛ ونا ان ريد لك ٠‏ عمرو” 

وملها حروف الثنى » وثى : :ماء ولاء ومء ولأ ولنْ » وإن 
بالتخفيف 

مهما قلق المال؛ أو الاضى القريب مرب الحال» 
كقوك ما تفمل'» مافعل ' 

وأما دلا » فلئفى الستقبل » ما خبرآء كقولك رمعل 

فى الدار؛ أو نبياء حكقولك لا“فعل" ؛ أو دعأء كقولك : 
لارماك الله 

3 مله ودلأ» فب الضارع لاشيم ةا 
روا عل 

ودلن» أ كد المستقبل » كقولك: لن ن أبرح اليوم مكالى» 
3 5د لت برس اليوم مكالى 


ا 
ل إن »للق "ذال كقرلة تال :15 إن كان الا ميسسة 

واعلة 6 

وبا عروق اعرش ا الا وان 

تقول : ها أفم ل كذاء وألا زيد قائئء وأما إنك خاري 

ومنها حر وف النداء وهى: ياء وأياء وهيّاء وأ والهمزة» ووًا 

والثلاثة الأول لنداة البعيندء وأئ والهمزة القريس؛ 
و« وا » للندية 

ومنها حروف التصدريق والإيجابء وى : نعم دبلى» وجل 
وجارء وإى »دم ؛ 

نَم » مُصدّقة لماسبق مر قول القائل : قام زيذء ما 
قم زبد 

و« بلى» لإيجاب مأ ثى 6 53-57 على ؛ أن قال : ما 


ام زبذ" 
ولد ال ال تن شرك ادر أن قال 
جاه زيذ , 


مره ا ا 9 لي ان 5 " م 
و2 حير «( وم إل «ن و2 إى غ«( معحفيق : لشو . © 


-- لذ الآه ا وإى 3 


مسيم ١...‏ اسيم 


لالع راو : «ما» فى قولك ع مأ صنعث؛ 
0 وناك ودأن» ف قرلك»* : أريد أن تفعل كذا أى فملك 
وحروف التحضيضء وهى: لولا » وأو َم وهلا والأفمات 
كذاء إذا أَردت الحمث على الفعل 

5007 لماذى من المال» وهو قد » فى قولك : 
قد ام زيل 
ظ وحروف الاستفبام » وهى : : الهمزة » وهل » فى قولك : أزيد 
ام ؟ وهل زد أ" ؟ 

وحروف الاستقبال» وهى : السين» وسوف وأنْء ولاء 
وإن . فى قولك : سيفعل » وسوف بفعلث» وأريدُ أن تفعل ولا 
تفعل» وإن تفعل 

500 الشرط وهى : إن » ولو» فى قولك: إِنْ جثتنى: 
ولوجثتى أ كرمتك 

ورف التعليل » 100 فى قولك : نصدث فلا 3 
لحرن الى 

وحرف الرّدع : وه وكلا » فى قولث جوابا | ن قال لك : 
الأمد كذا 

قينا مروف اللامات» وهى» لا التعريف الداخلة على 


1-7“ 
لدم 1 ملك تع ريف هكالرجل ؛ ولام جواب + لقم » فى قولك : 
وال لفان كذا؛ والوعة القسم فى قولك : والله لبنأ كرمتتى 
0 منك؛ ولام + اب لوء ولولا » فى قولاك : : لوكان كذا لكان 
1 ولولاكان كذا لكان كذا؛ ولام الأمرء فى تولك انسل 
زبد؛ ولام الابندا فى قولك: لز ,بل منطلق 
ومنهأ ناه التأنيث الساكئة؛ فى قولك : قات 
ومنها التذوين » والنون الؤكدة » فى قولك : واللم لأفعارة كذا 
وهذا أخرة الكلام فى التوع الأول 
النواع الى د 3 مفهوم 5 وت عوردات 
الألنا فل وهو الكلام 
اعم "أن انم الكلام. قد يطلَقْ على العبارات الدالّة 3 الوضع 
أرط وكل مدل 0 لها القام. بالنفس تارة» عل ما حقّناه فى كشا 
الكلامية . والمفصوذ هبنأ نما هو معنى الكلام اللساق دون 
النفسا لى 
والمكلاء. الاسانى قد يلقم مارة على ما ألّف من المر وف 
والأصوات من غير دلالة على ثىء؛ ويسم عبمّلاء والى ما 
بد . ولحذاء يقال فى اللغة : هذ اكلام” ل وهذ اكلام عن 
ل نيوا دان إطلاق الكلام. عل | لبجل حقيقة الغاناء 


ات 

[الفرفن هرينا | كاهو يان اله م الذى ليس بم لنة؛ 
وقد اخثاف فيه : فذهب أ كارا رق الى أن .- 
الواحدة » إذا كانت مركة من حرقين فصاعدا » كلام”. ولا 
جرم » قالوافى حاترم : هو مأ اثنظم ا الأروف 0 
لير 1 وضع . 0 استع الها الصادرة عن مختار وأحد , وقصدوا 
اللقبد الأول » الاحتراز عن احرف الواحد » كال أى من زشٍ ؛ 
وبالقد الثانى» الاحتراز عن حروف| الكتاية ؟ وبالقيد الثالك» 
الاحترارَ عن أضدوات تركثير من الببائم » والمهملات من الالفاظ ؛ 
وبالفيد الرابع» الاحتراوَ عن الانم الواحد إذا صدّرت حر واذة 
ل حرفب *.: 0 

ومنهم قل إن الكلِمّة الواحدة تسم كلام . لكن 
اختلفوا فما اجتمع م نكلات وهو غيرٌ مفيدٍ » كقول القائل : 
زند ؛ ؛ هل هوكلام” ؛ فم من قال إ كلام" 5 
لأن آعاه كلا ته و ضمت للدلالم . ومنهم من لم 00 
والزاع فى إطلاق | م الكلام فى هذه الضوّر مائل” إلى 
لاضطلاح بام عن وضع الل باق من أهل الأدب 

ماما عي + فق اصطلام أهل اللغة, قال الزخشرى؛ وهو 
تأقد” بير فىهذهالصناعة , م الكلام ؛ هو 0 م كلمتين» 


50008 
أُسئدّت إحداهما الى المر ى » . فقولة « ارك من كتين 6 
احثرا 0 عن الكامة الواحدة , وقوأة 0 اعت إحداهما الى 
لحرن احتراً عن قولك : زبد مرو » وعن قولك : زيد على , 
3 'زيداىء» أو قام فى فإن" أ لجموع مهمأ مرك بن كلدي 
سن يكلام ( لعدّم إسناد إحداهما الى الأخرى 0 
0 ذلك من اسمن كقو لك #6631 ولتم رفي 
6 2 “قم 0 أسمية , والثانية جلة 
له الكلام من الام والحرف فقط» ولا من 
الأفمال وحدها» ولا هن اروف ؛ ولا من الافعال والمروف 
فإن قبل : ماذ كر ركود من ٠‏ الحد ار ار دين" نين 
اسك إحداهما الى الأخرى : وها + مبملتان» فإنة لا يكون 
كلام ؛ وذلك م لو أسسدت مقاوب زبد الى مقلوب رجل ؛ 
و 
قلنا : امراك من الكلمة الني منها التأليف» اللفظة الواحدة 
الكالة بالوضع عل معنى مفرد » ولا وحود أذلك فما ذ 0 
ا ماذكروه من المدً بدخل؛ فيه قول القائل : حيوان 
ناطق والسان عالي” » وغيث ذلك من الس , التقسيدية . فإنه 
لا د كلاماً كا : وإ ده فيه ل الكلمتين الى 


اه 
الأسخرى ' والواجب 9 قال , الكلام ف تالف من كلئين 


ألما سر السكوت عليه 
الاصل. الثانى 


فى مبدز الاغات وطرق معر فأ 

ألما يحب تقدعة أنما وْصْم من الألفاظ الدالة علىمعانيها 
هل هو لناسبة طببعية بين اللفظ وممناهء أم لا. فذهعب 
أرباب عر التكسير وبعض الستزلة إلى ذلك» مصيراً منهم إلى 

1 

:8 اك بار 3 اللفظ ومعئأه مناسة طبيعية ) 0 
اختصاص ذلك المبى بذلك اللفظ أولى من غيره؛ ولا وجه له 
م أن الواضع” فى ابتداء الوضع * لو وَصمّ 0 ل 
على العدّم » والعدم على الوجود » وادم كل صدٌ على مشابله» ا 
كان ممتتعا» كيف وقد وَع ذلك م في انيم اجون والدره 
5 4 والاسم الواح ون فنابدا بطبعه لشىء 4 ولعدمه 1 
وحيث اي الواضع” عض الألفاظ ببعض المداولات » 
كان ذلك نظراً الى الإرادة الخقصصة» كان الواصن' هو 
تعالى» أو الخاوق. إما الترضء أ ولا لغُرض؛ ؟ وادا بطات 
الناسبة الطبينة : وظهر 3 06 خصيصس من الألفاظ 


سا هء؛ د 


يبعض المعانى ‏ اغا هو الوضع "الاغنا رى فك إخدلفت الأصولرون 
فيه : فذهبف الأشعرى وأهل' الظاهر, 009 من الفقباء الى 
أن الوا صع هو أل اغا 1 ووضعة متلفى إن من جهة التوقيف 
إلى ٠‏ إما بالوحي » أو بأن' تاق ال الأسوات والمروف ؛ 
د | لواحد 1 اف ولخاقؤ 4 3 " وار الفرورى 
1 طّ قَصِدَت ٠‏ للدلالة عل المعاني ع حتجين عل ذلك ١‏ بيات : 
مها قوله الغا ,) 5 مدقم الأسوار ا م عرضهم على 
اللامكةء ذقال او احا هؤلاء د صأدقين . 

قالرا : سبي لت لاعل 6 إلا ماعنا » دل على أن ادم 
واللائكة لاون ل مير الى ال و اواك اتنا 
دما ف “أن ف الحكتاب ٠‏ من ثى5 » وثوا 1 تعالى 8 ييا 
لكل ثيء » وقوه تعالى « أ م رَبك اذكه 0 الذى 
ع بالقلم عم الإأسا أن مال بن بع 5 2« والنّأت داخلة فى هذه 
امعاومات ؛ وقوله تعالى « إن هر إل أسماء يشوم اأت باق" 

ارا 2 ممأ دن سلطان «( ديم عل لسمية بعص الاشياء 
من غير وقيف » فدل على أن ما عداها توقيف . وقوله تعالى 
)2 ومن آناه ا اواك والأرض وأختلاف” الساتكم 34 
والمراة به اللغات لانفس اختلاف هيات الموارم من الالسئة 

)١4( الاككام‎ 


د 
لأنّ اختلاف” الاغات بلغ فى مقصود الاذء فكات أولى 
بالل عليه 
٠‏ وذهبت البشمية وجاعة من المتكلمين إلى أن ذلك من 
وضع أر باب اللئات واصطلاحهمء ان انها وساف اساي 
داعيثة» أر دواعيهم» الى وضع هذم الأنوائه | اقنيقا يا 
ثم حصل نع ريض الباقين بالإشارة والتكرارء 5 يفعل' الوالدان 
الوا الرضيع » وكا بعر ف؛ الأخرسنٌ مافى ضميرم بالإشارة 
والبصكرار 3 يعد ا 0 مخشتحين عل ذلك شوله تعالى : 
2 اقم من 00 ل إل باسأن قومه » وهذا دليل عل 
عدم لد على المثة والتوقيف 
5 الأستا د سحن الأسترائق إل أن القذر لذ 
لدعو به الإنسان غيرَة. الى التواضع » بالتوقيف » و إلا فاو كان 
بالاصطاهم» فالاصطلام عليه متوقف” على ما يدعو به الإنسان 
غيرَة الى الاصطلاح على ذلك الأمرء فإ نكان بالاصطلاح أزم 
النسلسل' وهو ننم 3 ببق عي التوقيف» وجو زر حصول 
داعف اولك هل" واحد من الطريقق 
واه الفافي 1و تروف نمق [هل الفحفيق 6 أل أن 


# :7 : 2 4 
131 واحد من هريدم المذاهى عكوفيت وريدن وفوعة ءلم 


ظ 1 ل 
يزم عنة محال لذاته . وما وقوع البعض دون البمض » فلي عليه 

دليل” فاطدث . والظنونٌ فتعارضة يمتنمه معها المصير الى النميين 

هذا ما قيل» واطق أن يقال إنكان المطلوب فى هذم 
السألة يقين” الوقوع لبعض هذه المذاهب . فالحق ما قال 
القاضى أبوبكر إِذْ لا .يقين من شىء منها على ما بأني تحقيقة 

وذ كاحت القعوة ]| ناهر الطن” .نزتو لان ,ناطق 
ما صار إليه الأشعرىء لما قبل من النصوص لظبورها فى المطلوب 
فإن قبل لا نسلَّه' ظهورٌ النصوص الذكورة فى المطاوب 

أما قوله تعالى « وَعلم آدمْ ألأسمَاء كلها » فالمراذ بالتعايم 
نما هو إطامة» وبَمْت داءينه على اوضع » وسعى بذللك معام 
لكونه الحادى اليهء لا عمنى أنه أفهمهُ ذلك بالمطاب على ما قال 
نالوق ققد اردور لكوت ارت لكل مسقا ناز 
وللشدوروقولة تال عق اسلفان 8 ناه ان ا 
ألحمناة 

سلما أن المرادَ به الإفيام باللمطاب والتوقيف . ولك ن راد 
كل" الضف للها , اماد لبي كانت تعره فى زمانه , 
الأو ممنوع » والثانى مسلم 


ص اي © راس ك2 2 5 3 5 ثُُ 


د عر 1 مسا 

على أن عل آدم” بها كان توقيفياً» ولا بلزم؛ أن يكونٌ أصصلها 
بالتوقيف طواز دان كز من مصطا خاق سابق على ادم ( 
والبار ىنال عليةنا 0 عليه غيره' 

سلما أن جميع” الأسماء الله مة ادم بالتوقيف له ولكنة 
سن أن ألمي وم يوقفٌ عابها مَنْ بعده. واصطلح أولادة 

ن بعده على هذه اللغاتيع والكلام ل نما هو فى هذه اللغات 

04 «لاعلم 50 لما علمتن) ) فلا مدل 1 
5 1 اللغات التوقيف“ ا عرف فى حقٍ 3 دم 

وقولة تعالى وما قرط فى الكتاب من قىة + فالمراذ به 
أن ماووّه فى الكنا ب لا تفربط فيهء وإن كان المراذ دأ 
بن 1 0 للامافاة يله وبر له معر فا 0 
3 : 

وعلى هذا مرب الموابث عن قوله تعالى « نيا لكل" 
000" ص الإنسان ما لم يملم 0 

وأما آله لم قاذم فبهاء إِنماكان على إطلاقهم أسماء الأصنام 
م عتقادم رمالل | 

وأما آنة اختلاف الالسدةء 4 غيدُ خمولة على نفس 
الجارحة بالإجاع» فلا بد من التأويل ولس تأويلها بالخل 


90 
طٍِ اللغات ومن اانا | ل على الإقدار على الاذات» كيف 
وإن التوقيف بتوقف عل معرفة 1 تلك الألفاظ دالةً سُُ 
تلكالمعانى . وذلك لا يعرف إلا 5" رِخاجٍ عن ثلاث الألفاظ ؛ 
والكلام فيه إن كان توقيف, يأكالكلام فى الأول وهو تبلل" 
ممتنم' ض فق غير الو 

تادر و سارل قوله 0 اا سا رَسول 
إلا مه سآن قمه » . وذلك 1 على سبق اق اللغاث على البعئة 

وقارات د 

قوم : المراد من تعليم آدَمّ إلحامة بالوضع والاصطلام مع 
نفسه» وهو خلاف الظاهر من إطلاقٍ لفط الدء م . وذا 
إن من اس 1 رأء واصطامم عليه مع نفسه» نصح أن يقال 
إل ما علي لبد ذلك .واو 05 إطلاق انيم عمنى الإلام 
عا شعلة الإنسان” مع نفسه حقيقة ]| صصح نط ويك صم 
تفي دل عل كونه حجار 5-5 فى الإطلاق اللفيقة زلا 
رم من التأو. هل فما ذ كرو مر من بم فى حق داوة وسايان 
التأوي| ” فم| لحرا فيه ؛ إلاأن 0 فى دليل لدأ أويل؛ 
الكل عي 


ع ع8 1 ' 3 شغ 
وقوكم :اراد به الامعاء الموحودة ق مأ 4 إنما اصع أن 


5001 
لولم يكن جيم ال و فى زان وهو غير مسلمء 
انارق اتعال عله كلما تكن التقامان به وخر الا » 

عليه عملا ا" انض 

فلم : من الجائر أن يكون ججيء' الأسماء من مصطلم من 

كان قبل آم 

ثنا : وإن كان ذلك متلا لأ أَنْ الآصل عدم فن 
دعأ يحتاجم الى دليل » وبه بطل لك مز انمراء إِذ 
الأمل” عدم النسيان : واه ما كان 0 . وعلى هذا 

1 حرج 0 وابيا مما ذكروة مرى تأويل قول الملانكتر 

« لاعلم "نا لما امنا » إذ هو مبنى على ما قيل من التأوبل 

فى حق ادم » وقد عرف جوأ ب 

قوم : المراد من قواه تعالى « ما قطنا فى اللكتاب من تّىء» 

ألا تفربط فها فى الكتاب » لبس كذلك . فإِنْ ذلك معلوم” . 

لكل عاقل قط فيز "اللنها عليه لا مون مفيدا 

قوم : لا منافاة بسة وبين ل" كونه معر قا لمات من تدم 

001000 ويه يرج المواب عاذ كرو عل فوله تعالى 
5 الكل ثىء » وعن 1 0 ع الإْسآن ما ١‏ سم 
قولهم لد م ما ذم عل اعتقادم وكون الأصنام 


لد 

0 فهو خلاف الظاهر من إضافة الذم الى النسمية . ولا 
عدر : 
بقبل من غير دليل 

وما ذكروه على الاب الأخيرة» فلايخق أن الترجيم حمل 
للفظ على اختلاف اللغات دون له على الإقدار على اللخات, 
لكونه أقل فى الإضمار » إذ هو يفتق* الى إضمار الاخات 
لا غير 5 ومأ دّ روه شر ال إضمار القدرة عل اللغاتع فل" 
بصار اليد 

قوم 
لامانم أن مخلق الله تعالى العبارات» ويخلق” أن يسمعها العلمّ 
الضرورى بأن واضعاً وصعبًا لنلك المعاني »6 سبق 

م ما ذحكروه لازم عليهم فى القول بالاصطلاح ذإن 
ما يدمح بد الى الوضع والاصطلاح لا بد وأن يكون اوها . 
ذإن كان شرع 8 بالاصطلاح ارم العام 4 وهو ممننم ) م سق 


54 


فى المعنى إن يفضى الى النساسل » ليس كذلك ؛ فإأة 


ما 


غير التوقيف 

وناك كزرة تون اللنارسنة بالا الأخروفه كلما باينا أن 
لوكان طريق التوقيتف يي فَْ الرسالة 0 ولبس كذلك؛ إل 
جارَ أن بكون أصلء” التوقيف معلوما» إما بالوجى مر1 غير 


واسطة » و إما يخلق اللغات» وخاق الع الضمرورى للسامعين 


ل 0 
5 واضعا وضعبا لتلك المعاى عل ماعنيق 

3 طراقة معرقتها لناء فاعلم ل سار عرف 
لا يتشكك فيه مع النشكيك ء كمامنا بأسمية الحو هر حوهراً) 
والحرن ع 2 1 من ان 4 اي أن كك ذلك إثما 
هو الثواثر القاطم' . ومالم يكر0' معلوما لناء ولا توائر قبدء 
فطربق' تحصيل الظنْ به إِنّما هو إخبارُ الأحاد . ولءل> الأكثرَ 
إثما هو الأول" 


1 


0 
0 


الباديىف: اليه ولأكار المشرعين 
اعلم أن الحكم “الشرقى لمعدعواها قاع رسكنا نه 
وحكرما عليه 6 311 1 واحد أصلا وى أرية أصول 
الاصك الاول 
فى الماكم 
اعلم 3 لاحاكي سوى الله تعالى » ولاحكم إلا ماحكم 
0 الم ؛ و لاحك قبل ورود الشرع . وتسم فى كل 
و أحد ال 
ليا ل الاو 5 
و3 ه'|ْ أصم| بن و كثر المقلاء أن الأفمال لا أوصف امسن 
والفبح لذواتهاء وأن العقل لا تحسن ولا يشم ؛ وإِثّما إطلاق 
اسم الحسن 1 القبح عندم باعتبارات ثلاثة » إضافيةر غير حقيقية 


وَل ؛ إطلاق اسم الاق على ما وافق الغرّض » والقببيح 
0 الاحكام ١6(‏ ) 


مد ع اسم 

على ماغالفة . ولبس ذلك ذاتياً لاختلافه وتثله بالنسبة الى 
اختلاف الأغا راض يلاف انصاة ف الل بالسواة والساضن 

ثانهاء إطلاق اسم الوق ما دافان. الثناء على 
فاعله ؟ وبدخل فيه أفمال الله تسالى غ والواجبات والندوبات» 
دون المباحات . وإطلاق” اسم القبيح على ما أمر الشارع بِذْم. 
فاعله ؛ ويدخل فيه المرام» دون الكروه والباح ؛ وذلك أريضنا 
مما يتف باختلافى ورود أمر الشارع فى الأفمال 

الثهماء إطلاق ام الحسن عل .ها ا مم ا 
والقدرة عليه أن يفعاة » ععنى فى الحرّج عن فى فعله . وهو اعم 
من الاعتبار د لدخول المباح فيه والفبيح فىمقا بائه ؛ ولا 
يق أ ذلك بسن ما تاف باختلاف الأحوال » فلا يكون 
ذانا . وعلى هذا فا كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع 

سر بالاعتبار الثاتى والثالث ؛ وقباة بالاعثيار الثالث ؛ وماكان 

من لكأن العقلاهء قبل ورود الشرع ا وابيحة الاعتيار 
الأول والثالثء وبعدة بالاعشارات الثلانة 

وذهبالمعئزلة » والكرا ابيةء وا وارسث والبراهمة» والثدو. 
وغيام | أل أن الأخمال منة 2257 الى حسلة ة وقيسحة لذواتيا لكن 


200000 | سس سين يام وس م ساسا يوس م سام وسرسسة سبد 


03 صو ابه اثانى 





0 0 

قا سدرك ضيه وه بضرورة العقل» 525 الوعان, 
بح الكفرات» أو بنظره لكسن الصدق الضرّء وقبح 
8 نافع ؛ أو بالسم 7 و الماذاقه لك فلار 
مث الأوائل م 00 0 0 ن» والقبيح غير ص 
بصفة موحبة لسنه وق بحل ؛ ومنوم من وكين ذلك كالماية 
وهم من فصل وأوجب ذلك فى البيح دون امسن .ونث 

ينهم السبب هذا الاختلاف اختلاف فىالعيا رات الدالة عل معنى 
الحسسن والقبيح ما نا الها والى مناقضتهم 1 فى عل التكلام 

و احتجم ا مايئ يي : 

الأول - أ:؛ لوكان أ 2 قا ذالم لازم منة أنه 
إذا قال : إن قيت ساعة ل م 


0 


مزة 3 الساعة الأخرىالصدق 0 أو أو الكذب : : والأوّل تدم" لا 


0 


0 رمي م كي امبر 00 وهو 0 وما أزم فنك ؛ الفبيسم 


)0 هله عيارته هنا 30 503 ا ار ل مما . 
وى أو كآن اللير الكاذب ا إدايه زم منه الال 8 ودأنه ان وحوة. 
الاول انه اذا قل القائل إن بقيث ساعة أخرى كذبت . ل يسن منه 
8 5 - ' م 
الصدق بتقدير بقائه . ا فيه من كذب لخبره الأول . فكان ضده حسناً 





بد بالا ا حم 
الثانية - لوكان قبيمٌ امير الكاذب ذاتياً » فإذا قال القائل : 
ري لادان ول يكن فها فالقتضى لقبحهء إما نفس* ذلك 
لفطل 5 الخر عنة » وم و دوين لما 
خارج: الأول ٠‏ .بلزمة قبح ذلك المير» وإنكان صادقا؛ والنا 
بلزمة أن يكون العدم؛ علّة للأمر الثبوق ؛ والثالث » بلزمة أن 
يكون العدم جزء علد الم الثبونى » والككل محال”. و 
كان الرابع » فذلك القتغى الخارجج إ ما لازم الخبر الفروض 
15 فيد لانم فإنكان الأول » فإنكان لازم نفس اللفظرء 
1 قبحة وإن كان صادقا ؛ وإن كان لاز 0 لدم ا اح لاو 
جموع لمن »كأن الخدم 00 الأءر الثبوق فو ال 
وإذكان لازم لأمر خارج , عاد التقسيم؛ فىذلك امارج » وهو 
نسلسل”. وإن لم يكن ذلك القتضى لاريم لازم للخبر الكاذب 
الكو شاوف الوا كر الام فيا 
الثالئة ‏ لوكان اطبر الكاذب قبيحا لذاته , فالقتضى لذ 
لا إكوآن يكوة ويا تطرورةافنساف للم ابرق فوقو إن 
كاْصفة لجموع حروف اللبر » فبو حال" لاستحالة اجتماعها 
قاالتدرة نون كان عينة مضنا ؛ زم أن تكون أجزاه المبر 
ادف كاذ دشو كر ن القتضى لقببح اللبر الكاذب» 


ع /ا1اؤة ب 

اما هو الكذب » وذلك حال" 

الرابعة ‏ أنه لوكان قبسم الكذب وصفاً حقيقياً» ا الحتاف 
باختلاف الأوضاع » وقد اختلف , 1 إن لين الكاذبة 
قد يرس فق كوه ادا وفييا وضع الواضم ام 

الثافينة جد لان الكذنا نبا لدان ا كأن احا ولا 
.حسثاً عند ما إذا مقي بعميية دم نى عن ظام يقصد قئلة 

الننافية كه لو كن الم ا لك نه ظلماء لكان المعلول 
متقدّما عل عله 00 قبح 2 الذى هو معاول” الم متقدم' 
على الظلم ؛ ولهذا لبس لفاعله أن يشعلهُ ؛ وكان ليح 0 
28 0 ضرورة اتصاف دم انقيضه معاد عا العدم جز و 
منةٌ؛ وذلك رك مفووم ب أن ضر ار غير مستحدق ) ا 
استحقاق , عدم” » وهو تنم 

النانة ف أو أحهان لمن 55 عنارة لناونا كون كذزات 
لا يكون حسيًا ولا قبيحا اذاه إجماعا ؛ وبيان كوه غير مختار 
أن فعله” إن كان لأزا لذي لذ عه 5 مضطر اليه؛ 
لاعتارٌ ل وإن جار تركةة» فإن 10 لى جم عاد 
التققسيم 00 لاما" ا بو ات ”له اختيارى 


وهذه امجح صبعيفة : 


سن يقرا 1 بسب 

أ الخو ا ا قوفف فى الباعة 
الأخرى حسن”» ولا يلوم من ملازمة لييح له قبحة؛ وإن 
كان قبيحا من جهة استازامه القبيح 'فلا عتئع” المسكم' عليه 
بالحسن والقبح بالنظر الى ما اختض ب من الوجوه والاتيارات 
الموجيّة للحسن والقبح » كا هو مذهبي الحبأليق . وإن قُدرَ 
امتناع ذلك فلا كتنم المكم بشبح صدقه لا ذكروة ؛ وقبح 
ء' كدذبه لكونه ٠‏ كذما 

وأماًالثانية » فلأنة لا امتناع: من القول ببح امبر مشر وطا 
سدم زد فى الدار ؛ والشرط غير مور 

وأما الثالئة ؛ فاما يبازممامن امتتناع اناف امبر بكونهكاذ يا 
وهو محال” 

وأما راسف ذلأنة لامائم” من أن بكون قبي اللير الكاذب 
مشروط] بالوضع ء وعدم مطا بقته للمخير عن» مع علم المخر بو 
كا كان ذلك مشروطأً فى كونه كدب 

اماه اللاميدة نان للدي ف الصرووة الفووو ا رذ 
معن لخلاص النى لإمكان الإنيان بصورة امبر من غير قصدٍ 
ل أو م التعريض ود الإنغبار ن القين... وإذا ل يكن 


ْ ع 9 3 42 مان ٠.‏ 
ملعن له كن قحا .و إن ودر تعبالمة 4 فاسكسسبه” والواحب» ما 


5-5 


حدية اده 


لازيه من تخليص النى» لا نفس الكلب .واللازم , غيد الازوم» 
وغ أن لا 0 ا ولا حرم شرع -- 

اما القادية 4 قلا أمك1” منم" تقدّم قبح الظلى عليه 
شرو أرعف لقال 0 إأما هو الحم ها ير 
من الغلا م بكونه يجا فرعا ودر ذا ودر م ملع تعليل القبيح 
ا ا 'الاسكتاته وإن كان لازم للظم » فلا د ٌ 
يكون داخلا فى مفهومة 51 يه 07 الفيح 
عأ فيه من الأء ر الوجودى ؛ والعدم شر 

وأماالساسة فلأ باز ملم 0 ارب تعالىمضطراً 
الى أفماله » غير مختار فها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة. 
فى أفماله وهو شال . ويلزم أيضا منها امتناغ 7 ال 
وال ح الشرى على الأفما ال» والمواب يكون مشتركا 

والعتمد فى ذلك أن شال لو كان فل ٠ن‏ الأفماا ال لفيا 
أو قبيسا لذاتد, فالههوم من كرنه قببحا وحسأ» ليس هو نفس" 
ذات الفمل» وإلأكان عر“ عل حقيقة الفمل حال بحسنه 
وقبحه » ولي س كذلك » لكواز أن بعر حقيقة الفعل وبتوقف الم 
بحسنه وقبئحه على النظرء كسن الصدق الضارء وقح الكرب 
النافع . وإن كان مفهومة زائداً على مفهوم الفمل الموصوف بر 


سس 1190 لس 


5 ا 1 7 
فى صفة وحودية ) أن تقرطبة )ع وهو ا حسرة ولا قبح" ) صفه 


للعدم الحض ء شكات عدمياً . ويلزم من ذلك كون المسن 
والقبيح وجوديا ؛ وهو قائم'بالفعل لكونه صفة لها وبلزم من 
ذلك قيام المرض ارون نوهو شال وذللك لآن الن ضع لئان 
هو عل العرض ء لا بد وأن يكون قائىا بالجوهر » أو بما هوفى 
آخر الأمر ةئم بالجوهر » قطما للنسلسل الممتنم ؛ وقيام' العرض 
بالجوهر لا معنى له غير وجوده فىحيث الموهرء تبعا له فيه وقباه' 
اكه اللو لكخر لا م [اسوى ال ع امون ارك 
قبل إن قائم” به » وحيث ذلك العرّض هو حيث اللوهر» فهما 
فى حيث الموهر وفائمان به » ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر, 
وإن كان قيام أحدهها بالآخر متووطا بقيام العرض الآخر 4 
فإن قيل” : ما ذ كرو باز منة امتناع”اتّصاف الفعل كوه 
1 ونسارتاء ونتدورا زوم كور وهر ال اد ار 
معارَض عا بدل على تقيض مدلوله. 
ووالاين غية لاستدلال ؛ والإازام : 
ار الأببقد لال 2 2ن عون الأول + اتناف المقامم 
ُ حسن الصدق الثافم ) وقبيع الكذب الغ ؛ وكذلك 
سو اران زع اكقعراء » وغيد ذلك » مع قطم النظر عن 


ا 


كلحالة در » عرف أوشربمة » أوغيرذلك؛ فكان 
ذاتي وال وو ناك نه أن م اشتر فق 
حصيل درظة الفيلاق والكدف + وقطع النظر فى حقهٍ عن 
الاننقادات والشبرائم وغين ذلك من الأحوال + خإثه عيلة الى 
الصدق, وواثرة» وليس ذلك إلآلسنه فى نفسه. وكذلك 
عر "أن مرى. رأى شخصا مكبرقا على الملاك وهو ادر عل 
إقازى فإله عيل” البهء وإنكان بحيث لا بتوقما ا 
ذلك حصول عرض دياوى ولا أخروى؛ بل رمأ كان يتضرًء 
لعب ولتمتّى. وليس ذلك إل مسن فى ذاقه 
وأما من جهة الإلرام » فهو أن لوكات السمعاء وؤروذ 
5 والنغي» هو 2 المسن والقبح» ا فرق العاقل بن 
هن ع ألبهع واد ونا كان فعل” اللو عم تل ورد 
السمم» وخاز من الل الأم' بالمعصيةء والنهى عن الطاعة» ولماز 
إظهار العجزة على بد الحكذاب: ولا اءتتم المكم قبح 
الكذب عل الله تعالىقب ل ورود السمع» وكا التعود ا بضأ 
ترا انيم . وبازم من ذلك إخام الاسل 00 
النى" إذا بعث وادّعى ارسالة» ودعا الى النظر فى معيزته» 


فالمدعرٌ أن يول لاأنظ' فى مزتك» مال يحب عله لد ظر 
الاحكام )015 


سس لإل1 سس 
ووجوب النظر متوقفة على استقرار الشرع بالنظر فى معجزتك 
وهو دور 
والمواب » عن الأول : 
أو ماذ ثروة من اا و تقديرية ففهوم تقائهما 
نلك التقديو» :والأدر؟ لقره لحفك بن الفقات المرطيةء 
فلا يلزهث منة قباء؛ العرض بالمر ض . فإِن قبل مثلة فى الحسن 
والفبي » قد خرج عن كوه من اناك الو 1 لام وهر 
امارد ووفك لمارف الحد لى عنم إجاع. النقلاء على الحسن 
والفبح فها ذ كروم. نان ل القلاه من لا تقد ذلك 2 تمض 
لملاحدة» وحن أبيضاً لا ثوافق على قبس إبلام البهاتم من غير 
0 ولا غرض: وهو هن صوّر ور التزاع ظ وإن كان ذلك متفعاً 
عليه بين العقلاع» فلا ببازمر آل كول لمر 0 
عالق كب ننه ناد ة ,وان كان 5-5 محلم ضر ورةء 
فلا بازم ان كو انا إلأأن يحعون خردا عن )ا 0 
خرعء وهو غير ا على مأ ا . وعن العارضة الثانية» 3 
لايخاو إما أن قال بالتفاوت بين الصدق والكذب وأو بوجه 
ل والأول 3 إبطال الاستدلال . والثاتى . يملع 


معة إثاز أحد الآءرّين دون الآخر . وعلى هذا إن كان ميله 


سد الا جنب 
إلى الإثتقاذ لتحفئق أمر خارجء فالاستدلال باطل ؛ وإن لم يكن 
فالليل” الى الإنقاذ لا يكون مسآما؛ وإن سم دلالة ماذ كرعوه 
فذق الداهلا» لذ رايم قال تسق الذانته إلا طاريق 
قبأسه شُ الشاهدء ا 00 1 ا ف علم الكلام 5 3 
كيف يقاس, والإجاء” منمقدٌ على التفرقة» بتقبيح كين 
اليد لعبيدم من الفواحش » مع العلى بهم والقدرة على منعيم » 
دون قبي ذلك بالنسئية الى الله تعالى 
فإن قيل اام - إمن الوه ذلك لعدم قدرثه عإ م 
الخاق م ن المعاصى » وذلاك لذن 5 3 من العر 4 من ع العصية 4 
لايد وان يون وقوعها معلوما للربٌ» و! لأكان جاهلا بعواقب 
الامور, وهو ا ويم ارب تعالى من وقوع مأ شو معأوم” 
الوقوع لذ رن 357 ذهب اليه النظام 


قانا : فأ قيل فبو بعيله لازم بالنسية الى ا وول أن 
لا يكون السد قادرا أعلى النع ومع ذلك فالفرق واقع 


والوانة 2ن الإزام لول 14 ووم الحسن وال 2 
4 بى موافقة الغرض وكا لفته 1 وكدى و للفاعل أن. بفعلة 4 0 


لا شعلة 0006 ل 299 اأشرع م لا العنى اناق 


سد غ18 سدم 

وعن الثانى : أن" فعل اله قبل ورود الشرع حَسَن» ؟دنى 
ان" له فعلة 

وعن الثالث ؛ ألة لا منى الطأعة عندنا إلا ما وَرَدَ الأم” 
به ؛ ولا معبى الشيعكة لجا وارة النحىئ” عنة . وعلى هذا » فلا 
كنم ول اعرةا كأن نتيا ولق فا نامور 

وعن الرابع : أنه ما نم 00 إظهار 
الممجة على يد الكاذزب مذرَك “سوق القبح الذانى » ولس 
كذلك ؛ وبه اندفاع؛ الإلزام الخاسس أب 

وعن السادس ما سيأتى فى السألة بمدّهاء وإذا بطل محنى 
الحن والقبح الذانى لم" منة امتنام” وجوب شكر انيم اد 
وامتناع 6 1" 5 ولو الشرع » إِذ هما 0 ذلك , 
أن عادة امول تجار + لفرض الكلام ل غانان النا فين 
اظهاراً لأس كل واحد من الإشكالات والمناقضات 


م 


م 


انان 


مث أصحابنا وأهل السنة أن شكر الميم واحبْ سمعاًء 
1 لام للمعتزلة فى الوجوب العقل 
احتس” أصما .: نا على امتناع إيجحاب العقل لذلك ع أن قالوا : 


0-0 

لوكان العقل حويعا )قل كوا وج لنائدق» وإلآ كان 
إيحابة عبشا وهوة قبيح. و ع رد ؛ الفائدةٍ الى الله تعالى لتعا لبه 
5 عاو إن غافكا إل السبذ فم أن تنود اليه ى اننا أريق 
الأخر ى 

وَل مال" . فإن شكر اله تعالى عند المصومٍ لبس هو 

21 لله تعالى ع أن" الشكر” رَ فرع 0 وإثماهو 08 

عن إنعاب النفس وإازام الشقئة لا عا الستهات 
المقلية » وفعل المتسيات النقاة ؛ وهو فرع التحسين والتقبي 
العقل » وقد أ بطلثاه 0 ببق سوى التمس والعناء ا محض اأذى 
لاك ا 

والثافى حال" لعدم استقلالالمقل ععرفة الفائدة الأخرويٌة 
دون إخبار الشارع بالود وكات ل 
اثثى' واجباً سوى ترج يم فعله عل تركه . وبالعقل يعرف الترجيعُم 
لا أن مرجم كر نري ؛ إذ الوجب هو امرجم . واذا 
بطل الإحابث ب العقل” تعن الإيحاب؛ الشرعى ضرورة العقاد 
الجاع على حصر الوجوب فى الششرع والعقل . ذأذا يطل اسن 
القسمين نعين الثاتى منهما 


فإن فيل : 2 نعم معلوم” لكل احد دعر ورة 01 هأ 


د امة< يد 
عر خلال لى إبطال أمر ضرورى » فلا غبل اذ 
يكن كذلك» فلم قالم إن ' إيجاب العفل للشكر لايد وآن 
ترز لقا" دمع ول « حتى لا كونعتثاً بحا 0 . فيذأ م' 
كي : 2 7 ' « عابي إلء اع مت 

م - لكر البح لنقل 3 وأن للك الفائدة إما 
أن مكون واجبة التحصيل وامأ أن لا نكون كذلك : ذإن 
#الساواين اتعم ع تدع اند | حرق وهو ان 
تلع" وان كن واجبةء ف بوجبة العقل بم أولى أذلا يكون 
الها ؛ وإنكان لفائدةٍء فا مانم أن تمكون الفائدة فىالشكر 
لز لتكلا اموا كارا عزة , 16 1ن" محصيل الصلحة ؛ ودفم 
الفسدة عن النفس مطلوبٌ لنفسه لا لثيرم . وإنكان لا بد 
من فائدة خارجة 00 الشكر شكرا 0 ف الانم 0 000 
الفائدةٌ الأمنَ من احتمال القاب بتقدير عدم الشكر على ما أنم 
لله به عليه من النِسّم» إِذْ هو محتمل”, ولا يخاو العاقل عن 
خطور هذأ الاحهال اله وذلك م ن أعظم الفوا؟ بك 4 وإن 0 
دلالة ماد ؟' روه على امتناع اليماب العقبل لك بعيله 1 
عل امتتاع. الإيجا أب ب الشرعى 

وأ 00 ذاك كو مشتركا 4 5 9 ن كذلك. 
ولكن ما د 07 رض أ دل عل جواز الإيماب العفل 1 


ثلا ؟ سد 
وذلك إل لو لم يكن القزةموي] لاخصرت مدارك الزيخوت 
اقرع لا عومش الإجلع , رداك تاك لا جام من ين 
إبغام اسل وا إبطال مقصوم البعثة. وذلك أن النى” إذا اذّعى 
ارسالة» وتحدَّى بالمعحزة ؛ ودعا الناسَ الى النظر فيهبا لظبور 
صدقهء فلامدعو ال لعا شوك إلا أن 
يكون النظرُ واجباً على قرعا ووجسيف البظ فرعا مارست 


م 


دور ممتنع 

لقن داهج اضر ورىّ عا ذكروه عقلاء إذ 
هو دعوى عل الزام. وإ سام ذلك لكق , بالنسية الى من 
تتفم التكرووفف سنت انا افيه الى له تعالى مع 
3 ذلك فى حقه ء فلا 
ُ تو : قت برعاي الفائدق» قلنا: ما ذكرنان 

فوخ : هذاه مك لا يستقمم- قلا قانا: إعا ذكرنا ذلاك بطريق 
الإإزام الخصم» لك :م قائلا به» وبد سين ف 
| بطال رعابة الفائدة 70 وفك ا 0 قالة وجوب 
محصيل المكمة لمكمة هى نفسها 6 ذكر وذ ١مرن‏ جلب 


الصاحة, ودقم. امد عن النفس بولا بسكن 3 قال عل 


لس إا/#) سمه 
ذلك فى فعل الشار. فإن فسن الفمل لبس هو المكة المطاو بة 
ءِ 00 : ع الو 

دن إيحادم ؛ وأو ابن ذلك لأمكن أن قال مثلة ف جمبع 
الأفمال» وهو خلاف الإجاع . واذا لم تكن الفائدة المطاوية 
من ايحاده بق التقسيم بحالة 

عم م لانم أن 0 اماد 67 على ما ذ لروه» 
فبو مبني على تناع خلو العاقل عن خطور ماد كروة من الاهال 
بالوء وهو غيز مسَأُم » على ماهو معاوم” » منأ كثر المقلاه. 
عاهدا و ونقدر ةدالق فا ذك نوه فعارض ”تاكيال خطور 
العقاب بساك على شكر الله تعالى وإتعابه لنفسة؛ وتصمقه فيا 
مع 01 00 تعالى دون إذه من غير منفعة ترجع اليه ولا 
ال لداتساق اولقن اشنا اولان لاتيم ل نا كان 
لقان وابسبا ارود اك و ةلقل الشول 
أن من أخذ فى التقرب وانلدمة الى بعض اللوك المنظاء تربك 
أأكلته فى كسر بيتهء وإظهار سكرم بين العباد فى البلاد عل اعطائه 
ثقمة ون الليز مم استخنائه واستنناء المآك عنها ء فإنة يمد 
يفك بك مويه الاجم ا 

ولاق أن شكر شين النمية لماكل نالعال 


دون ريك الأغملة بالنسة الى جلال اللك» وأن ما ألم 


ِض 
الله به 


ا 
على العبيد لعدم تناهى ملكه ؛ وتناهى ماك غيرم دون تلك 
اللقمة » فكان المتعاط خدمة اله وشكرو عل ما أنم عا 
4 أولى بالذم واستحقاق العقاب . ولولا ورود الشرع بطاب 
ذلك من العبيد وحلهم عليه ؛ لا لاوقع الإقدام عليه 

اما : ن حال العلال: باكر د أرجى 6 
امرض عن ذلك 0 فكان 5 فهو مسأ . فى حق من 
بلتفم بالخدمة والشكرء ويتشسررٌ بعدمبما . والبارى تعالى مام 
ع ذك كاد ارد شاد كوه هده 

توم : قاد اركوه لازم “ليم فى الإصحاب الشرعى ؟ ل 
كه . فإن الفائدة الأخروبة؛ و إن يستقل العاقل 3 

اله تعالى عالي” ما . كيف وان ذلك انما بازم من افيا 

لمكا لير وليس ذلك على ما عرف من أصانا 

وأماالمعارضّة بما ذكروه مر إغام اسل » ؤوابة من 
وحهاين : الأول ( منم الو ف اسدة نا 1 الشرعٍ على نظر الدعوى 
المعجزة بل مبما ظهرت المعحزة فى نفسها وكان صدق النى فها 
دعا مكنا وكان المدعو عاقلا متمكًا من النظر والمعرفة» فقد 
استقرٌ الشرع ودت» والدءو مفرّط فى حق نفسه . الثانى» 


ان" الدور لازم" على القائل بالإيحاب المقلى الأن اقول وشرة 
الاحكام (/ا١‏ ) 


5 
غير .وجب دون النظر والاستدلال ع والألما ا خلا عاقل عن 
ذلك . وعند ذلك فامدعو أن قول لإانظة وله حَى 
أعرفَ وجوب النظر» ولا أعرف وجوب النظر حتى أ نظ 
وهو دور مفعحم . 5 اذ ذاك يكون 00 وعل كل 
تقدير فالسألة ظيّة لا قطميّة 
امسا لن الشالشن 

ذهب الأشاعرة وأهل المق أله لا حكم” لأفمال العقلاء 
قبل وروج الشرع لنادلة. هم قسموا الأفعال المارجة 
فق الأفال لط ارية ال مالعدة المقل» وإلى الحا 
وإلى م٠‏ 1 ل بض العقل' فيه بحسن ولاقيدة فاع انز 
إن استوى ارك" رك" فى النفع 000 عمو احا إن 
رجي فعأه” عل رك فإن 1 3 ل ألم ديسو واجبا ) وسوال 
كان مقصود] للقيية كالاء ا ١‏ لغيره » كالاظ ر المفضى الى 
معرفة 3 الله تعالى ؛ إنت ا يلحق للدم اك 517 1 
وما قبحة العقل*» فإن التحق بفعله , ماري را 
00 0 0 ا لعفل فيه بحسن ولا 0 فتد اراد ذه 


سد اام ب 


احتجّت الأشاءرة باللتقول والمعقول : أما النفول» فقول 
ل اا لاورس 
الدلالة منذا نه اف من العذاب قبل 00 ص . وذلك يستازم 
اثثفاه الوجوب واكرمة قبل البعثة . وإلا ا ا من العذاب 
بتقدير ترك الواجب » وفعل حرم ء إِذ هو 0 ل 07 
قوله تعالى « لثلا يحكون اناس على اله ده بعد اسل ( 
ومغبومه يدل على الاحتتداجم قبل البعئة. وبازم هن ذلك نفى 
اموجب واللحرم 

عاق نري العقولة و الم م 5 
بالمعفل بالإجماع ولا 2 قبل ورود الشرع . » والعقل ع وجب 
ولاخرم 00 المسألة لاط م 

إن قيل ما الااية لذو لى ؛ فلا حدة فها » فإنة ليس 
اذاي 1 ترك الواجب وفعل أرّمء ولذا يوز اكاك 
عنهما بناء على عفو أو شفاعة » فنفية قبل وروم الشرع لا بازم” 
مله تفمهمأ 10 لان فل لكان بعك ورود الشمرعلا قبله . 
وعل هذاء فلا بلزمه نف 0 من فيه قبل ورود 0 جلننا 
1 لازم ليا ؛ لكنة لازم ' للواجب والدرّم ششرءا أو عقلا: الأول 


سل" » والثانى ممنوم”. وعلى هذا فاللازم دن تيه قبل التمرع 


لس 
0 الواجب والمحكم شرع لا عقلا ء سلّمنا ذلك ؛ ولكن ليس 
فى الآَمّ ما يدل على نف الإباحة والوقف , لعدم ملازمة 
العذاب لثىء من ذلك إجاعاً ظ 
ا 1 الادرف د وإن سلْمنا كون المفهوم 00 
الامتراطن غل الآية الاو بسئة وارة هبينا. كن 5 
امعقول ؛ ققد 3 مافيه كيف ون ما ذكركوو هن الذلالة عل 
2 ى المي حكم 7 بتتى المع فكان متناقضباً 
والمواب؟ عن لوال الأول 6ن وقوع العذاب بالفعل , 
وإن لم يكن لازيا سن ترله الواجب وفعل حرم ء فلازمة عدم 
الأمن من ذلك لعدم تحتئق الواجب والحسّم دولة. وهذا اللازم' 
تق قبل ورود الشرع ء على ما دلت عليه الأب » فلا ملزوم . 
ا فم' ما ذكروة من السؤال الثانى والثالث 
0 بألابة نا هو فى فى الوجوب والهرمة قبللا غير؛ 
وافى 'ماسوى ذلك » فإها ستفاد من دليل الخ علىما سئيينة ؛ 
ويه اندفع السؤال الرابع َ 
ونا 15 رؤاعل الدل بل اقل » ااا و" 
0 وإزكان حكناء غير أن النؤ ليس هلمم مطلقاً ليارم 
اعافد ع بل نوها الا ن الأحكام المد كررة و.فاة تنائض 


ل سم ا 

وأما القائلون بالإباحة إن فسّروها ببق المرج عن الفمل 
والترك » فلا رنزاع فى هذا المنى » وما الأزام فى صصة إطلاق 
لفل الإباحة بإزائه . ولمذا فإنة كتنما إطلاق افظ الإباحة على 
أفعال الله تعالى مع تحقق ذلك المعنى فا » وإن فسر وها تخبير 
الفاعل بين الفعل والترك » فإما أن بكونّ ذلك التخبيرُ للفاعل 
من نفسه وإمأ من غيره : فإن كان الأول » فيازم منة ليده 
أفمال الله مباحة » لتحقق ذلك فى حقّه » وهو ممتنم” بالإجماع . 
وإنكان الثانى » فلحي إما الشرع وإما العقل بالإجاع , 
ولا شرع قبل ورود الشرع 5 0 العقل عندمم كا يكو ن فما 
ار ا من الأفمال المسئة عقلا» أو فمالم يقض 
المقل فيه بحسن ولا قبح » وهو فرع الحسن والقبح العقلى » وقد 
ا بطلناه. وإن 0 وه ا ل بد من تصوبره 

فإن قبل : الباح هو الأذونُ فيفلو وقد وَرَدَ دلي الإذن 
من الله تعالى قبل ورود الشرع » وإن لم ترد برل لان 
وبيانة من وجهين : 

الور ايد اران تدان خاق التي اا كانه 
2 , وعرفنا بالأدلة المقلية أمها تافمةا 


م 
لناع 1 » ولا ضررَ عليه فى الاتتفاع ماء وهو دليل 


18# ل 
الاذن منة لنا فى ذلك . وصارَ هذأكا لو قدّم إنسان طعاما بين 
ا عا عل هذه الصفات» فإن العقلاه يغضون بكوئه قد 
ذْنَ لذ فيه 

الثانى » أت له للطعوم فى الأجسام مع إمكانٍ ألا 
مخلقباء لا بد لذ من فائدم نفيا للعمث عنة؛ وليسث "نلك 
القائدة عاقدة إلى الله تعالى ع لتعالية عنيا» فلا بد مق عوونها 
إلى العبد» وليست هى الإضرار» ولا ما هو خارج” عن اللإضرار 
والانتفاع» إذ هو خلاف الإجاع » فكانت فائدتها الانتفاع” 
بهاء وهو دليل الإذن فى إدراكها . وسواككان آلا تتفاع بها يجهة 
الالتذاذ بهاء ونقوي البنية» أو يجهة تحثبها لنيل الثواب» أو 
الامتدلال مها على معرفة الله تعالى لتوف ذلك كله على إدراكيا 
واحمال وجود مفسدة, في4 مع عدم الاطلاع علمها» لا بكون 
83 دن الإذن والمكج بالإباحة» بدليل الاستضاءة سراح 


الغير » والاستظلال بحائطه 
قلنا: آَم الوه الأوّل؛ خاصلة' م الى قيأس الغائف على 
الشاهد ؛ وقد أ بطاناء؛ 


وأما الثائق فينى” عل وتعوب رعابة المكة فى أفماله تالى: 


0 ع وان عد ا وار 
وو منوع على مأ عرف من اصلنا 1 3 إذا كانماذوثا فيه دن 


سيت م١‏ ع 
: ءِ 7 5 
حهه الشارع » فإباحتة مر عم» لا عقلية 
لي 537 ٠‏ مه ع . ا 
وأما القائلون بالوقف» إرث عنوا به توقف لحك ذم 
الأشياء عل ورود السمع 09 ا وإن عنوأ 4 الاححام عن 
لحر بالوجوب» أو الحطر: أو الاباحة لتمارئض] دلتها 4 00 


00 


الاصك الثانى 
فى حقيقة الح الشرعى وأقسامه » وها يتعاق به من المساثل 
ولشثمل عل وله وستة فصو 9 3 
ع ب" 1 3 ع ع 
اما المقدمة » فنى بان حفيقةٌ الى> الشرعى واقساءه؛ امأ 
حتقنة » فقد قال بعص الأصولبين : إنهُ عبارة عن خطاب 
الشارع تمدق بأفمال المكلفين . وقيل إنةُ عبارة عن خطاب 
لشارع التملّق بأفمال العباد » وهما فاسدان ؛ لأن” قوله تعالى : 
0 وال كم ف ان 6 وقوله مال حالق كل ثىغ » 
0 ع 7 
خطاتة من الشارع 4 وله ا أ فعا المكلفين والعياد» ولس 
0 قرعا بالاتفاق : لآل اكرول ل عبارة عن خطاب 
اششارع التملّق بأفمال المكلفين بالاقتضاء أوالتخبير . وهو غير 
جامع 3 فزن العام ببكون أنواع الأدلّة عدا , وكذلك الحم 


6 


الاك والعصمة ودود أحكاه” رعية , وليسث على ما قبل 

نايدا امار يي الاطاك ألا كروزة 2 
معرفة الح الشرعى عليه فنقول : قد قبل فيه : « هو الكلام 
الى بهم |1 الستمع” منة شيئا » وهوغيدُ ماخ فإلة ل فيه 
الكلام الذى لم يقصدر التكلم به إفبام الستمع ؛ فإنة على مأ 
1 ا اللدوراس خطا با 

والمق 4 د الافف امتواصّث عليه القصود به إفهام من هو 
0 1 * لفيمة » 

انق احتراز عما وقعمث الواضّعة عليه من المركاتٍ 
والإشار ات المفيمة . و ( التواضعة عايه ) احتراز عن الألفاظ 
اليملة . الفشر عا | آلآ (فهام) احتراز ما ورّد على الحدر 
الكل 0 (أن هومتهى! لفبمه ) احتراز غن الكلام أن 
لا فم 6 كالنام ثم والمغمى عليه 56 

واذا عرف ممنى امطاب » فالأقرب 4ن قال عد الم 
الشرعى أن « خطاب الشارع الفند فائدة شرعيّة » 

فقولنا ( خطاب الشارع ( احتراز عن خطاب غير ه , والقيد 


- 


. 3 7 0 5 4 
الثاى احتراز عن خطا به عأ للا نفيك فائدة شرعيك كالاخيار عن 
٠. 85 0‏ 0 94 2 0 - 
المعقولات وا ممسوسات رقا و 3 لكين بار 


سس “1 اس 

وإذا عرف معنى الى؟ الشرعى » فهو إن أن كرو هن 
خطاب الطاب والاقتضاء أو لا يكون : فإن كارك ال 1 
فالطاب إما للفعل أوالارلة؛ وكا ولخلوقتهها ما جازهة أ 0 
جازم . فا نعاق ) بالطلب المازم للفعل نبو درن اسان 
شين الجازم مئهُ فهو الندث ؛ وما تعلق بالطاب الجازم ركشو 
المرمة» وما نعاق بغير الجازم منة فهو الكراهة . وان لم يكن 
متعلقاً خطاب الاقتضاء؛ ذا إماآن كون متعلقاً خطاب الاخيير: 
أو غيره . فإ ن كان الأول ؛ فهو الإباحة ؛ وإ ن كان الثانى فهو 
الحم الوضعى يكالصعة والبطلان وتصب|| ا دا وهاننا 1ه 
مرط)» وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزعة ورخصة الى 
غير ذلك 

فلارسم فى كل قسم منها ا ؛ وى ب فصول ؛ 


+ 5 ر/ * نين 7 
تمس[ اول 
فى حقيقة الوجوب وما يتعلقٌ به من امسائل 
2 : 2 5-5 5 1 
أمأ حقيقة الوجوب» فاعلي أن الوجوب فى اللغه قد بطاق 
ع 
ععى السقوط » ومنة يقال : وحبث الشمسْ اذا سقطت ؛ ووجحب 


المائ إذا سقط . وقد يطل ممنى الثبوت والاستقرار؛ ومشة 
الاحكام (4ؤ) 


ا سب 

وه عليه السلا « إذا وجب للريضء قلا كين با كية » 
أى انف وزال نه اقد لل والالوط رار 

5 فى العرف الشرعى ء فقد قبل : « هو مأ مدن أركة 
العقاب عل رك 1 وهو إِنْ أذ بد ( بالاستحقاق ) ما يستدعى 
مُستيصاً عليه فباط|ث, لمدم نحقق ذلك بالنسبة ال اثه ال ء 
على ما يناه فى عل التكاام» وبالنسبة الى أحدٍ من المخلوقين 
بالإجاع . قاقد أنه لو عوقس» لكان ذلك ملام لنظر 
الشارع» فلا بأس به 

وقبل : هو ما توعد بالعقاب على تركوء وهو باطل» لأنة 
التوعت بالنقانة قل الثر لك سبراة .وار يووة لتحقق العقانة ات 
الثرك لاستحالة الماف فى خبر الصادق» وإن كان ذلك فى 
حق غيره بد كرما وفضيلة» لا بام من المصاحة الراجحة » 
وليس كذلك لأواز العفو عنة 

وقيل : هو الأذى يحخاف العقاب علىتركد» ويبطل بامشكوك 
ا وإنهذه الحدود ليست حدًا لاحي الشرعى؛ 
وهو الوجوبب » بل للفعل الذى هو متعاق الوجوب 

وطر فق ذلك اها سرف المرعيها ره فوفنات 
الشارع بجا ننبض تركة سب لاذه" شرعا فى حالةماً. فالقيد الأول 


وم د 
م ' 7 
'احتراز عن خطاب غير الشارع ؛ والناق احيراز عن بقية 
الأحكام ؛ والثالث احئراز عن ترك الواجب الوسمفى أوّلالوقت 
فإنة سبي للدم بتقدير اخلاء جيع الوقت عنة» وإخلاء أوّل 
لوقت من غير غرم ع الفول بعدة ٠‏ وعن ترك الواجحب اير 
فإ سبي للذم” بتقدير ثرك البّل» ولبس سب له بتتقدير فعل 
البدل وعلىهذاء إن قلنا إن الأذانَ وصلاةٌ العيد فرضر كفاية ؛ 
عاو 0 ١‏ 1 7 وي لم 5 
واتفق أهل بلدة على تركه قوئلوا . وإن قانا إل سنة ‏ فلا 
وبأبلق فلا ب فى الوجوب من ترجيح الفعل على الرلك بها 
تعلق به من الذم” أو الثواب لاص به . فإنة لا تحفيق الوجوب 
مع نساوى طرف الفعل والدَرك فى الغرض . وربما أشارالقانى 
وال اذش بو ذاه حو اموي اقرف ناو 1 


من الإشار ة الى مأ 10 به من المسائل » وهى سيم 


امسأ لج الاول 


هل الفرضٌ غي الواجب » أو هو هو ؛ 
ءِِ 7 ٍ 
اما ق الئئةه طالوا حر نهر الشاقط والقا ما سيق ونه 
0 0 1 0007 5 98 7 1 
وامأ الفرضٌ فقد لات ف اللغه ععنى التقدير ؛ ومنه قوا لهم : 


م 00 5952 كك عر ' 1 0 2 
فرصرنا اقوس 1 لمن و اللندن قَ سحنية م الوثر : ور صبهة 


0-6 

الغبر وهو موضع” اجتماع السّن ؛ ومنة قولحم : فَرَض الماك 
اللققةء أع فذرها : توفت بطاى معنى الإ”تزال . ومئة قولة 'نعالى :. 
إن الذى فض عليك لقان ا 0 ؟ وقد ل و الحل 
ومن قو تعالى «ماكانَ عل النى” من ريع فيا 00 
اى احل له 

9 فى الشرع ء ؛» فلا فرق بن افرش والواحب عند أصعاينا ؛ 
إذ الواجبُ فى الشرع على ما ذ كرنا انه عار عررن عاب 
الشارع ا رض" ك0 سبي للذم” شرعا فى حالة مأ . 0 
بعيئه متحفق فى الفرْض الشرعى . وخص أعمان أ حنية 
ام الفرض عا كان ذلات مقطوعا به وأسم الواجب عا كان 
مظئونا» مصيراً “نهم الى أن الفَرْضَ هو قر را 
1 1 8 بخلاف: القطوع . فاذلك خص سس 
بأسم الف رْضٍِ دونَ الظنون . والأشيه ما ذكره أصمابناءن 
حيث 0 الاختلاف فى طربق إنبات الح حتى يكونَ هذا 
معاوماً: وهذا مظنوتاء غير موحي لاختلافي ماثيت به 

ولهذاء فإِنْ اختلافّ طردق الواجبات فى الظرور والأفاك؛ 
والقكة واللقمط كيف إن مكلت يدل ترك المطنناما 


دون البعضء لا يوجب اختلاف الواجب فى حقيقئهِ من حيث 


حم ال ااه 

هو واج . وكذا الختلاف طرق النوافل عي موجى لاختلاف 
حقائقبا . وكذلك اختلاف طرق اكرام بالقطم والظن غير 
موجب لاختلافه فى نفسه من حيث هو حرام )كيف وإنْ الشارع 
قد أطلق سم الف ض عل الواجب فى قوله تعالى « فم فرَضّ 
و لك ع ا رسي لا اد كر طم وده 
الفظ . والذى بويد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض 
إجماغ الآمسة على إطلاق اسم الفرض على ما أدّى من الصاوات 
المخلتف فى تنبا بين الأعة بقوام : د رض اللو علدو الأصل 
ف الاطلاق المقيقة 3 وما 0 الخصوم ف خخصيصٍ اسم 
الفرْض المقطوع به فن باب التس؟ , حيث إن الفَررْض فى الا 
وو قدي ولزن كا مقط نوعط ا فافييس ذلك 
بأحد الفسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون متقبولا » وباجحخلة 
فالسآلة لفظية 


لوالو اكات 
لا فرق عند أصعابنا بين واج المين, والواجب على الكفاية 
دن جهة الوجوب؛ لشمول حدّ الواجب ليا ء خلافاً لبعض الناس, 


4 مم 
تير ا إلى أن واحبَ التاق ل تفط بفعل الغير» يلاف 
واجب الكفاية, وغابنة الاختلاف فى طربق الإسقاط » وذلك 
لا يوج الاغتلاف فى المفيقة » كالاختلاف فى طربق الثبوت 
م سبق . ولهذاء فإن مَنْ أرنَدٌ وقل » فقتلة بالردّة ».وبالقثل 
واجم ٠‏ ومع ذلك فاح الواحبين 17 بالتوبة دون الواجبٍ 
الآخر . ول يازم من ذلك اختلافهما 
اليا لو الدااقة 

اختلفوا فى الواجى الخيّرما فى خصال الكفارة : فذهي” 
الأشاعرةٌ والفقهاء أن اراد اوعد راجا تون ندل 
لكأف . وأطلق الجباق” وان انول بوجوب اليم على التخبير 

ححة أصعابنا أنه لا يخاو إما أن يقال بوجوب ابيع 7" 
بوجوب واحد . والواحد » إما معن وإما غير معن لا جابز 
أن يقال بالأوّل لليسة أوجه : ْ 

الأول » أن لوكان التخيدُ موجبا للجميع يوقا ا 
يجاب عق عبد من العبيد على طريق التخبير موجباً الجميع » 
وهو #ال” 


: م 50-5 5 ' 0 
الذاى ( أن ذلك ق 43 2 من التخبير» ولدا فإلة لا 0 


18# بد 

0 شول القائل لغيره أوجت عليك م6 فصل امنا ء 
تواتك ا هما شلك © لاسن ا وقول وك 
عليك الصلاة » وخيرتتك فى فعلها وتركها» يما فيه من رفم الواججب 
ولبس ذلك من لغة العرب فى ثىء 

للقي ارك الراعدة ها لا رد ل مم القدرة عليه . 
والأم؟ 1 فم 1 فيه يخلافد 

الرابع , ا الخصوم قد وافقوا على أنه لو أى بال يع ) أو 
رك المع » ذإ نه لا يناب ولا عام على اللي | 

الخامى :| 2 لكان بشيع' واحاء لوف م داز ء الواجب 
فى كل" واحدةٍ من اللصال عندما اذا فمل ليع : ل خلاف 
الإجاع با ان َال ا الواح واد مين إذ هو 
خلاف مقتضى التخيير» ولأنّة كان ارم أن لا محصل الإجزاه 
اد غيره مع القدرة عليه »؛ وهو خلافْ الأجاع , 0 
ببق غير الإمهام ٍ 

ع يقي أن الحسّن رف ا انا رد الملاف فى 
هذى المسألة الى اللفظ دون الممنى » وذلك أله قال : معنى يجاب 
بيع أن لله تعالى حرم نرك ابيع » لا كل" واحد واحد منها 
بتقدير فمل امكف لواحدٍ منها مع تفويض فمل أ واحد منها 


حم 184 اسم 

كان ان كني وعدا موي توف لفقا قر انه 
ادل الى التي رعرن الم ةو إل نينا العلا 
فير أنه خلافئ ما اله الأثمة عن المباى وأبنه من إطلاق 
اللقول بوجوب أجميع والدلائل الشعرة بذلك . فللنسج فى الاج 
عل منواهم 

فإن قبل: ما ذكركوة من الدليل» ها يلزمم أن لوكانت ابة 
التكفين وهى قولة تعالى « ذ 1 3 إطعام” عشرة فيا كن ( 
لكين الكل خرركل؟ وانعواو عنمن «الأنة :بون تعفيال 
الكنارة يجهة الإيجحاب . وما المانم ' أن يكون ذلك إخباراً مما 
بوجد من الكفارة وتقدير: فا يوجد م نالكفارة هو إطعام” من 
اتا ال انك 1 آخر» أوعتق من انث 1 آخر. 
سأمنا دلالنها على الإيحاب لكن لا أنها خطاببٌ بالتخير لكل" 
واحد واحد مرا.. الأمةع اال راد بها إِحَاب لكان 
البعض » والكسوة على البعض والعتق على البعض . فكا نقال: 
فكناً رن إِطعام؛ عشرة مسا كين" لبحضهم» أو الكسوة لبعض 
9 أة المتق لبعض آخرء سامئا دلالة ما ذ كرو » لكنة 
ارق ليها كن سلرية رانو للم ا وي 

الأول أن اللسال للد كورة إءا أن تون سسترية فا 


500 
برجم' الى الصفات الفط ١‏ ورهن أ الاق بالف 
دون البعض .فإنكان و فيازم النسوية فى الوجوب بين 
الكل ان كن الثابى؛ كان ذلك البعض هو الواجس بعينه 

دون غيرم 
لثانى إِنْ الواجي ما تلق . به خطاب الشرع بالإيجاب ؛ 
وخطاب الشرع إ عا شعاد مين دون البهم . وهذاء ف 1 5 
ملق أ الإيجحاب أحد شخصين لا بعينهء فكذلك بفعل أحد 
1 بن لا بعينه ؛ وعند ذلك فيازم تعلقة بالكل" أو ببعضمنة مين 
الثالث أن الإيحابَ طلبٌ؛ والطلث يستْدعى مطاوب معيناً 
انحن قبل" . وام م الكل" أوالبعش ْ 

الرابع أن لو فمل العبد اميم فإ ايع ؛ أواب من فمل 
واجباً» فسيبة يح أن كور تور ايدب ادال 
الثواب على ما لا بكون من فعل العبد» واستحالة إستاد المعين 
الى غير مين ؛ والبهم ليس كذلك» فازم أن يكون الثواب على 
اعمة 5 بعض 0 منمأ 

امس اله لوترك اللميم ذإنة ماق عقاب من نرك واجبا 
نهاء وذلك يدل على أن شيع واجب أو بعض منة معرن كا سبق 

السادس أنه لوكان الواجبٌ واحدا لا بعينه من المصال » 

)١5( الاكام‎ 


ا سد 


لكان مها ثى: لا بعينه غير واجب . والتخيير بين الواجب وما 
لبس بواجب محال لا فيه من رفع حقيقة الواجب 

السابع 1 لو كان الواجب واد لا بعيئةع فمند التكفير 
الميع ما أن سقط الفرض بجموعهاء أو بكل واحد منهاء أو 
بواحد منها . فإ ن كان الأول أو الثاتى» فالكل” واجسء وإن 
كان الثالكء فذلك هو الْفْرضٌ 

الثامن وبخص إيجا ب أبتيع ل لوكان الواجئُ عام 
لنصب 2 عليه ديلا 1 - تعيين العيد لعدم معرة فته عا 
فيه المصلحة »كا فى سائر الواجبات . خيث لم يعين» دل على أن 
ار ظ 

التاسم أله إذاكان الواجب' واحداً لا بعينه» ويتعين بفعل 
المكلفء فاليا ارى تعالى يعم ما سيعيتة العينا » فيكون الواخرة 
ا عند الله تعالى . وإن 1 55 فنا عند العيد قبل الفعل , 
وبلزم من ذلك التخبير بين الواجب المعين وبين ما ليس ونيا 
وهو مال . فثيت أن ابل يع واجس 

العاثير أنه لوكان الوا ل راعذ لا عم كد ل 
وأحد بواحد من الأصال ‏ غير مأ 0 4 الأخر » لكان الواحد 


مم لا بعينه هو الكفر بالواجب دولث الياقين . وحيث 


د 

وفع » ما فعله كل" واحد مزع ا 0 بيع واجبا 

المادى عشر أن الوجوب قد عم 0 ن التعبدين 
ويسقط بفعل الواحد منهم» كفرض الكفاية» فلا عتما أن 
عم الوجوثٌ عدداً مق العاوات» سقط بعل واحدة هنا 

والجواب عن السوّال الأول : أن الإجاع من الأمة منمقث 
على ان المراد من الاربة الوجوب» لا نفس الإخبار 

وعن الثانى أن هل الاية على ما ذ او مم مخالفته لإجاع 
السأقما يحو الى إضمارات كثيرة فُْ الآية؛ وهى مأ قدروه 

دن البعض فى قوم » فكفارته إطعاء' عشرة مسا كين" لبعفهم 
وكذاك ف كك والعتق » وهو على خلاف الأصل وه 
حاجقّ »كيف وإنة لوكان؟! ذكروة ‏ لقال : فكفارتة إطماه؛ 
عشرة مسا كين وكسوهم ونح ربر رقبة » لوجوب اخلصال الثلاث 
على أجميع بالنسبة الى المائثين اذ كورين 

وعن المعارض الأوّل أنة مببى” على وجوب رعاية المصاحة 
فأعكم اال وهو غير ملم كيف وإلة بازم من أن 
ييكون الأمرث على ما ذحكروة فى عقد الإمامة لأحد الإماين 
الصالحون» وتزويم لمرآة الطالبة النتكاح ل الكفؤين 
الماطبين» وفى يجاب عتق عبد من العبيد » وه وخ الف للإجاع 


سااكرؤؤا ب 

فحدتٌ تعذر الوجوبٌ عل أ شحصيل ا لحينة ) ا كا 
لتوقب تحةق الوجوب على ارتباطه بالذم والمقاب » على ما سبق 
ف 5 ع ود م ا شحصانل لا لعيئة ا خلافي الذم 
عل اد فعليل ا لعينة ' وده لمرو كون اندفاع مأ 90 
من الفارطن القاق ونا بقدة إلى اح الناسم 

وعن العاشر 0 الواحبف علل كك واحد دن المكفر بن خصلة 
من اللضيال الثللاث ١‏ سا 5 وقد أ عا وحم عليه 4 ويا 
به الفرضْ علةه فكان 7 هك واحد واضاء ا ان 

لم لم : 

الواحس على الكل خصلة واحدة لا بعينها ليازم ما قيل 

وعن الحادى عشر 89 يا عنم سقوط الواح دول آدالة) 
ولك لا.يلزم من ذاك 3 006 خضال الكفارة كلا وه 
كأ كان الوجوب ثابنا عل أعداد اللكلَمين فى رض الكفاية ؛ 
لان الإججا ماعقد على أثيم الكل بتقدير اتفاقهم عل 0 
ولا كذلك فى خصال الكفارة . وعل هذم القاعدة لو قل 
أزوحديه , إحداما 18 ك 1 فاأطائة مهمأ واه يا ما 5 0 
وجا 2 عنهمأ والتخبير 2 التعيين الى امطلق 57 لو قبل 
ف خصال الفارة من غير فرق 1 ولا حقْ وحة المجاج من 


الطرّفين 


ا 


امسا لي ١ل‏ رأبعمن 


إذا كان 6 الواجب ناضلا عن صل الظور مشلا 
ذهب أصعابنا وأ كثر الفقهاء وجاعةءن المعتزلة كالمبالى” وابنه 
وشيرغيا آنه واب موسم » وأنْ جيع أجزاء ذلك الوقت وقتة 
لاداء ذلك الواجب فيه فا برجم الوسةوطرالفرض به وحصولٍ 
مصلحة الوجوب . وهل للواجب فى أول الوقت ووسطه بتقدبر 
تأخير الواجى عنة الىما عذة بدل» اختلف هؤلاء فيه : فأثبته 
أصم| نا والمبائى وابذة » وهو العزم على الفعل . وأنكرة بعض” 
امحتزلة » كأبى المسين اليصرى وغيره ٠‏ وقالَ قوم': وقت 
الوجوبهو أوَّل” الوقت» وفهل” الواجب بعد ذلك ,كلو ن قضاة . 
وقال عض أصعاب 5 جزيفة : وقثت الوحدوه ب هو 1 الوفيت؟ 
لكن اختلفوا فى وقوع الفعل قبل ذلك : فنهم ءن قال : هو نفل" 
بسقط به الفرض . ومنهم من قال »كالكرشى : إِنْ المكأف اذا 
اعد لون ل الخو رك العلا لاوا ب لا 
ار و2 من أ واه بكرا بلتدل ف أت رفت كا 

حَجَّةَ القائلين بالوجوب الموسم أن الأمنَ بصلاة الظرِء 


ه 


وهو قولة 'تعالى « أقم الصّلاة ادلوك الش.مس إلى سق اليل 1 


سد وم سدم 


عامط بع أجزاء الوفت المذّكور. وليس الراد به تطبيق” أوّل فمل 
30 ع أول الوقتشرء واخرم عل اخرم » ولا إفامة الصصلاة فى 
كل وقث من أوفاته» حتى لا يلو جز منهُ عن صلاة» إِذْ هو 
خلاف الجاع / ولا تعيين جزء مئة لاختصاصه بوقوع الواجبر 
فيه إذ لا دلالة الفظ عليه . فريبق إ ) إلا أنة أراد به أن كل جزه 
منة سال لوقوعالواجب فيه . ويكون الكل عا فى قاع 
الفمل فى أى حزء شأء منة ضرورة امتناع قم آخر » وهو 
امطلوب . ويدلٌ على إرادة هذا الاخهال حصول الإجزاء عن 
الواجس ذا الصلاة فا وقثٍ قدر منة, فإنه يدل عل 
حصو ا الواجب من الكل » ون الفمل فى كل وفقت 
قاعم لتقن ف فووهن الأرقاكن نكو نواه ؛ وإلا » فلو 
نكن صلا للقصود الواجب» فيازم منة 1 ام قوَات متمياخة 
الواح » بتقدير فمل الصلاة فى غير وقت المعووة تكن 
الصلاة حراماً لكونها مفوّنة لمصاحة الواجب ؛ وا ا 
قاه مصلحة الوجوب وبازم منة وجوبب فمل الصلاة لبقاء 
مقصودها الموجب ذا بعد فعل الصلاة فى الوقث المفروض» وهو 
خلاف الإجماع ظ 

فإن قيل ما د كرموه معارّضُ با يدل على تفيض مطاو 3 


50008 
وذلك أن لوكان الفعل” واحبا فى أوَّل الوقت أو وسطوء ل جاز 
1 مع الفدرة عليه» إذ هو 00 الواجب ٠‏ وما م ذلك 
النسبة الى آخر الوقت لانمقاد الإجاع على موق الثم بتركر 
فيو بتقدير عدم فعله قباة . وأما بل ذلك فالفعل” فيه ندب 
لكونه ماب د جواز ترك . ويسقط الفَرض ,* فى آخرٍ 
الوقت» ولا يكتلم ب الفرْض عن الكلف بفعل ما لبس 
رد ضء كالدكاة امعدلة قبل الحو ل سلّمنا انا ليس بنفل» و 0 
م لان من القو 3 تعبين وقثت الو جوب بالفعل , أو تعبين 
الؤقك الأول وجرت ونا مده فضاة: اد 2 2050 
تقدير بقاله بصفة المكلفين الى آخر الوقتيء 5 قبل من 
الذاهى السابقة 
والموابث عن جواز رك الفمل فى أوّل الوقت أن لا يدل 
على عدم امون كل عق بعرت الك كدوام 
لووسع » فلا . والفرق بين المندوب والواجب الوم » جو تراك 
الندوب ا واموسع عر ط الفعل بعده فى الوقت اموسع ١‏ 
وحاصلة راجع” الى أنه الواجب على لكلف ايقاعا الفعل فى 
أَى وقت شاه هن د اء ذلك الوقت الموسم عل طريق الإممام 
والتعبين الى الكلفء كا سبق فى خصال الكفارة؛ أو شرط 


ا باق سد 


م على الفعل بعدة , 0 فلاء 1 سقط به الفرْضٌ 
لا سب 3 والكاة العحلة و 06 بعد اناد سيبها وهو 
15-0 لا أنها نافلة) ولكان 0 نصح الصلاة 
بلي 3 النفل» وليس كذلك ذإن 0 : لوكان العزم 0 عن 
الفمل فى أوّل الوقت 1| وجب الفعل” بعدّذء ولا جاز الصررٌ البه 
ياي ار لقال مع مبدلا” نا» ولكان 
ير الصلاة عن أوّل الوقت مع الثفلة عرب العزم بكونة 
١ 0‏ للأصل وبدله كيف وإن الأمرَ الوارد بإيحاب 
الصلاة فى هذا الوقث ليس فيه له رض لاعزم » ذإيحابة يكون 
قأدة شُُ مقتفى الأمر . “م جعل العزم دل عن صفة الفعل 
وهنا صل الفعل» معأ من أفمال القاوب بعيثء إذ لاعهد 
لنافى الشرع حمل أفمال ال القاوب أ بدالا ون الأفمال . ولا يمل 
صفة ة الفعل مسدلا 
قلنا: ل يبك ن بدلا عن أصل الفمل» بل عن تقديم الفعل» 
فلا يكون د لسقوط الفعل 1 
عير بيه وبين مر الفمل والمصير إل اليا ارين غير 


مشر وط 0 عن الآخر 5 2 دَنْ أب الوصوء 0 لب 
وإثمأ ل بعص مع رك اذل لعدم رتلف الغافل ولأ مر وإن 


5-8 
ل يكن متعرطا للعزم » فلا يازم؛ منة امتناع” عا لا 200 
لا يازم من انتفاء بعض المدارك انتفاة الكل" 

أمأ استبعاد كون العزم بدلا عن صفة الفمل على ما 
ذكروة فغير مستحق الجواب . ثم كيف مسد ذلك » والفدية 
فى حق الحامل عند خوفبا عل ندا .و كذلك امرض على 
وأبرها » بدل عن 00 الصوم فى ا وهو صفةٌ الفمل , 
5 دم 56 أعال القلوب . وقد جءل يلاعا 

من أفعال الطاعات الواجبة حالة الكفر الأمبل” 

0 عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفملٍ الا إن 
ا بك به 8 لتبين سقوط الغرض بالفعل فى ذلك الوقث» ذهو 
مس" ولا منافاة يبئة وبين ما ذكرناة ٠‏ وإن أرافنا 07 نين 
0 غير ذلك الوقفت يكن وقنا للوحوب ؛ يعبى نيا ا 
يه الفمل؛ لم بقع الوقم » فهو خلا الإجماع باقن أ 
غيرٌ ذلك » فلا م ن تصوبرهو 

وعن القول بتعين الوقتٍ الأول للوحوب وما بعده القضاء 
فاطق كران ارضه لجع لمكن ودوك 
لوقت ليس بقضاء ولا بصم بنية القضاء 

وعن ألو فنث أنه خلاف الإجماع من السلف عل ن من 

الاخكام (0؟) 


#0ه) سد 


8 
1 


المناذة فى أول ارقش :وماك فى أن أنه أَذّى فرض 
اله أت تواب الواجب » وعلى ما حقةا 3 هُ من الوحوب 
الويسع لو 01 “الكت الفتاحة عن اول الوقت نشرط العزم 

ومات؛ ل يلق الله حاضيا نظ رأ الى إجماع. الساف على ذلك . 
وليس بلزم من ذلك إ بطال معنى أأوجوب يت 9 0 
مانا بلى بشرط العزم على ما تم 3200 أن يقال 
رار التأخير 0 0 سلامة العاقية, لكوما منطو . عن 
قن ن السكم المزم. هده الخال 5 البعضية » وهو 

خلاف الإججاع و م بنفمأ ضرو ره 0 و على ظهور 
الماقية الراك نت رده ؛ واذا عرف معنى الواجب, 
الوسم » ففعلة" فى وقته ا مر عن ا فسواة كا انيه 

على فوع من الال لمذرء أو لا على نوع من الخال وان فيل 
شٍِ أوع من الخلل لعذر م مل فى ذلك الوفثت مره 0 ؤ 
ىّ إعادة, وان ل يفعل فى وقنه القدّر ؛ وسواا كان ذلك بعدر 


بن 
31 شير عذرء ثم فعل عرو د سحى قضباء 


لاسا كا قن 
23 
لق التكل' فى الواجب الموسع عل أن لاق لعا 


سسا هوخ ؤ سم 


تن 


1 8 .14 1 ءِ 7 عي 55 
على ظزه انث عوت ,تقدير التأخير عن أوّل الوقت فاخرة ؛ | نه" 


بعصى » وإن لم يمت . واختلفوا فىفعله بعد ذلك فى الوقت : هل 
00 قضاة ا واوا فذهى القاضى 0 ال ا قاف 
وخالفة غيرهُ فى ذلك 

ححّة القاضى أن الوقتَ ضار مقدرا شيعا بماغلن عل 
9 0 4 لا عش ' اكثرَ منةٌ ؛ ول 0 
فإِذا فعل الواجب بعد ذلك ققد فعلة خارج وقنه» فكان قضاأة 
8 و يق ركنن التناداك القائنة فى اوقتا القدرة دواد 

ولقائل أن يقول : خاي ظانّ الكل أن أوجب العصيانَ 
التأخير 5 الوقت الذى ظانّ حياة؛ فيه دون ما بعدة؛ فلا 
للزم من ذلك 'نضسيق الوقت »؛ عمنى | 238 إذا فى 5 عد ذااك الوقت 
كأن فعله للواجى فيه قضاةء وذلك لكات وتنا للأداء , 
اعل قا ماكان على مأكان . ولا يازم من جعل ان الكاف 
ونا قينا الأ نظا انه ها ادن ا شا ولمذا ذال 
لايلزم من عصيان 5 بتأخير الواجب الموسم ل 
الوقث من غير عزم على الفععل عق لزان ان يكون ذا" لوست 


بعد ذلك فى الوقت قضاء» وهو فى غاية الاحاه 


مس اه اسم 


المسألت السناوة 


الوا على أن الواجب إذا ل يمل فى وقته القدّرء وقيل 
2 007 جاع س 
بعدة؛ | له يكون قضاء . وسواة ترك فى وقته عمدأء أو سوا 
واوا على أن مال يجب» وم ينقد سبب وجوبه فى الأوقات 
المقدّرة ففعله' بعد ذلك و قطياة» لا حقيقة ولا حازاً: 
كفوائت الصلوات فى حالة الصى والمنون 
واختلفوافم! انعقد سبب' وجويوء ول يحب نع قرا 
شرط من خارجم؛ وسواءكان امكف قادراً على الوتيان بالواجب 
فى وقنهء كالصوم فى حقّ اأربض والسافر» أو غيرَ قادر عليه؛ 
1 ما كالصوم فى حق المائض » و 7 عقلا كالنائم ؛ ل 
كل اده اوها التي من مال الى التجوز ا 
يه إن ان الشقاء ا 1١‏ كول كتين عند ترا شاه رست ان 
الوقت استدراكا للصاحة الواجب الفائت . وذلك غير متحقق فيا 
أن قاذ وودو ب بذ ذركا رفظ ا برخيةة للا ارتاط :له الوق 
الأول . فكان اطلاق القضاء عليه ورا ٠‏ وممم من مال الى 
0 0 لافيه من استدراك مصاحة ما اتعقد سيب 


وججواة و 3 لامعارضص واطلاق دم القضياء 0 هذه الصور 


بس ثيراهة سب 
فُْ حل الوفاق» انان بأعتبار مأ امشثركا فية من استد راك مصلحة 
مأ انعقد سس وجوبه لا استدراك مصاحة ما وحم . وهذا 


هو الأشبة» 1ا فيه هن اثي التجوز والاشترلك عن امم القضاء 


لمسألي السابعت 


ما لا م الواجب” إلا #خل بومكة بالوحوت 
الفتلفوا وول , بد قبل الموض فى المجاج هن تلخيص ل 
النزاع » فتقول :مالا.تيم الواجب؛ إلا به» إما أن يكون وجوبة 
مشروطاً بذلك الثىء؛ أو لا بكون «شروطا به 
فإن كان الأوّل» فهو 5 لو قال الشارع” « أوجبت عليك 
المسلاة؛ إل متطيراً »فلا خلاق فى أن تحصيل” 0 
ليس واجبا» وإ لما الواحم” الصلاةً ع إذا ود الشرط . إن 
كن اناري وهو ان كين وهر كلما غير شروط اموت 
بذلك الغير» بل 0 الوقوع » فذلك هو ل ل النزاع ! اع إن كان 
القرا نادو الكت 5ك كا :ار دوجت الساذ رودا 
'وقوعها دون الطبارة» أو وجب غسل الوجه وم يكن 0 006 
بحرن اراس الى غير ذلاك . وإن ا بحكن الشرط مقدوراً 
اسكلف, فلا إلا على رأى من جوز تكليفت مالا يطاق . 


سارج؟ سس 

وذلك ذاك كضود الإمام اللممةء وحصولتمام السدد فيهاء فإنَ ذلك 

غير مقدور كه 7 

وإذا لحن ل التذاع» فقول : اق أعما انا والءتزلة على 
أن مالا 2 اسرد به «وهو معدور ذ للمكاف 4 فوو واحب. 
عدن نيت الامسراريل قال ١‏ بونالضين اللسيرف و ] نما فليا 
إن فاقوا راي ابلاة لا عدا كن تيان 
لكان الآهرد كأنة قال لامأمو ر: لك مباح الف افرط 
4 : 
وأوجم عليك الفعل مم عدم الإنيان ا لا ١‏ م 00 نه. وذلك 
انالا طاق وهر خالل بوهلة الطريقة وها الساد 
وذلك أن وجوب الشروط إإذاكان مطلق)ء فلا بلزم؛ من إباحة 
الشرط أن يكون التكليف' بالشروط حالة عدم الشرط» فإن 
عدمة غير لازم من إباحته» بل حالة عدم وحوب الشرط . وفرق” 
اميق لامكو لم ع قرول 0 الا لاق 
ثم يقال له إن كان التكليف” بالشر وط حالة عدم الشرط ممالا 
لكر و بعرو ع ا و ال 
روود اسوا ائيا ل كور وام عدون عن 
ولا حواب عزة 


٠ 4 1 , 3 ِ + ,/ْ 5 8‏ 05 
5 إلا قردبف فى ذلك ان شال : انعقد إجاع الآمة على اطلاق 


- 
القول » بوجوب محصيل ما أوجبة الشارع. وتخصيلة لما هو 
بتعاطى الأمور المكنة م ن الإثيان به . فاذا قيل يحم التحصيل 
ها لا يكون واجباء كارت متذاقض . وبالحاة ال ا 
واه يي فليقتم عثل هذافى هذا المضيق 
فإِنْ قيل: القو 0 وتحونت الشترط زيادة” عل ما اقتضاة الآء.؟ 
بالشروطء إذ لا دلالة عابه ؛ والزيادة على النص لس » ونسيم 
مداول النص لا يكون إلا بخص آخرء ولا نص . م" لوكان 
اذ فاه ران حدر مين الما شا لذ لال ونا 
يحب عسل من الرأس وإمساكة من اللبل غير مقدور» ولكان 
1 عليه 0 على تركر . والثواب والمقابة إِنّما هو على 
غسل الوجه وثر كد * وعلى صوم اليوم ورك » لا على “سمح بعض 
ان » وإمساك ثىء ٠ن‏ البل. ولهذاء فإنه لو تصور الإثيان 
باأشروط دون شرطه؛ كان كذلاك 
قانا : جواب الأوّل أن النسمم إِنّما يازم' ان لوكان ما قيل 
وجوبه رافماً أقتفى النص الوارد باأشروط ؛ ولبس كذاك ؛ 
فإن مقتضا؛ وجوب*؛ ووجوية باق بحاله 
وجواب الثانى أ لَه مبنى” على الذول أن كل ولغبولاً شور 
در حدود . فالريادة على أقل ما ينطاق عليه الإسم' ه لتومتقا 


0 
ب 1 1 5 لهاع 

بالوجحوب 00 لسسية الكل الى الودوب نسية واحدة » أو 
الواجب 1 م ينطلق عليه الهم والزيادة ندب , قن ذهب 
ال اقول الأو لع قل كل نا بان قر م ذلك فرق راسي 
علية الام » أذ فو كن به من غير لوم عل ا الزيادة دن 
1 5 ثم 1 
غير بدل » وهو مقدور 

وجواب الثالث عنم ما ذ ثروه . وجواب الرابع أن الوجوب 
إِنْما نحو بالنسبة الى العاجز عن الأئيان بامشر وط دون الشرط 
لا الفادر 





١ 5 53‏ ون ع # 
اقعوبال 
فى المحعظور 
1 و3 0000 اي 3م 
وفك يطلق 1 اللغة عل واكاك انا له 4؛ ومطه قال لبن 
عطون أى كثير الأفة . وقد بطلق ععى النع والفطعء ومئة 
توم : 5 عليه كذا» أى ملعتة منة ؛ ومئة امسر للبقعة 
التقفطعة تأتى الما المواثى 

وأمأ قّ الشرع » وك قبل شه ف 7 فيل قّ الواجس. من 


ع طاذ1ا هس 

الحدود الزيفة اسايق 5 'ها ولايخنى وجة العلام علمها . 
الى فيه أن قال : هومأ طن :فل" سيا ايم 8 كرعا نويا 
من حَيتٌ هو فعل لو 

فالقيذ الأول فاصل له عن الواجسي والمندوب وسائر الأحكام 
والثاتى فاصل” له عرب الخيركا ذكرناة فى الواجبٍ والثالث 
فاصل” لاعن الماح الذى يستازم فمل؛ ترك واج » فا فأنايذم 
علي 50 ن لا من جهة فعله » بل لا إزمة دن ترك 1 وأحمم؛ 
والحظر : فهو خطاث الشارع يم فده سلب لإذم شرعا توجدماء 
من حيث هو فعله ٠‏ ومن أسمائه 33 شرم ومعصية وذنس , 
اذا عر معنى الممظورع فلا م ل ما 0 به من 
السائل) وى ثلاث مسائل 


مسأل الاول 
ور ان يكون الح أحدَ أهربن» لا بعينه عندناء خلا 
للمعترلة , وذلك ل 1 ' لا مانم دن ورود اللي بقوله : لا تكلم 
د 0 ٠‏ وقد 5 رمت عليك كلام “أحدها ا لعيةلة 0 


ولبدرة - 0 ايك 5 ليع 6 وانخدا لعيثة . م أبذا الورود كان 
217 غير متم . ولا شك أله إذا كان كذلك فليسَ مره 
5 الاخكام (6« ) 


لد ل 116 عد 

جموع كلاميهما » ولا كلام أحيهما على التعيينف.» لتصريحه 
بتقيضه . فم بق إل أن بكون الحم أحدهما لا بعينه 

ونيب الممم فى الفتواض توتسا فى اللراضية ديكا 
سبق فى الواحب المخير» ولا يخنى وجهة . ولكن ربما تشيث 
المصوم؛ هبنا بقوطم : إن حرف «أو» 0 فى البعى , 
اقتفى امم دون اا ودليله قولهه تعالى « ولا تطم 2 
الما أو كفوراً » فإن 1 امام عري الطاعة 
لكل واحد منهماء لا النهى عن أحدها 

وحوابة أن قال : مفتغى الاب نما هو التخبير ور 
أحد الأردن للا بعينه » وابجم فى التحريم هبنا إما كان مستفادا 
دن دليل آخرء ويج أن يكون كذلك جما بين الآبة وما 
ذ كرناه 7 الدليل 


امسأ ل الثاني 
ق العقلاة على استحالة ع ِل الحظر والوجوب فى فءل 


واحد؛ من سحه 4 3 واحدة 7 تقابل حدّمما 39 سيق " أمريفة 6 إلا 
راف ع اكليف بالحال . وإِنّما الملا فى أله هل 


ل - 

كالسحود لله تعالى واللسجود للصنم؛ وان يكو نالفل الواحد 
افد اا خراماً من جهتين » كوجوب الفعل العين الواقم 
ف الدار الُصوبة من حيث هو صلاة ؛ ور كه من حيث هو 
فصي شاغل لماك الغير؛ فذلك مما حوره أصعاينا مطلقا واكةه 
الفقباه. وخالف فى الصورة الأول بعض' العتزلة » وقالوا : 
السجود نوع واحد؛ وهو مأموث به لله تعالى : فلا يكون حرام 
ا بالنسبة إلى الصنم من حيث هو سجود ؛ وإلأ كان 
ل اناعد لامر فيا وذلك محال؛ وإنما ار المنحي' 
قصد تعظيم الصامء وهو غير السحود 

وشالف فى الصورة الثانية الحبانى وابنة وأسمد بن حثبل 
وأهل الظاهر والزيدية . وقيل إن روابة عن مالك . وقالوا الصلاة 
فى الدار الغصوبة غير واجبة ولا حيحة ؛ ولا سقط بها الفرضْ 
ولا عندها ؛ ووافقهم على ذلك القاضى أبو بحكر إلا فى سقوط 
الفرضء فَإِنْة قال : سقط الفرض عندها لا بهاء عصيراً منهم 
إلى 2 الوجوب والتحريم إنما 0 بفعل الكاف؛ لا عا 
ليس من فعله 0 الأفعا ال وهر ا الصاو لى فى الدارالغصوية 
أفمال” اختيارية” عرية ا وهو عأص 7 مم بشعلا ؛ 
ولبس له من الأفمال وها مدر غناك ان قر راان لكان 


١88‏ لم 
لاطا اتنا لطر ب ابا الياة الك ادن 
المرأ يلون وأماة والفصة يرن اع + ولا مثانا 
علمها ولا متقربا بجاء مع إن رتفي د صحة الصلاة 
واعلقى فى ذلك ما قاله؛ الأصحاب 
أما فى الصورة الأول فلضسرورة التغاير بالشخصية بين 
السحجود لله تعالى والسمود للصام . ولا يلزم مرك تحريم أحد 
السحودين محري الاخرء ولا هن الوجوب الوجوبُ . وما قبل 
أ المتو ا مك اد ونان أرية به السعر يق 
حيث هو كذلك » فهو غير مسلمء بل السعدود القيد بقصد 
يم الل ب تعالى دون ما قصد به م الصام . لهذا قال الله 
0 0 نسجِدوا لاأشدس ولا [أمءن واسٌخدوا ل » ولو كان 
6 روسن لانو ا ترسوك 
وما فى الصورة الثانية» فلضرورة تغاير الفمل اكوم 
عليه باعتبار اختلاف جهتيه من النصب والصلاة . وذلك لأن 
التغاين بن الشيئين م اله قد قم بتَعددٍ النوع تارة كالإنسان 
والفرس 55 الشخص 5 بد وتمرو . فقّد بقع التغاير 
مع اتحاد ا موضوع 5-6 عليه ها لساب اختلاف صما 
0 لمحمكوم عليه أحد المكين التقابلين هو الطيئة 


سد جا سس 


الاأجماعية من ذاه وإحدى صفتيه ؛ والممكوم عليه بآ 
الآخر المميئة الاجماعية والصفة الأغر م عل زيد كوه 
ينا لفسقه ؛ كرا لكرية)؛ وذلك ما لا درة انعا 
التقايل: بين المكمين والمنع' منهما 

وقوثم : إن الفعل اللموحود منة في الدار الغصوية متحد وهو 
حرام”؛ فلا بكون واجباً 

قانا : لكوم عليه بالمرمة ذات الفعلمن حيث هو فعل, 
أو من جه ةكونه غصبًا» الأرَّل؛ غيُ مسأم . وال انى فلا يلزم 
منة امتناع” لمم عليه بالودوب من 3 له صلاة ضر ؤرة 
اللفلاق 6 حيق 

فإن يِ متلق الوجوب إمأ ان يكون هو متعاق اللرمة 
أوهوينا “لعولوول زم منه التكليف بها الا بطاق واللصم 

0 بذلك فيا نحن فيه سود قبل ,أحالته أو بحوازه . والثانى 

إما إل كون ماي الوجوت 00 متلا يرل أو غير 
متلازيين» لا جار أن يقال بالثاتى؟ ذ! ن الغصب والصلاة , 
وإنانفك احدهما عن الآخر فى غير ع التزاع فهما «تلازمان 
:سبال انا اع . فل ببق غير م ؛ وعند ذلك فالواجب” 
متوقف “عل 2 ل ارم ؛ وما لا 9 اولض 7 به فهو واجب. 


جح 45 عب 

الحم الذى د كركوه مكون واجباء وهو تكليفت ا لا يطاق . 
وأيضًا ذإن” الركات المخصوصة فى الصلاة والسكنات داخلة فى 
مفبومبا : والمركات والسكنات تشغل الي إذْ المركة عبارة عن 
شغل” الموهر لاحن بعد أ ف كان فى غيره ؛ والسكون شغل” 
الموهر الحيز اكثر “ن زمان واحد. فشغل؛ الحيز داخل” فى 
ار التق نِ الداخلين فىمفهوم الصلاة ؛ فكانداخلا 
فى مغهوم الصلاة لأن” جزه المزه جزه» وشغل المز فها نحن” 
فيه حرام" . فالصلاةٌ التى جزدها حرام ل كور وله أن" 
وجوها إما ان يستازم ايحاب جنيع اجزائهاء أذ لا بستازم . 
والأول يازم منة يجاب ماكان هن أجزائها حرّما» وهو تكليفة 
بعالا ينطاق . والثاتى ,يلزه مئة أن يكون الواج بعض أجزاء 
الصلاة» لا نفس الصلاة» لأرثتٌ مفبوم المزء مغاين للفهوم 
ع 9 ًِ 

ا » فيلزه' عليه ما لوقال السيد لعبده 
52 عليك خياطة هذا الثوبء وحرءت؛ عليك السكن 
فى هذه الدار» فإن فعات هذا أَبَنكَ» وإرف فعلت هذاء 
عاقبتك, فَإِلَّه إإذا سكن الدار » وخاط الثوب» فَإله ريصح أن 
بعال فل الواجب ورم وحسن” من السيد ثوابة له على 


سد )سد 
الطاعة» وعقابة لك على العصية إجماءا . وعند ذلك فكل”' 
مأ أوردوة” من التقسيم فهو بعينه واردٌ ههنا . وذلك أن يقال: 
متعآقُ الوجوب » إن كان هو متعأق الهرمة » فهو تكليف”ها 
لا يطاق ؛ ولس كذلك فما رض من الصورة؛ وإن تنابيرا 
فهما فى الصورة المفروضة ملازمان» وإن جاز انفكاكهما 
حسْها قبل فى الصلاة فى الدار الخصوية . فالواجب متوقف على 
حرم ء فيازم أن بكون واحبا لا رما » أ قيل . وقد قبل خم 
ين الواجب ورم فيهاء فا هو المواب فى هذه الصورة» هو 
الموابث فى صورة ل الأزاع . وعلى هذا ققد اندفم الإشكال 
الثانى أبضناً من حيث اذه شغل از داخل فى مفهوم المركات 
الخصوصة الداخلة فى مفهوم اللياطة . وشغل الل بالسكن 
ّم على ما قيل فى صورة محل الأزاع من غير فرق » واللراب 
يكون مشتركا .كيف وإن إجاء سلف الأمة وهل" جرًا منعقة 
عل الكف عن أمر الظلمة قضاة العلوات الوّدَات ىق الدو ّ 
الخصوبة مع كارة وقوع ذلك ممم 6 وأو م تكن #بييحة م 
تقوم 5 #الو رسو و أء وامتع على الأمة عدم 
الإتكار عادة وهو لازه” على المئزلة وأحد بن حثيل حيث 
اعثرفوا مقاء الفرض وعدم سقوطة , وأما قاض ابو بكر ناه 


06 
قآل إن الفرض ١‏ 1 عندها لآ. 0 5 0 


التكير على ترك القضاء ء وس مأ فاع دلبلا عل امتناع صحة 
الصلاة . وقد نا إبطال مستلناده 


امسأ لت الغالثت 


مدهي الشافعى أن الحرّم بوصفه مضادٌ لوجوب أصله » 
خلاة لأبى حية 

وصورة للسألة ما إذا أوجب الصوم وحرّم أبقاعه فى يوم 
العيد . وعلل هذا النحو فالشافبى" اعتقد أن ارم هو الصوم 
لواقم ولق درم أغار امم ادي در يناذا 
لوجويه . وأبو حنيفة اعتقد أن الحرّم نفس الوقوع لا الواقم » 
وثما غير ان فلا نضاد ؛ إطاقا له بحرم باعتبار غير و وحيث قْى 
تحرم صلاة المهدث وبطلانا» إِنْما كان لفوات شرطها هن 
الطهارة لا للنعى عر إيفاعها مع المدّث » بخلاف الطواف 
حيث ل يم الدليل عندَة على اشتراط الطهارة فبه 

وله والسالة كاين طم لأ عط امن القن 
وانكان الأشبه انما هو مذهئ الششاففى ص غية ان اللنوق 
00 ل عند سماءه لقول القائل « حر 0 عليك الصوم قْ 


الاو لس 

هذا اليوم » مع 1 ه موجباً لنحريى الصوم » وبين قوله حرمت 
عليك ابقاع الصوم فى هذا اليوم من جهة أل لا معنى لإبقاع 
الصوم فى أليوم سوى فعل الصوم فى اليوم . فاذا كان فمل الصوم 
فب رما »كان ذلك مضادًا لوجوبه لا حالة 

فإن قبل : لوكان نحري' إبفاع الفءل فى الوقت تحرما الفعل 
اواقع» َم أن بكونَ تحر إبقاع الطلاق فى زمن الميض 
ره نتف الطلاق:: ولوكان الطلاق” شغ لا كان 
ممتبراًء وكذزك وقوع الصلوات فى الأوقات والأماكن المنهى” 
عن إشاعها فها 

قلذا: أما الطلاق فى زمن الميض إا قضى الشافبى بسحته 
لظهور صرف التحريم عندة عن أصل الطلاق وصفتوء الى أمر 
ارج ء وهو ما يشغى اليه من تطويل الءلدّة دلبل دل عليه . 
لم ات فى الأوقات والأمأكن المنحى عنما ققد منم 
بعض أصعابنا صحها فى الأوقات دون الأما كن . ومن عم » 
تقد ممرف النجى فبها عن أصل الصوم وصفته الى أرٍ خارج 
ليل دل عليه أريضا » لاف ما تحن فيهء حت لوقام الدليل فيه 
على ترك الظاهر لبك 


الاحكام (؟707) 


سد /اة عد 


عمسا لمات 
ف 1 معى الندوب و مأ تعلق لة من المسائل 

والندوب فى اللئة مأخودٌ من التّذب , وهو الأعاه الى أمر 
م ونئة كول الشاع' :: 
(لا يسألونَ أخام حين ند بهم »* ف النائبات على ما قال برهانا) 

وأمافىالشرع» فقد قيل : هو ما فملة خير من تركه . ويبطل 
الأكل قبل ورود الشرع ء فإن خير من تركو للا فيه من اللذة 
وأساء عقاء المرحة 4 ولبس توا 

وقيل : هوّما يمد على فعلد» ولا .يدم على نر رويطل 

أفمال الله تعال ع افإنا كذرك » رايت تعدوية 

فالواجب أن يقال : هو المطاوب ف شرع م نغيد ذم عل 
قيلت اران لطت نز ارا زعن الحرام 5 
والمباح وغيره 4 ن الأحكام الثأ 2 َك ة خطاب 4 وااو 

و( الذم اراد عن الواح الخيرء وام ودع / فى أو 


الوقت . وإذاء عرف معو 31 دوب 4 فمية اتات ا 


أل الأول 


ذهب القاضى 0 وجماعة من أصمابنا الى 0 المندوب 


سن اليا سس 


00 :ب خلافا لكر خى وأبى بكر الرازى»,. نأصعاب ألى حنيفة. 
احنم المئدتو تيون ل الندوب ! السجى نال بالاتفاق » ولس 
ذلك لذات الفعل المندوب اليه وخصوص نفسهء وإلا أكان طاءة 
بتقدير ؤرود النص عن ولا لصفة من الصفات الى بشاركه 
0 عر 1 وادث» وإلأكانكا” حادث طاعة ؛ ولا لكونه 
مراداً لله تعالى » ولأ كان كل م راد الوقوع ل اكذلك 
ا مكايا عليه » ذإ ليه 07 طاءة» وإن م 
2 عليه» ولا لكونه موعوما بالثواب عليه ؛ لان أو ورد نه 
وعد لتحتوي لالتشوالة الث لاف فىخبرالشارم والثوابث غير لازم 
9 بالإجماع . انا عدم ماسوى ذلك افا رطا 
لأ فيه من امتثال الأمرء فَإِنّ امتثال الأعس سي طاءة» ولمذا 
قال : فلان 0 الأمس» ومنة ول الشباعس 
(واوكدت ذا أمر مطاع ل بدا» وان من الأمور فك لأمركا) 
2000 شاع وذاع | إطلاق' أهل الدب قرا وهم باتقسام 
الأسرالى أمر إيجاب» وأمس ندب و ار 
طاءة لكونه مقتشى ومطلوبا من له الطلئ والاقتضافء ولا 
اران كون ذلك لكره با مور 2 فنا 
الكر ابورا ١‏ ايوق لكر اموا رداك 


دا ص 
مال ام لسع وف قررة التامنة 
1 (أمرتك أهراً جازماً فمصيانى ) 

ولس كذلك بالرجاع 

ويدلء على أ غير امود قو عليه , السام » لولا أن أشب” 
عأ 5 مم ألسُوَاك كل صلاة ) وقولة عليه السلام 
لريرَة وقد عبد نحت عبد لو راجمتيه فقالت: « أمرك 
ا للم » فقال لا؛ « إنما 9 شافم » نف الأء مر فى 
الصورتين مع أن الفمل فههما مندوبُ . فدل على أن الندوب 
لبن ارا ' | 

قلنا : أما الاقنضاه والطلى فهو الأمئ عندنا على ما يأنيء 
لنسليمة تسليم” لحل الذاع . قوم لا يس نأركة عاصيًا . قلا 
دن العم أن 0 م ذم منص "اليه ار الإيجحاب , لا مخالفة 
مطاق ام رقت أد أكون كذلك جما 20 ومن 
الإطلاق وما ذكر ناه من الدليل. ولثل هذا يحب: حمل“ الحدبثين 
على أمر الإيماب دون الندب :وقمرا اللديف الأول لك قد 
بالشقة ؛ وه لا مكون فى غير أص الإايحاب . وإذا ثيث 
17 ابورا موا اي الامتيارات السابق ذك*ها فى 
مسألة التحسين والتقبيح » وهل هوداخل” فى مسعى الواجب » 
فالكلام فبه على ما سيأتى فى المائر ثريا ونان 


0 


العالة لقاع 


اختلف اا بأ فى امندوب هل هو »هن أحكام التكاليف ؟ 
تأثبته الاستاذ أو إسحاق» ونفاه الأكثرون » وهو الحق 

عمد ذلك اذ التكليف ما بكون” ها 0 0207 
والندوب ساو للمباح فى التخيير بين الفعل والترك من غير 
حرج » مع زيادة الثواب على الفعل . والباح ليس" من أحكام 
اكليف على ما يأتى » فالمندوب أولى 

نعمء أن فيل له تكليق باعتبار وجوب اعتقاد و#مندوباء 
فلا حرج » فإن قيل المندوب لا يخاو ل ومشقةء فإلة 
سبس”لاثواب» إن قَمَلُ رغبة فى الثواب كلقن 
أو أجب » و إن 7 شق عليه ما فاته من الثواب الز بل بفعله» 
وربماكان ذلك أش عليه من الفعل ؛ لاف رك المباح قلا 
زم عليه أن ييكون 5 الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب 
15 نا أنه إن أ بالفمل ر غة فى الثواب الذى هو 
ع فهو : وإن 5 0 عليه ما فانة من الثواب . وهو 


خلاف الإجماع 


ا حب 
01 
فى المسكريوة 
اللتزو ل الفة ماخر مق الكرين وض الفدة ل 
الحرب , ومئة قو هم مه أى شدءد الر أس »وف معنى 
ذلك الكراهة والكراهية 
وأمأفى الشرع» فقد يطلق ويراد 4 المرام. » كلد رادرة 
م را زإنلك كن وميا قنة 2 لترك 
المندويات. وقد راد به ما ص عنة 2 لاز به لاخر 6 
المناذة فى اوقلت وراماك اعرد بول اد ا 
اللليا ينا بعزار . وإنكان غالب الطان حلا كأكل للم الضيم 
وعللى هذا فن نظن الى لافتبار الأرّل حَدَه حد اا رام ؛ 
"سبق م .وم تان الى القثار الناق . سفة ترك الأول 
ومن نط الى الاعشبار الثالكث» حدة النعى الذى لا ذم عل فعله . 
ومن نظ لل «الاعقيان ارا مرع بعد 117 اللذى فيه ور د 
وإذا عرف معنى الكروه: فلاف فى كونه منهياً عنة) 
وفى كوه دن أحكام التكاليف: فمل نحو ما سبق فى الندوب؛ 
ولايخق وجة الكلام فى الطرفين الزبيقاً واختتياراً 





ولا سس 


لسعاي 
فى المباح وما يتعلق به من المسائل 

أما الما قووف للغة مشتق من الإبأحة» وه الإغلها' 
والإعلان ل قال م ري إذا أظررة ٠‏ وقد يرد أبضا 

تمنى الإطلاق والإذن؛ ومذنك قال أنحنه كذا ل أطلقتة شه 
5-0 ل 

وأمأفى الشرع» فقد قال قوم هو ما حير اأره فيه بين فاه 
رارع ,وهو ونةر ضر لتفيال الكقارة ماري ذا اها من 
خصاق منها إلا والَكثْر خخ بين فعلرا وتركياء و بتقدير فعلبا 
الا نحكون مباحة بل واجبة , وكذلك الصملاة قْ أول وقنها 
الوسم حفيرث ون فعلبا وتركهآ ع العزم » ولبسثك مباحة بل واحبة . 
وقال قوم هو ما استوى جانيأة فى علّم الثواب والعقاب ؛ وهو 
مقن ب أفمال اا تمان لقاب دراك رسك نف كرنيا 
00 ومنهم من قال هو ما ع وول الا لاله 
فى فعله ولاتركه , ولا فم لا فى الا رة» وهو غير جامع ‏ 
0 يرج منة الفعل الذى خير الشارع'؛ فبه بين الفعل والترك 
مع 5 ماه أو دلالة الدليل السمعى؛ على استواء فعله فى 


بس تيا سب 

العلحة ز اليف ذا وأخرف وف روزن عدر ف 
وتركة على الضرر 

والأقربث فى ذلك أن ,َال : هو ما دل الدليل” السمعى على 
خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير يدل . 
فالقيد الأول فاضل” له عن فمل الله تعالى : والثاتى عن الواجب 
اأوسم فى أول الوقث والواجى لير 

واذا عرف معنى المباح ففيه خمس” مسائل 


امسأ لت الاول 

انفق المسامو نعل أنه الإباحة من الأحكام الشرعية خلاة 
لبعض العتزلة » مصيرأً منة إلى أن" المباح” لا معنى له' سوى 
مااتى ارج عن فعل رك ذلك نابض قب ورود الشرع» 
وفوسيكر بهذن ؛ قلا كرق حك قرفا .ون لا شك أن 
اثتفاء الرّجج عرض الفعل والترك ليس بإباحةر شرعية» وَإنَّما 
الإباحة الشرعية خطابْ الشارع بالتخيير على ما قررناه . وذلك 
عه نامر قبل ورود الشرع , ولا ين الفرق بن القسمين , 
ذا ما أثبناة من الإباحة الشرعية لم بتعرئض لنفيها وما ثى 


13 
غير مأ تناه 


س- لاا سم 


لأسا لت الثانين 


اتفق النقياه والاضولدرق قاطة عل أن ابام غيث مأمور 
وعد اح روي العتدلة» فى قوقم إن لا اح فى 
الشرع , بلكل قعل عرض فهو واجب مأمور به 

احتس” من قال إن غير مأمور به أن" الأمرَ طُلَبٌ يتستاره' 
أرجبح الفعمل عل الترك» وهو غيث متصورٍفى الاح اع 
ىدي لاه لأُمَتعُمَة عل القسام ال حكام الى حوب 
وندبي» وإباحةر» وخيُ ذلك فم رالباح 7 “خارقا الإجماع 

بحمة الك اي اي دكن 
عقوم بالتليس 7 حرام 200018 اللراة واج ولام 
ركه دون لتاب 0-7 اا وملا ينم الواح إل 
فهو واجبة للا سبق . ثم اعتذْرٌ عن الإجماع الممتجج 4 بأن 
قآل : يحب حمل على ذات الفعل مع قطم النظر عن تماق الا مس 
به لسبب توق ترك المرام عليه . فاه إإذ ذاك لايكون 
له جع اي الإمكات . وقد 
اعترضعليه من لا ن لا بعلم عور كلامه؛ 3 وإنكان ترك ا رام 


واجبأء اميا ليس هو نفس ترك الأرام » ا 
الاككام (3 ) 


2 0 

الحرام مع إ إمكان تحتق ترك الحرام بغيرم» فلا بلزم أن يكون 
وكا وهر 6 سكين 000 اذ ا ترك ا رام واجمء 
ا لانم بدون التليس بد فق اكذاةة . وقد ران مالا 
9 الواح دونه فهو واجب . فالتلسث بضدر من مدان 
واجب؛ غامهة أن الواحسَ من الأضداد غيا معين قبل تعيين 
الكنو له ولك لا عات فى وجررة ريد اليد نولا 
خلاص عنة إلا إلا كنم ينا ّم اواج إلا به » وفيه 
خرق القاعدة المميدّة سو الأضماب 007 ألم علي 
١‏ لوكان الأءث على ماذ أرت؛ لكان الندوب بل الم 
6 ِ رم الخراء أن بكون واجباء وكان يحب أن 0 
الصلاة حرام على هذه القاعدة عند ما ذا ترك بها واجبا آخرَ 
وهوخال» شكان جواب أن لا مانع من المسي على الفعل الواحد 
بالوجوب والتحريم ء بالنظر الى جهتين مختلفتين » ما فى الصلاة فى 
الدار الخصوية ووه 

وباخجلة, إن استبعدة من استيعدة) فهو ابةٌ الغوص 


والإشال 6 وعسى ١‏ ل عنك غيرى 28 


- 


مسا لت العافت 


اختلفوا ى ابا هل هو داخل فى مسهى الواجى أم لا؟ 

وحجة من قال بالدخول» أن" الاح دك 0 
وهذا العنى تحققه فى الواجب » وازيادة التى اختصر” ما الوا 
غير نافية للاشترالك فما قيل 

ا نوق اد 1 باك وق 
والثرك بالقيود المذكورة» وهو غيرُ متحفق فى الواجب» وهو اق 

فإنْ قبل: العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواحبة 
والصوم الو جب ف قوم لة ا وصوم جار » وأو | يكن 
مغروم الات متحققاً فى الواجب» ازم منة إماً الاشتراك وما 
النجوز» وهو خلاف الأصل 

قلنا ولو كان إطلاقة عليه عو لمعك ارق 
فى احرج عن الفعل بدليل البحث والسير. فاو كأن ذلك هو 
عر عون فليارة اجا ارود بلقتي انلعل ينا 
التنى اريم عن تركر. ولمذا يقال : الحركم جائدُ الثرك . وما هو 
بو المااز أولا غير متحقق هبنا . وبازم من ذلك أن يكون 


إطلاق 9 لجار عل ترك الحرم ازا ا 000 وهظو خلاقي 
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عد اي 
الأصل 5 اد الآ دريل 51 ره بل الخال 
التجوز فم 1 نأ 0" »ا فيه من ماف الإطلاق قُْ م 
هذا واجب وليس يخابر وعل كل تقدر فالسآلةا لفظية: وى 
فى محل الاجتهاد 
0 3 1 

الختلفوا فى المباح هل هو داخل نحث التكايف . واثفاق 

جور من العاماء على الى خلاهًاً للاستاذ أبى اسحاق الاسفراييى 
ا و ف ل 1 )ساكو 2 1ن : 

والقأن لان قَ هذه المسالة لففى 5 فون النافى شول 
إن التكليف إِنّا بكون” بطلى ما فيه كلفة ومشقة . ومنة 
وله كلفئك عظياً » أى عتلتك مافيه كلفة وشقة . ولا 
طلن 2 المباح ولا > كلفة 4 كوه 6 بال الفمل والترك , 
ل وحدوبا اعتقاد وله 58 ١‏ والوبدوب من خطاب التكليف 
ف التقيا عل : وأ ول 


الكندا انه الخامينة 


اختلفوا فى المباح هل هو حسْ أم لا 
ولق امتناع” الننى والاإثبات فى ذلك مطلقاً , بل الواجب 


اوموة ب 
0 ا ا 020 نين 3 و 
أن يقال نه حسر باعتبار أن لفاعلو أن يفعله شبرعاً أو باعثبار 
موافقتة للغرص 8 ولوس ا بأعتار 4 00 بالثناء عل 
فاعلم عل ما قركر فى مسألة التحسين والتقبيح 


ّ 5 7 مالا ع 
وس[ إلسا ذبن 
فى الأحكام الثابنة حخطاب الوضم والأخبار 
وض عل أصناف 
العا فين انززل نه الس على الوصف بكونه سبباً 

والسجب' فى اللثة عبارة مما يُمكنٌ التوصل به الى مقصودما ؛ 
ومنة سمى الحبل' سببا» والطريق' سيب » لإمكان التوميل ببما 
المالقصود . وإطلاقه فى اصطلا التشرعينعل بعض:سمياته 
ف اللغة . وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل' السمعى عل 
1 0 مر 1 شرءى . 7 يق ما فيه من الاحتراز: وهو 
متقسم الى ما لا ستل 6 1 شه احم حكادة بأعثة عليه ل 
زوال الي امار د 1 لودوب الصلاة ؛ فى قوله تعالى « 0 
الصاوة ة لدلوك الشمس» وفى قوله عليه رم «إذا زاات ا 
مرا 4 5 شعل طليع هلال مان أمارة ص ا 





د لامة سم 

قفا قوله تعالى « فن شبد منك م الشممر ع 
عايه السلام « صوموا (راؤيته » وأفطروأ لاؤيته » ووه » وإلى 

ما يستازم لحل باعثة اشرع على شرع الك المسب سكالش.دة 
المطر بة العرّفة ة لتحريم شربر الببيذ» لا لتحريم شرب ار 
فى الأصل المقيس عليه . فإن حرم شرب ألر معروفٌ بالنص 
أو الإجاع , لا بالك الطرية . ولأنها لوكانت معرّفة لا 
فح لا يعرف ف كرثها علا بالاستنباط » إلا بعد معرفة ال عرف 
لعن . وذلك دو ممتنءث. وعلى هذا فال 3 الششرعى لبس 
هو نفس الوصيف 3 قلف النية ويل 7 الشرع عليه 
بالسببية . وعلل هذا فكل واقعة عرف 3 ف بالسب 
يق ليل 1 تخر من الأدلة السمعية » فاله تعلى فيها حكنان أحدها 
التع ال قنتعيو ادر اميل 0 عل الوصيف 
المرف ات وفائدة نصبه سببا معز السك عسر' وقوف المكافين 
عل خطاب الشرع فى كل واقعة من الوقائم » بعد اتقطاع الوحىء 
حَدْرا من تعطيل أ كثر الوقائم عن الأحكام الشرعية . وسو كان 
اللي ما عكار اتكرره 0 م ذ كرناه من زوال الشمس 
وطلوع الجلال؛ وغيره مرى أسباب الفمانات والعقوبات 
والعاملات »> أو غين «تكرر به»كالاستطاعة فى المج و 


سس د 


تيس ع تسر الله 
وسوا كان ضما رودا 4 أو عدميا شرعيأ »أو غير شرىى 0 


مان فيه فى لقان 
0 2 م 
واذا اطالق عل السبب أنه ع احم 0 فلس ا 


اه اوحبة ؛أذانه » وصفة نفسه ؛ والأكان فوعا له قبل ورود 
الشرع ؛ وإِثّما معثاة أله معرف الحم لعن 6 د كاذ فى 
د يناه 

فإن قبل ا حك شرعياً: لانتتقرث فى معرقها 
الى سيب آخنَ مر فها . ويلزم من ذلك اك إما التو إن 6 
واحدر رسك السببين الى الأخرة 6 7 التسلسل » وهو اا 
وأقاناان ارمق ادر التي : ؛ إما أن بعرّفة بنفسهء أو 
بصفه ز ادو 

فإ نكن الأوّل» لزمَ أن بكونَ ممما ل قبل ورود الشمرع _ 
وهو شال" دون كان بصفة زائدة عليه » فالكلام فى ناك الصيفة 
كالكلام فى الأول #توهو امل ممتدع ء' ”. وأربضا إن الطريق 
الى “عرفة كون الوصيف سبي اك » نا هو ما ستازمة من 
ع1 المنقيفة لاحك من جلب مصاحة ؛ 5 دفم مفسدة , 
وذلك مننم” اوحوين : الأول أن لوكانت المكة رّفة لج 
البية: لأمكن شري الى السبب بها من غير حاجة الى 


عد را شد 


ونا الرميش. .ولاش كذلاك ك بالإجاع, 

الثابى أن 5 إما ان كرون قدعة 5 أو حادثة . فان 
كان الأول ازم من قدمها فم ؛ موجبهاء وهو معرفة السيبية , 
وإ نكن الثانى» فلا يدها من معرّف آخخر للفائه! . والتقسيم” 
فى ذلك العرف عأئك بعيئة 

ذا فور العا سكن آل لاف ون لك 
الملازمة عد اقثران ال؟ بها فى صورة » فلا لستدعى 
سيا آخنَ يعرّفها.حتى يازم الدور ؛ أو التساسل؛ ويما ذكرناة 
هنا كرون دفم شل التاق د 

وأماً الوجة الأول من الإشكال الثالث ء فالوجة فى دفعه أن 
الدكة الموّفة االمنية يتن مطاوة حكلة ل المكة الشتوطة 
5 القترن 8 المي إفلا نكون بحر دها معرفة اعم فانها. 
إذاكانت 0 غير مضبوطة بنفسها ولا عملزومها من 9 
50 لحيس 0 00 الوقوف على ما به التعريف 
لاضطرابها واختلافها باختلاف الأشخاص و الأحوال والأزمان؛ 
وما هذا شأنا فدآبْ الشارع فيه رد د الناس الكالظان الظاهرة 
اللنضبطة المستازمة لاحمال المكمة دفعاً للعسر والحرج عنم 

وأا الوه القالى متنا لاليقة قوفن 11 غان اللكة 


سوم ل 
ك1 2 8 
ذا كنك مضيوطة بالوصيف ففى معروفة شفسياأ غير مفحفرة 
ا : شُُ 1 

الى كان ب آخر ولا أزم ريه تدبا ص ورود الشرع أن 
رس ل 0 ويم « ان شر ااء : 

و معرفة لاسببية؛ لتوقفب ذلك عل اعتبارها فى الشرع» ولا 
ايا ها قبل ورؤد الشرع ' وإذا عرف معنى ابيب ءا 
1 ا 2 5 ّّ 2 5 ل 
فلو كلف لمكم عله صورم من الصورء فهل تبطل سسيئة 
آم لا. فسياتى الكلام عليه فى مسالة لتخصيص العلّة فيا بعد 


العئف الثالى ‏ لمكي على الوصففب بكونه مانم 
الامتسيي الهاتوا كفووفاه اللنع امات 
والمائم منقسم" إلى مانم عا ومائع اليب . العم 
المكم ا وصهب وحودى ظأهرٍ لبط مسارم لىكة 
متتفاها اد قا 2 ابيب » مم بقناء حكة السب ب كالابرة 
فى باب القصاص مع الفثل العمد العدوان . وأمأ مانم السبب 
مو 31 وصعب 0 وجوده' لمكة ابيب قينا كالتّين فى 

باب الزكاة مع ماك النصاب 
الهئف الثالتُ - الشرط 

ع 8 1 
والشرط ماكان عدمة ثلا حكنة السيسء فبو شرط السب 
كالقدرة 0 النسايم 6 باب الببع ؛ ومأكان عدمة مشتمل" ع 


حكة مقتماها تقيض - اب 8 اء 1 السجب 2 فو 
الاحكام )51 


5 كارا 55 
شرط الحكيس كعدم الطبارة فى الصلاة مع الإنيان بعس الصلاة. 
والم؟ الشرعى فى ذلك إثما هو قضاه الشارع على الوصف 
كله 17 3 شرطأء ألا نمس الوصغب ال موحسكوم عليه ٠‏ وقد 
يرد هبئا بن الإشالات مأ وردث عل السب والوحة 6 


دقعأ ف سيق 


الهيف الرار سسب الحم اأسموة 
وش 6 اللغة مقابل [اسقم ؛ زهو الأرص ' وأمأفى الشرع ققد 
2 2 م 0 
تلو العمة عل العبادات ثارة » وغل عقود المعاملانت ثارة . أمأ 
ق العاداتوة التكلم ال جزارة افيه أو القن 
قَْ بأد انين فعلك احج أتتدة عبارة عن موافةة در الشارعة 
: سك 
وحب القضناء أو ١‏ 5 ؛ وعلدك الفقباء » العو عبارة عن سقوط 
8 2 ا 5 ب اخماش 
القضاء بالفمل . فن صلى» وهو يظن | نه متطبن» وبين 1م 
الى 5 لم 03 4 5 
58 متطرراء فصيلانة تفيحة عند التكام لوافقة أمر الشارع 
بالميلاة 0 سب حاله, 8 غير رموه أ الفقماء لكونيا 
غير مسققطة للقضاء . وأمأفى عقود المعاملات» فمنى صعة المقدر 
ترب كرته المطاو بةمئة عليه . ولو قبل لاعبادة صحرحة بهذا التفسيد 
فلا حرج . ودرل فر صمة العقد باذن الشارع فى الانتفاع 
بالممقود عليه د( فهو فأسة / نإنالبيع لشرط الخيار يعم" بالاجام؛ 


سب رام سد 
إن 0 إذن ؛ الشارع ؛ الانتفاع تقدر الفسسيثم قبل اقضاء 
لدم 0 1 4 لا ا هذا التفسير 6 صة الصلاة وغيرهأ 
دنْ العيادات ٠‏ وإن صحح ) الازاع؛ فى أمر لفغلى 4 ولا أ 
٠‏ بتفسي ركون العبادة ُزية بكونها شسقطة لوجوب القضاء . 
وحيث ل نكن فقن كاه به عند ادائها مع اختلال 
2 2 ع 
شرطباء وسقوط القضاء بالموت» نما كان لا:لم يسقط القضاة 
بفعلبا بل يلوت 
الهيف لاس بد لمكم بالنطلان 
وهو تقبطن الصعة بكل اعتبار هن الاعتبارات السابقة . 
وأ الؤابيد : 0 زادفللنا لله باطل ل ا وهو علد أ حليفة قدم 
ثالث 00 الصحيحٍ والباطل ع وطو وان روه ا 
منوعاً وصفةه كبيم آل الريأ سه فالا و 0 
لين ذلك قى الام 
ليها السنأفسى 36 الع ع والرخصة 
أما الم 00 ذف اللعة لز 44 وثى ا من عد القاب 


الود على أمر مأء ومئة قوله تعالى « فلسى َم ذل عم 0«( 
يا موك وملة سم يعض اراس دين نا كد 


سس را سد 

قصدم فى إظهار الم 0 ل فاه مما لم العباد 
بإزام ا لل ا 7 بأدات أ سس ونحوهأ 

عي انل سك ا نافع قار حي اوقد 
اسيل ومنة يقال رخص المعرء اذا لوسر وسهل . ويفتح 
اللادء عبارة عن الأخذ بالرخص , وأما فى الشرعء فد قيل 
ارخصة ما أبيح فعل مم كونه حراماء وهو ثنافض” ظاهر. 
وقيل ما رخص فيهع مع كوه حراما : وترم ما فيه من 
تعريف الرخصة بالترخيص الشتق من الرخصة؛ غير ار 
عن الإباحة . فكان فى ممنبى الأول . وقال أصعابنا : الرخصة ما 
جاز فعأةا لعذر مع قيام السب الرّم» وهو غير جامع . ذإن 
الخصة © قد تكورت بالفعل » ند لكو كرك الفملع 
كاسقاط وجحوب صموم ر مضان وار كمتين فين الرناعية لو الونء 
فيان من الواجب 1 قال : ايحم ما شرع :ن الأحكام 
الذوال لعووائلة الد قن ؛ حت ببم الى والإثبات . م العذر 
الف قر اا كر لال رم 1 مساوي؛ 
3 وو إن كان الكل فويجية 00 507 بل 
عزعة؛ والأكانكا* حي برت بدليل راجس مم ونخود العارض 
لأرجوم رخصة ؛ وهو خلاف الإجاع ٠‏ وإن كأن مساوبأء ذإن 


سس بقارا اسم 

١ 9 95 1 

الأصل » فلا يكون ذلك م و إلا كل فعل قيئأ فيه 
عل الننى الاصل ل ورود الشرع . رخصة) وهو ممتئم”. وإن 
١‏ 0 بالكسا ةط لقال لان قاء 0 ول لوت عن الحم 
المواز وعدمه إلى حين ظهور الترجيح ؛ وذلك عزعة يي 
وقائل” يقول بالتخبير بين الحم بالموازء والمس بالتحرم . 
وبازم من ذلك أن لامكونَ أكلء اليتة حالة الاضطرار رخصة 
ص رورة كم تقد ال سن حواز از الأكل والتحرم امم الاكل 
وأجبف دما ؛ وقك بل كوا رخصة . م 18 إلا أن كن 
الدليل شمر م6 ر عدا عل اح و بأزم من ذلك الجمل باان 0 
وعالفة الراجح وهو فىغابة الإشكل» وإنكان هذا )5 
الأشة بالرخصة لما فيها هن التبسير اميل العمل بلأررجوح» 
و ألفة الراجح . وغل هذا فإباحة سرلا رع والتاففل كامة 
ل قنك الأكراهء وإسقاط مدوم روضأن؛ واللمعس فى الر ؛ بأعية 
فى السفر» والتيمم مع وحود الماء لأعدر 1 لبعك الماء 1 لمبعة 
! أكثر من كن 50 ل رخصة حقية ش ل أله 42 حالة الإصط راد 
وإن كان عر ع فسن حدمت هو وأجب ا مقا [لمريحة : فرخصة 


من ديك ةمانى ال مله من انرق" رم ة لم وجب د الله علمئا 0 


- 
وإن كان واجباً على من قبلنا » فليس رخصة حقيقة ) وإن سم 6 
رخصة لمدم الدليل حرم لتركار وكتفكن 0 لي 
على خلاف العموم للمخصص لا بكون ى لآأنة المخصص 
كاتف > ا برد باللفظ العام لذة صورة التخصيص» 
فلا يكون إثبات المي فيها على خلاف الدليل, لين العموم 
إن كن دللا عل الى فى آحاد الصور الداخلة تحت العموم 

د : إرادة التكلم لماء وم المخصص فلا إرادة 


0-7 


الاصك الثالث 


ف المحكوم ف 
وهو الأفمال الكلك مأ 1 وفيد بين مسائل . 


للمذا لغ الاوك 
اخناق فول أى المسن الأشترق: ق باز التكايك هنا 
لا بطاق نفيا وإثباناء وذلك كابع بين الضدّين» وقلب 
الأعناتن »وإيجاد القدم وإعدامه وتحوه . وميلة فى اكثر أقواله 
الى المواز» وهو لازم' على أصداد فى اعتقاد وجوب مقارنة القدرة 
المادثة للمقدور بباء مع تدم اليك الف عل النين وان 
القدرة المادثة غير مَوْثّرة فى مقدورهاء بل مقدوزها مخاوق” 
اله تعالى 
ولا ين أن" التكليف بفعل الغيرء حالة عدم القدرة عليه 
كف لذ اروم فو ندع لصاويس 
مسترلة. بغداد» حيث فالوا يحواز تكليف العبد بفعل فى وقت 
عم ال تعالى لذ كر نُ منوعاً عئةٌ » وا البكرية حيث زجموأ 5 
لخم والطبع على الأفقدة مانمان من الإجان مع التكليف به. 


جداكاة ةا جه 

غير أن من فال يجواز ذلك من أصحابه اختلفوا فى وقوعه نيا 
وإثبانا . ووافقة على القول بالئق بعضع الأصعاب» وهو مذه 
البصريّن من الستزلة وأأكثر البخداديين. وأجم الكل" على 
حواز التكليف با علم لله أنه لا يكونُ عقلا وعل وقوعه شرعاء 
كالتكليف بالاجان أن عر ال أن لا يامن” كأبى جه » خلا 
لبعض اللنوية 

والمين إِنْما هو امتناغ التكليف بالمستحيل لذائه» كاجخم 
بين الضْدّين وحوو . وجوازه فى المستحيل باعتبار غيره , وإليه 
ميل الغزالى ؛ ر جه الل 

ولنفرض الكلام طرفي #أما المارفة الأول وهو 
امتناع التكليف بالمستحيل لذائه #فدل عله ان التكليف طابْ 
افيه للا والطل فقا وعلار ١‏ الع الى 
الطااف . فإن طلب ما لا تصور له فىالنفس محال» والمستحيل 


خُُ 


5-5 


لذاته »كالم بين الضدّين ؛ والننى والاثثبات معا فى ثى' واحار 
وود ل اعد ولة اق الشين يوان صو وف الننموي» لا كن 
وقوعة فى امار متنما اذاه . و6 كلما التكليفة بالخم بين 
ادن 5 ٠‏ الوجود ء فكذاك عتنما التكليفة باجهم بين 
اعد قنرق النلك» اذا ,كل ينها رانيمطة اليك 


حم 87 ا امسا 
سات ارم والسكون معأ فى ثىء واحدء لاستحالة ذلك 
سناو بهذا فح توس مزرية فصر قل 1ل 
لا بمكث ولا لخر 6 ذهب إليه أو هاثم » وإن كان فى 
كل واحد من الحكث والمروج إفساذ ذرع الغيدء بل يتعين 
التكليف باطروج » ا فيه من تقليل الضررء وتكثيره فى 
الكث عم بكلف ااوسلة فى الفريج المرام بالتزع وإنكان بم 
انا لافرج الحركم + لأن؟ ارتكاب أدلى الضررّئ سيد واجبا 
نظراً الى رفم أعلاهماء كيجاب شرب ار على من غص بلقمة 
ونحوم . ووجوبة الضمان علية بها يفْسة عند المروج لا .يدل 
على حرمة المروج »كا يحب الضمان على المضطر فى الخمصة ها 
بشلفة بالكل ( وإن كان الأكل واحنا وإنْقدر التفاء الأرجيح بين 
الطرفين ؛ وذلك » 5 اذا سقط اسان" من شاهق على صدر 
ص غوف بصبيان؛ وق بعلم 3 5 استمر قتل من تا 


اعم 


م 
ن شال بالتخيير بينهماء 


0 


وإِن انتقل قتل من يليه » فيمكن | 
أو بخاد مثل هذه الواقعة عن 52 اقرع وهر الوق 
كلوط ها لاتير رولا ىف الاك كل ما تراد 
وهذا بخلاف, ما إذا كان غالاً باعتبار غيرم » فإِله بكونه 
مكنا باعتبار ذاته . فكان متصوراً فى تفن الطالبغ وهو 


واضح لا غبار عليه الاكام (80) 


سا 18.4 سس 
فإن قبل : ما ذكرموه من إحالة طلب المع بين الضدين 
ناه على عدم 'تصوره فى نفس الطالب غيُِ صعيم ؛ وذلك للا 
لوم يكن متصوراً فى نفس الطالس» لأ عل إحالتة ؛ فإن" العلم 
بصفة الثى* فرع 'نصوّر ذلك الثئُ » واللازم ممتلم”؛ وإن . 
سم دلالة ما ذكريموة» إلا أن معارضٌ بما يدل على جواز 
التكليف بابمع بين الضدّين ووقوعه شرعا . و بيسائةُ قولة تعالى 
لنوم 7 | ُ 9 0 من وو دك إلا من قد آمل 1 أخد 
ثلا يمن غيدُ من ل يمن » مع أَنْه م كانوا مكأين بتصديقه 
فها يخ به» ومن ضرورة ذلك تكليفهم ابن لا بصلقوة 
انصد يا له فى سخيره 9 0 يق فإن” الله تعالى 
92 أ لهب بتصديق النى عليه السلام فُْ عاد و. ومن 
أخبار الى عليوالسلامم» أن أبا أهس لا يُصدَرقة لإخبار الّتعالى 
لنبه بذلك؛ 1 بمصديبقه فُْ إخبار هِ عدم تصدقه له , 
وفى ذلك ل تصدرقه وعدم الصدرقوء وهو نكليف ام 
بن الضدّن 
قلا : َم الإشل الأول و فندفم” . وذاك لذن خم المعاوم 
التصور اكوم شفيه عن الضتين نما هو امع المعاوم بين 
الختلفات . النى ليست متضادة ؛ ولا .بازم من 'نصورم ميا 


- ماس 


عن الضدّين نصو ره تابنا لهها» وهو دقيق” فلمل وما ككروة 
من المعارضة . فلا لسام وجود الإخبار بعدم الإجان فى الابنين 
مطلقا 

3 فى قصة أبى لهب » فناية ما ورد فيه قوأة تعالى «سيصل 
ا ذات لهب » ودس فى ذلك ما يدل على الإخبار بدم 

تصديقه للنى مطام ؛ م لا ننم تعذيث الؤ من ؟ وبتقدير 
متناع ذلك أمكر. ن حمل قوله تعالى «سيصل ثاراً ذات لحميس» 
على تقذير عدم إعانه . وكذلك ألتا أويل فى قوله نعأ! لى أ أن 
من ول ل درم قد ا » أى تقدر عدم هداية لله 
تقال ثم إلى ذلك. وذلك لا يدل على الإخبار يعدم الإعان 
مطلقاً؛ وإن سأءنا ذلك؛ ولكن لا نسا م أنهم كلقا يد 
النى' اك 506 من عدم 000 وهذا 
اق عليه : له أة التكليف أبخم بين الضكين 

آم الطرّفٌ الثاق وهو يان جواز توليك اميل 
أتيرو؛ فقد احتس الأصبحابة عابه لعن والقول: آما التمرء 
فقو تعالى « ربا ولا مانام لاعآقه ا بو سألوا دفم” 
لتكليف ها لا يطاق". ولوكان ذلك متنماء لكان مندفيا بنفسهء 
يكن الى سؤال دفعه عنهم حاجة . فإن" قبل لما يمكن حل 


ا 

الاآبة على سؤال دفم الا عطاق أن لو كان ذلك مكنا وإلا 
لتعذر السؤال 0 0 لا إمكان لوقوعه كوو وإمكا 
موف عل رن الاية ظاهرة فيه شكون فو السام نيا 
ظاهرة فما كي ولكن أت را كل لجال دم 
مافيه مشقدة على النفس ؟ وإنكان مما بطاق ويح امل عليه 
لوافقته لا سند 00 الدايل بعد هذا سنا إرادة دفم ما 

لا بطاق » لكنة حكاية حال الكاعوق رولا ححة فيه سلمنا حمة 
الاحتحاجج بقول الدّاعين» 0 ٠‏ لاضاو مأ 0 َال 1 جيم 
التكاليف غير مطاقة 5 البحض دون ن ألبعض الأول لوجس 
إبطال فائد: لخصيعهم بكر ما لا نطاق » بل كان الواجب 
كن َال لا كلفنا وإن كان الثالى ١,‏ فهو خلاف أصلع » سأنا 
دلالة ماد كركوة لكثه ممارَضٌ بقوله تعالى « لا كف ال 
ل إلا وسعهأ» وهو صرح ”فى الاب . وقوله ناسل 
ع5 فى الذين من حرج » ولا حرج أشدُ مرد التكليف ها 
لا يطاق 

والمواب - عن السؤال الأول : ان الاية وضعبا ظاهرة 
فيا لا عاق ؛ يجبت تقدير إمكان التكليف ضر ورة عل الآنا 
عل ما هى ظاهرة در فين التأو بل من غير دليل 


سا8 )ا سل 

وغل القالى ١‏ ترك الطاهر من كبر ولك 
وقن البالك له نما وردت فى معرض التفرير لحم » 
ولحت على مثل هذه الدعوات . فكان الاحتجاج' بذلك لا بقوام 

وعن الى بع 3 واف كن 0 تكليفب فيدنا تبعلتا عا 
لابطاق» غير أنظ يحس ازيل السؤال على مالا يطاق , وهو ما 
عل" الإنيان 4 عالقا ف عرفهم ) دون مالا 26 لأ فيه من 
إجراء اللفظ على حقيقته ؛ ودوافقة أهل العرف فى عرفهم غابته 
ألأية 1 من استحالة التكليف به؛ و امتناع وان الدفم 
التكليف عا لا نكيف به . ولا كنى 9 يي :لمر 
التق أن ووات لق المعارضة بالأبتين أن خابتهما الدلالة على 
أفى وقوع التكليف عا لا يطاق. ولا بأزم من ذللك افى 0 واز 
الداول قلقم جا بن ككف إن النجيح اا ذ كرناة هن 
لاعنضادها بالدليل العقل عل ما بأل ؛ ومع ذلك فلا خروج 


إخراج ما 3 اا 7 هر مستح. | ف تفسة لذا:ه من نموم 


م عن ان والتخمين . و" 0 0 عض : الأصماب بقوله 
تعالى 2 7 ا م بن سآق و 0 وى 3 ادو ا 


وم 0 


8 إستطيعون 7«( وهو تكايفة بالسحود فوع لام الاستطاعة ُ“ 


وإأما امع الاحتتجاس” 00 لو 5 ين الدعاء اق 


ل 


الآخرة بمنى التكليفيء وليس كذلك للإجاع على أن الدار 
الأخزة [ تاق داز غازاقي الا ]” تايف 

ا حهة المعقول» فقد احتسم فيه 4 بعههم 0 وأهية : 

الاولى منها تهون القدا” الكت 0 إنكن مع اشكواء 
داعى العبد الى الفعل والثرك ,كان الفعل متنا لامتناع حصول 
ال جدان معة ؛و إن كان مع الثر. جب د الطرفين كان ار احم 
نضا والرجوم” لا ل نا لور فال 

اثانية : أن الفعل الصادر مرء المبد إما أن يكوق العبه 
كان رار اراد رود نا او 
ايت [1 لتقل كور تكليفاً عا لا بطاق' ؛ وإن كان متمكنا 
منة فر مان لا توب ترجح فمله على ترك عل رج 1 
يتوقف . الأول عمال وإلا كان كل موجود حادم) هكذا وبازم 
مئة سد بأب إثبات واجب الوجود, وإن توقف » فذلك الرجح 
إن كان من قعل العبدٍ عأ التقسيم ؛ وهو لسلسل” ممتنم” ٠‏ وإ 
كآن من فمل غيرمع فم أن يحب وقوعا الفدل ا 
وإذا ل يحن» كان م: 7 أو جائا . والأول عال» وإلا كان 
الو جسم مأ مائعا ؛ وإن كان الثاني» عاد التقسيم بعيلة ) وهو متئم' 
فل يق سوى الوجوب . والعبث إذ ذاك يكون مخبوراً لا عا 


سس يوية) ا 

وهو عين التكليف با لا يطاق 

لثالثة : أن قدرة العبد غير مؤثرة فى فعلو» وإلأ كانت 
ارا توتان وتقوؤويه رق إكاد اعرد اد قل دراه 
وبلرم من اذك أن كوم الفدرة فى القدور مغابراً ل" 
لتحقق انأ ثبر فى الزمن الأول دونة , والكلام ف ذلك النأ د 
0 مؤارم فيه 0 ل ؛ وهو نسلسل” تنم والقدر / غير 
مؤرة فى الفعل » وهو المطاوب" 

لرابعة : أن" العبد مكام بالفعل قبل وجودٍ الفعل » والقدرة 
غير موجودة قبل الفعل » , لآ ها لوؤحدت» لكان لما ار 
تا لحرن 0 اه فى محض) ؛ ؛ فلا يكون ارما 
فكان وجوداً ؛ وأزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل 
لا قبإ 

اللامسيةة ان اليد ماعو" بالنظر لقوله تعالى 1 انظروا» 
والنظ* متوقف كل لطن الفويووة فطلءا" سامت ارقن 
متوققة على تصور مفرداتهاء وهى غيرٌ مقدورة التحصيل 23 
إذكان مالا مباء فتحصيل” الحاصل مال وإن ل يكن ءال 
مأء فطلها غَال :#النظر يكويق ممتنم التحصيل 


وهذه الحجيم صبعيفة د 


0 

أما الحجة الأولى» فلقائل أن يقول: ما المائم؛ أن يكون 
وحود ٠‏ الفعل مع رجحان الداعى الى الل 00 صاز الفعل 
زا نامر واجبا بالداعى اليه والاخثار لفن أ واذائه . 
الأول 0 والتازع “نوم . وعل هذا 2 العبد عن كوثه 
كلما ما لا بطاق م بأزم عله أن تكون أفال ارب تقال 
غير مقدورق بين مأ ذكروة 0 تيع . فا هو الحوابُ عن 
الوا ار 

أمالثانية» فى ينها ا لازمة على أفمال لذ أمكن 
0 2000 إما ان ليكو متك 4 لوك 
وهو إما أن يشتقر إلى مرجم » أو لا؛ وإنْ افتقر الى مرجمم» 
فإن كان من فعله عاد اتتقسيم » وإن م يكن من قله فم 0 
يحب وقوع الفمل ممق أو لا يجب» وهل جرًا إلى الخرم . 
والمواب يكون مارك 

وكذلك الثالئة أيضا لازمة عل أفمال اللّوء مم اق 
له إججاعاً 

وأما الرابية فبارم ا ان 000 
موجوده مع فعلو» ؛ لا قبل وهو اهار هذه الطرشة 
غير قائلٍ ك١‏ وببان ذلك ألا سكن أن رمال : أو وُحدت 


520 
ا ارب قبل وجود فعله , لان اش ولس د.أ 
العدم . فلم بق غير الوجود . ويلزم 0 لا .يكونَ قبل الفمل بعين 
ا 

وان أنهي اع ماما ملي لني عل 
على .تناع اكتساب التصِورات» وقد أ بطلناهُ في كتاب«دقائق 
المقائق » إبطالاً لارية فيه بجا لا بحتمل هذا الكتاب» فعلى 
الناظر عراحعءتة . و بتقدير اول تكوق التفيود كب : 
الل مهأ يكون حاصلا بالضسرورة» والتكليف بالنظر المستند إلى 
مأ بنقطم” النسلس(” عند من المعلومات الضرورية ؛ لا يكون 
كايا ما لا بطاق » وهو معاوم” بالضرورة. وامعتمد فى ذلك 
لكان 

السات الأول أن العبد غيُ خالق لفعلو» فكان مكلنا 
شعل غيرو» وهو 'نكليف با لا ُطاق . وبين ا غير خالقي 
لفمار أنه لوكان خالقاً لفعله » فليس خالقا ل بللذات والطبع 
جام ء بل بالاختيار. والطالق بالاختيار» لا بد وأن يكو خصصاً 
لخارقه بالإرادة . ويازه: من كونه مريداً لهذ أن يكون عاذ به 
ضرورة . والعبد غيُ عالم يجميع أجزاء حركازة» فى جميع حالانه » 
ولا سيّما فى حالة إسراعه ‏ فلا يكون خالقا لها 

الاككام (76 ) 


املك الثانى إن" عام السآفر جد نز نعو الي 

من الثدوية على إن" الله تعالى مكلف بالإعات أن عل الا 1 
لا يعمن» كن مات على كفره ع ا فيل 
وقوعة؛ لأ لووقملرم ان أن يكون عم البارى ' تعالى نجهلا وهو تال 
٠‏ فإن قبل : ذلاك: وإن ا و الم د 
وأن بكون عال ما يخلقة من أفماله, تكو هة الخلة آد 
من جهة التفصيل . الأوّل لا سبيل الى نفيدء والثاتى بمنوع . 
وإن سلّمنا دلالة ما ذكركوة على أن العبد غيد خالق لفعاو» 
7 عارص عا بدك على خلقه له. ودليلة المعقول والتقول : 

لالش افوا قدرة المبوثمابتة بالإجاع منا ومتعل 
فعله ؛ فاو لم تكن هى الؤارة فيهء لانت الأرق بين القدور 
وغيرى» وكان الور فيه غيرَ العبد» ويازم منة وجود مقدور 
بن قأدر, 15 وقع الاختلاف بست القوئ والضعيف ؛ 
ولماز أن يكونّ متعلقة بالجواهر والألوان» كا فى العلم. لكان 
العبد مضطراً ما خلق فيه من الفعل لامختاراء ولا زأن در 
عن العبد أفمال” حكة بديعة» وهو لا يشعرُ بهاء ولا انقسم 
فمأة الى طاعة ومعصيةٌ لأنه ليس من فعلوء ولكانّ الب تعالى 
أُضْرّ على العبد من ابلس » حيق | خآق فيه الكفنَ وعاقبا 


57 
عيو» وا بيس داعر لاغير» ولا حسن شك العيد ولا ذمة؛ على 
أفماله, ولا م ولاغرية » ولا عقابهُ ولا ثوابة ولكان ارب 
تعال ادر للعبد يفعلى نفسهء وهو ة قببيح معدود عند العقلاء دن 
الول 0000 ١‏ الكذز والإيهان هن قضاء الله تعالى 
ودر وهو إن أن كرحتا أو باطلاً. فاخ كان نيعا فالك1” 
عل وان ا باطلاء فالإجان باطل» ولكان الربْ تعالى إما 
راميا هد او غير راض؛ الأول" بازمامنة الرضى بالكفر» والثاق 
لز منةُ عدم؛ الرضى لمان والتكل ال مالف للإجاع 
وما التقل» فقولة تعالى «وإني لفان لمن تاب وام وعَمل 
صالحاً » وقولة الى « 5 سس الذي احترحوا السيكات 5 
وقول الى عليه العام « اعماوا وقاربو ا وسدّدوا » وقول" عايه 
للدم «نيّة ا من عله » إلى غير ذلاث من النصوص 
الدالة على نسبة العمل إلى المد والعقلاه متوافةو ن على إطلاق 
إضافة الفعل إلى العباد يفوم : فلان فل كذا وكذا. والأصل: 
قُْ الإطلاق ل 
' وأما المسلكٌ الثانى) فهو اق عل البارى تعالى بالفعل 
أو بعدمدء إما أن يكونَ موجبا أوججود ما علم وجودة » واءتناع 
نجود ماعر عدمةء أو لا بكو نكذاك . فان كان الأول فياز؛ 


2008 
محالات» وهو أن كور العلم هو القدر: 0 31 أن ل 4 
عن ابره ود لون الرب قادراً على إبحاد ثىء 1 عدمة) 
وأن لاا يبكون ارب اختيان» ولا للعبد فى وحوو قعل من 
الأفمال لكونه واحنا إل » أو متئعاً . وإن لم يكن موجباً للوجود 
ولا للعدم؛ فقد بطل الاستدلال, وإن 3 ذلك, لكت ةعاط * 
سين الأداة المقية وليه 

والمواب عن كرو أولاً على المسلاث الأول بأن؟ الفعل 
الخاوق للعبد بتقدير خلقه ل عخاوق” ل يجميع أحزائه ؛ وك1ة 
حزة منة ماوق له بانفرادي, فح كو نًُ 1 هلاسبق 

وهذا هو العلم” بالتفصيل » وهو غيُ مالم | 100 

وتماككروه من الإرام الأول بنع عدم الفرقف. ين 
المقدور وغيرم 


2 1 010000007 
لهأ كلدم وحود معدور باني قادرن خالقين, 


|! 


وعن الثاى أنة 
ار لون ين خالق ومكتسب » فهو غينُ مسأم 

وعن الثالث ا الاختلاف بين القوى والضعيف إل ثما هو 
1 اقم فى “كترقنها فنك ان تعالى من القدّر عل المقدورات فى 
أحد لتخم فتوون اللشوّه لا الناين 


وعن الرابع أنه إنما بازم أت لوكانَ تعآق الم بالمواهز 


ذا و8“ لم 

والأعراض من جهة كونه غير مؤثر فيهاء وهو غير مسلم 

وعن املامس أ له !نما باز أن يكونَ العبد مضطرًا ان لو 
يكن قعل كي 6 را 4 ولا بأزم من عدم التأثير عدم 
الاكتساب 

وعن السادس أنة لامائم من تلارّم القدرة. على الثىء 

57 السايع 1 7 فعل العبد الى الطاعة والمعصية 
غير ونة نامور هذا 4 0 ن هذا 27 ر» وهو كذلك 

وعن الثأامن أنة لازم 0 » إن لمكن م 
الكفر بخاق. القدرة عليه أَضْرُ من الدعاء اليه . وقد فعل اله 


طبه 


تعالى ذلك بالعبد» فا هو جواب لهم هو جواينا 

وحماً ذكروه من الأمر والنهىء والشكر والدذم» والثواب 
والعقاب والأمر للعيد فنا هو من فل اله تعالى, بال ' 
تقبيح ذلك بتقدير 5 ا لتو كاراه 
مي على التحسين والتفبيسح العف وا طلا 

ون الالزام ام بالقضاء والفدرء أن القضاء قد يطأق عمنى 
م ولأس »عونا »الأجل» وإزاء لي 


وثوفية المفوق 4 والارادة لغه وف ع[ هذا فالإعان دن 75 


٠‏ < سل ا ل 
يجميع عل الافتزارات ن وهويدق واما امكف فلنين من فاته 
يمعنى 7 مأمورا بل عمنى خلقه وإرادة وقوعه » وهو حق 
هذا الرينة اننا 

وعن الإلرام عا راض ايعان » وغيُ راض لكر 

عن التقول ن 0 غايئهة ر ناد اقب الى القند 
0-5 وق اقول بهء فإن الفاء عنقانا على المقيقة هو من 
وقم الفمل مقذورا له وهوأعم من الموحد 

والموابث عن ذَكرو فى المسلك الثانى بأن تمق الم در 
الفمل علازمة الوجود القدورء ذإنة ٍ 1 نمأ بعلم وحوده دور 
لا غير مقدورء وكذلك فى العدم . وعل هذاء فلا بلزم منة عدم 
القدزة فى حقّ اله تعالى ولا سلب اختياره فى فعله . وكذلك 
العبيد فإنه إنها علم وقوع فل العبد مقدوراً لاعبد ؛ والمعارضات 
فقد سبق المواب عنهأ 

امسا لت الثانين 

مذهر” الجهور من أصعابنا ومن الممتزلة أنه لا لشارط فى 
التكليف بالفعل » أنيكونّ شرطة حاسلاً حالة الككليف» بل 
لامائم” من ورود التكليف بامشروط» وتقدر شرطه عليه ) 


برا » - 

وهوجائز عقلاء وواقم” سمناء خلا لأحكثر أصاب ارأى 
وأ امد الأسفراني من أصعابنا؛ وذلك كتكايف الكفار بفروع 
الإسلام حالة كفر م 

ودليلٌ المواز العقى أله لو خاطبء الشارع الكافر التمكن 
من فم امطاب وقال لذ « أوجبست عليك العبادات الجن 
الشروط صستها بالإعاتف» وأوجبث عليكَ الإنيانَ بالإيعان» 
مقدّما عليها» لم بلزم منة لذائم ال عقلاً: ولا معنى الجواز 
المزل سوى هذا 

فإن قبل : التكليف بالفروع الشروطة بالإكان» ! 0 
نكونة حالة وجود الإعان 17 حالة عدمه . فان كان الأول فلا 
نكليف" قبل لإعان» وهو المطلو ب 3 إن كان حالة عدمة فهو 
تكليفة ماهو غية جائز عخلاً . وأيشا نان التكليت” بالفروع. 
غير ممكن الامتثال » لاستحالة ادائما حالة الكفر » وامتناع ادامها 
عد الإعان» لكونم مقعلا لما بالإجاع . ومالا يكن امتثالا 
فالتوايف به تكليف” بما لا بطاق ,ع 5 سس به قائل' فى هذه 
السسألة 

فنا : أن الإشكال' الأول" فإنما بلزم مئة التكليف جا 
لابطا قبتقدير تكليفه بالفروع حالة لمر إن لوكان تكايفة 


5-8 
ععنى إلزامو نيان مما امع الكفر : ولس بكذلك؛ بل كعنى أل 
لو أصر على الكذرء حتى ماتء ول بأت ببا مع الإعانء فإلة 
عاقب فى الدّار ليولا إحالة فيه . وبهذا الارف بلدفم” 
ما ذكروة من الإشكال الثانى أيضًا . كيف وإن الامتثال بعد 
الإسلام غير متلم 90 َ أن الشارع ا لاسر ل 
فى الإسلام» بقوله عليه م ( الإسلام يح ما قبل ) وهذا 
يخلاف المرتدٌ » حيث | :4 أوجم عليه فعل ما فانةُ فى حال ردان 
ليكون ذلك مالعا من الردّةٌ 
وأما الوقوع شرعاء فيدل عليه د النص والحكم .أ أما انض 
فو وفرن: الأول قولةُ تعالى « آم ل كن لدي كدر وافن أهل 
الكتاب وألْمش كين » الى قوله 'تعالى « وما أمرئوا الا ليعبدوا 
اله علصين له الثين حتفاء » ويقيموا الصاوة ما و 
والطتفين: ف ذقرلة: وها دروا لالد أله إل زوق أ ولام اولان 
صر يلم" ف النافةن رارضا قوزة كيال د قاد عد 11ل ) 
ولك ن كدب وَتَولى» ذم على ترك اميم » ولو لم يكن مكنا 
بالكل لذ عليه جنا ها كرا مال هلين لاب 
م لله إلها 1 0 وَلا يلون لتق الى حم أله إلا 


معي حت اع 
ع ولا بزثون» ودن يفعل ذلك يلق 1 آنا بضاعف له 


يهاه # سدم 


العذابا بوم القيمة » حكم مضاعفة العذاب على جموع المذّكور 
والزنا من جملته, اولولاا ا رم عليه ومتهى عنة ‏ | مك 4 
وهذا حجّة عل من لنَى التكليف بالأمر والنهى » دون ن جور 
لتكليفة بالنعى دون الأمرٍ . وأيض) فولة تعالى « وله على الناس 
2 بيعت سن أستطاع اليه سكيلا » والمكافر' داخل” فيه 5 
«ثك الناس . وأريضنا قوله تعالى « فول للمشمركين لين 
١‏ ونون ال اوه 6 لكن فل الضد رون اراق برك فى 
هذه الاية إثما هو قول « لا إله إلا اله وا يا قزل تنا 
م كل فى سقر . قاأوا: لم نلك من المصليت» وَلَم نلك 
'طيي' ألمسكين » ولو لم يكونوا قدكلَُوابالصلاة» لا وقبوا عليما 

إن قلة سجله كا زول الكاره ولاس قباء وان 
كانت حجة» لكن أمكن أن يكون المراذ من قولهم ( نَل 
١ن‏ الصلَين ) أى من الؤمنين . وءنة قولة عليه السلام « هيت 
نقد المصلين » وأراد به للؤمنين: وإ نكان اأراذ الصلاة 
الشرعية حقيقة. غير أن العذاب إ تُماكان لتكذيهم بوم الدين؛ 
غير أن ملظ باضبافة ترك الطاعات اليه» وإنكان ذلك مضا 
الى الصلاة, لكن لا الى تركها» بل الى إخراجهم أنفسمهم عن 
لمر قبح 2 ترك الإمان » وإن كان ذلك على ترك الصلاةء 

الامكام (/ا) 


مس 16 سم 

لكن أمكن أن بكون ذلك إخباراً عن جاعة من المرتذين 
تركوا الصلاة حالة ردّتهم » وذلك محل الوفاق ٠‏ 

والجواب عن قوهم إل حكاية قول الكفار» أن علماء الأمة 
من الساف وغيرم أجموا على أن الراك بذلك إِنّما هو نصديقهم 
فيا قالوة والتحذير' لنيرم من ذلك . وبدل على ذلك تعذيبيم 
بالتكذيب بيوم الدين 1ك 
العطوف وا معطوف عليه فى أصل الحكم 

وعن حمل لفظ الصلين على الؤمنين أنة ترك للظاهر من 
غيد دليل » وإن أمكن ا لفل الصلاة» فماذا اول قولة 
«وَلَمْ لك نطبيا اليسكين إن مرا به إإثما هو الإطعام 
الواجسٌ» لاستحالة التعذيب على ترك إطعام ليس بواجب 

وعن قولهم بتغليظ عذاب التكذيب بإضافة ترك الطاعات 
اليه إنها لوكانت مباحةء لا عامل المذاب ببأ 

وعن قزم بالتعذيب بإخراج أنشهم عن الم شب ترك 
الصلاة أنذترك للظاه هر من غير دلبل » وأنة يوج النسوية بن 
كاف اركب جيع الْعرمات» وبين من ل يماشر شيا منهاء 
اتنا مما فيا 0 » وهو خلا ليه 

وعن أل فل ساق الزتدن أن 1.0 ننه مانن 


صم 1:6 اشم 

كل" المجرمين الذَ كورين فى قوله « ينساء لون عن المجرمين » 
وهو عام فى المرتدّين وغيرم » فلا جوز خصيعسرا من غير دليل 

هذا من جهة التصوص . وأءا من جهة الإلرام» فبو أل 
لوامتئم التكليضة بالفعل مع عدم شرط الفعل » لي 
بالصلاة مع عدم الطم أرة » ولكان من رك الطبارة والصلاة 
ينإ لا يعاقب ولايذم إل على ترك الما ل على مالا ثم 
الطبارة إلا به . وذلك خلاف إجماع الأمة 


الوا لاد 

عق أكثن المتكذين على أن التكليف" لا يعاق إلأجما هو 
0 المبد من الفمل وكف الي نمل “إل ف1” 
خلانا لأبى هائم فى فى قوله إن التكليفة قد يكون بأن لا شيل 
07 قطم النظر عن التليس بضة الفعل ولاق إس بفعل 
حنج موك 3 ممتثل التكليف مطيع”» - 

0 عه إلقرات: عل ماقال تعالى « من 
بالحمئة لوه أمثالها » وقالَ تعالى « ليجزئ الدين ساق 
ماران و لان افا الس رلا زوع عض 
ولس 0 ل لشىء لا يكون مر ليت العبدء ولا : 


م 


اا ب 


تاق التشرةة ,ونا لا كن ون كسيب انه لا بكرن مان 
00 ليس الإْسآن د :1 

دن عد دون كن مر مجودبا ولاذا 
ا فَإِنّما تنم ' التكايف' بوء وكتنم “أن كوو الافقال نه 
لاله ويك 533 عللها أن لو 5 لوا للعيد وماك 8 
لها ؛ وهو غير مسلّم » 5 قاله؛ القاضى أبو بكر فى أحَد قوليه . 
قل التكلمون هده النين مق ينف هو كذ لانتو قبل 
قدرة العبد» وهو غير مقدور للعبد» قبل خلق قدرته» وهو 
إل مأ بعد خا الفدرة ذلا كور فقذورا التد :ولا 
للا ويام من ذلك امتناع” التكليغب به على ما تقركر . 
إلا أن الخصم. اوقل له م فق ون عدم الفعل ,السابق 
على خلق القدرة غير مقدور اك القارن ة [لقكرة 
غير مقدور ْ 

امأسألت الرأبعدن 

البق الناسُ على جواز التكايف بالفمل قبل" حدوثه سوى 
دوخ من 0 تابنا » وعل امتناعه د لو الفعلم واختلفوا 
ف جواز تعلق فى ول زمان حدوئه : 1 نيه ! أععا ناء وثفاة 
نل 1 


ل 

احتي” أسحعابنا أت الفعل فى أوّل زمان حدوه مقدور 
الاثفاق وسواة قبل تدم القدرة علبهع ما 7 العكرلة 
أم بوجود ها مع وجودة؛ 6 هو مذهب أصمابنا. وإذا كان 
زرا مك نان التكليف به 

ذإرن قبل القول بجواز تماق اكليف به فى 1 زمان 

حدوثة آرم مة الام” ' بأحاد الوحود ؛ وهو محال" 

قانا لز “منة إلا * ' بإيحاد ما كان موجودأء أو عام ان 
07 الأوّل ممنوع”. والثانى , فدعوى إحالته نفس محل الازاع. 
ثم بازيم من ذلك أن لا يكون الفعل"' فى أُوّلِ زمان حدواء 
ثرا للقدرة القدعةء ولا لاحادثة على اختلاف الذهيين» ولا 
0 حدق لذ لا فيه من إيحاد الو جود» و هو غال”. فا هوجوايم 


فى إياد القدرة لها فبو جوابنا فى تعاق الامر ب 


المسالت خا مين 
لكاي أمينا نا والمتذلة فى كراة وكول الدابة فيا كلت 
ا ن الأفمال اللدنية : فأثيتة أصحابا ونفاه العتزلة 


سديوة ينا ناء على ذلك 401 لوقال الها ل لغيره 5000 
عليك خياطة ه_ذا الثوب» ذإن خطة أو استندت فى خياطتم 


سبد 464 سه 

بنك »إن َك الأمرين عاقبتك » كان 05 غير مردود , 
وما كان كذلك فوروذة من الشارم لا يكون متنما . ويدل عل 
وقوعه ما وى عن الى" عليه 0 أ رأى شخصاً بحرم 
بالحبح عن شإامّة» قال له النى” عليه السلام؛ ا 
نفسك ‏ فقال: لا - فقال له: حج عن نفسك 6 حم 
عن شبرمة » . وهو صريع” فيا تحن فيه فيه 

فان قبل : وجوب العبادات البدنية إ ثماكان ابنلاة وامتحان 
بج ]كد تال الست به مطلوبب اشارع » فيه من كر النفس 
الأن رقو لشو ورف لكل اعدو ف تاغل اقل 
عابه السلاه'؛ عكية نوق ره زعاو اواك )انا يا اميت 
أعاداتى » حصيلا للثواب على ذلك . وذلك مما لا مدخل للثيابة 
فيه 15 لا مدخل ل فى باقى الصفات من الالام واللذّات ونعوها 

قلنا : أمَا الابتلاه والامتحان بالتكايف لما ذ كروة» وإن كان 
دم تتييك: لكلف لاذاة همطاف ب أشق) مما سكلف نه 
لسويغ النيابة فيه » فلس فى ذلك ١‏ برفع ل الكافة 
والامتحان فيا سوغ غ لذ فيه الاسكنا 0 0 الشقة لا 1 
تقدبر الإنيا ن به بنفسدء وهو الغالبُ» 5 بده من العوض 


7 . الى إلى هم 00 
لا 0 النياق و لير مة دن النة بتقدابر عم العو ص 


5200 
ولبس المراعى فى باب التكاليف أشقبنا وأعلاها رتبة» وأذلك 
كانت متفاوئة . وأمأ الثوابٌ والعقاب فيس مما يجس؛ عل اله 
ال فين اذ اللا ل إن أاب فبضلد» وإذ عاق فبعد له 
كأعرف من أصلناء بل له أن شيب العامى ويعاقب الطائم 


الاصك الرابع 


واكم عليه وهو المكاف 01 


السألة الأول 

افق المقلاه على ا 1 ط املف أن كو عاقلا نام 
التكليف » لأن" التكليف خطاب» وخْطابسَنْ لاعقل لذ ولا 
فم عمال كاماد والهيمة . ودري وجد له أصل الغهم لأصل 
الحطاب» دون تفاصياه من كونه أمراً ونبياء ومقتضيا الئواب 
النشات وا ردي ختكون لاد نهو اله دواعي 
الطاعة ع وكوف للأمور بوعل صف ةكذاوكذ »كالسجنونء والممي ‏ 
اذى لا بميزء فهو بالنظر إلى فهم ذم التفاصيل» كاماد والهيمة 
بالنظ ر الى فم أصل الطاب # وكيد تكليفة اربدنا الأء 0 
7 التكليف الا نطاق» لاز" المقصود من اكليف 


م اك سب 
يتوقف على فم أصل الخطاب » فهو متوقف” على فم تفاصيله . 
وما الصأ المميز» وإنكان يفم مالا يغهمة غير الميذ» غير 
كه عي فاثم على الكال ما درف ة كامز* العقل من وحود 
لساري كن ا ا 10 لاد اقرف اعرد 
التسول الصادق لبخ فو ل ترك 
عليه مقصود التكليف . فنسبتة إلى غير المموز» كاسبة غير 
الميذ الى البيمة فها ,تعأق بغوات شرط التكليف» و إن كان 
دار لخالة الباوغ » بحيث لم ,ببق بينة وبين البلوغ سوى للظةٍ 
وأحدة ؛ فإنه وإن كان عه كذيية الموحب لتكليفه عاك 
لمظقء غير أن لما كان العقل” والمم' فيه خفيا» وظرورة فبه 
على التدرجء وا كن ل اط عرف بده جعل له الشارع 
ضابطاء وهو البلوغ» وحَّط عنة التكليف قبلة تخفيقاً عايد . 
ودليله قوله عليه السلامط )م رفم اقلم عن لاه :عن الصى 
مين ور اقة ع ادر اجيم لد 
فإِنْ قبل : إذا 0 المبى والمجنون غير مكاف» فكيف" 
فك عديما 111 واضفات رالسيانات + وكيك أمر العبو 
المميث بالصلاة 


1 : ' 01 له 3 0 ٠‏ 
قلنا: هذه الواجبات ليسث متعلقة بفعل الصئّ والجنون) 


-- 


يا عل 

بل عاله أو بذمته , فَإِّه أهل” لإزسّة بافسانبته التهىئ مها لقبول 
م امطاب عند الباوغ » بخلاف البهيمة » والتولَى لأدائها اللي 
عنهماء أو هما بعد الإفاقة والباوغ . ولس ذلك من باب التكايف 
فى فى" . 

وأمأ الأمرث بصلاة امير فليسَ من جهة الشارع» وإِنّما 
هو من جهة الولى» لقوله عليه السلام 0 مروهيا بالصلاة 
وَهُمْ أبناه سي » وذلك لأ يرف الول ويغيم خطابة ؛ 
خلاف خطاب الشارع على ما نقلام 

رقل علا #القائل عا كنك ون راك إن للقي 
ايكون خطابة وتكليفةفى حالة غفلته وسكره أإيضاء إذ هو 
فى تنك المالة أسواً حالاً من الصي المي فها يرجم' إلى فهم. 
خطاب الشارع » وحصول «قصوده منة؛ وما يحب عليه .ن 
الأراناك واس انارت تماد فى انالك الال اتترعة © سيق فى 
الصدىّ والجنون » ونفوذ طلا السكران» ففيه منع خطاب 
الوضع والإخبار وإن ظَ ؛ فليس من باب التكليف فى ثىء 
بل من ياب ما ثبت مخطاب الوضم والإخباك يجمل” تلفق 
بالطلاق علامة على نفوذزهع 5 جعل زوال الشمس» طارع 


الهلال 3 علامة عل وحوب الصلاة والصوم ' وكذلك المي ف 
1 الاحكام (38) 


3 
وحوب اللْذ عايه بالقثل والزنا وغيرم 
117 تعالى دلا رو الصلوة , 30 0 وإن كأن 
من بلس خطاب التكايف ينه السك 01 سّ المقصودٌ هه 
النهي' عن الصلاة حالة السكر , بل النهى عن || 3 ر؛ فى وقت 
إرادة الصلاة . وتقديرة : إذا أردم “الصلاة» فلا تسكروا كا 
ا ان أراد البجد : لا تقرب النبجد وأنت شبعات . أى 
لا لشبع إ روت ل »حت لا يشتغل عليك رحد , وهوع 
وإنْ دل عفهومه على عدم النهى عن السكر فى غير وقت الصلاة ) 
فير مانع لورود النهى عن ذلك فى ابتداء الإسلام »حيت لم ان 
الشرب حرام وإن كان ورودة بعد التحرم , اله السكرع 
لكن بح جز لتقل السكراق ىلا1 عل من دس أعثرا في 
شو ولةن ركان لملا نشواناًء واصل؛ عقلم ابت لأن ذلك ما 
كول ال السكن عال) ,والفسر عرد لتىه للم ما يؤل اليه 
ببكون تحوزاً» 5 فى قوله تعالى : « إن 57 وهم ميتول ») 
وقوله تعالى « حتى تعلءوا ما تقولون » فيح مله على كال 
الت علىما يقال , إذ هو غيك ثابت حالةً الانتشاء» وإنكان 
لمق والفي,' - وذلكءك! دار أن أراد فعل أَمرِء وهو 
غضبان : لا تفمل » حتى م ما تفعل) أى حق رول عنك 


,18 م 
النضي الائم' من اتيت على ما تفمل . وإِنْ كن عقأ وفبم 
حاصلاً. ويح المصيدٌ الوهذه التأوبلاث , جما بين هذه الآنة 
وما ذكرناة من الدليل المانع من التكليف 

لأسا لج الثانين 

مذهء أصابنا جواز تكايف العدوم» ورها سكن في.' 
ذلك مم إحالتنا لتكليف الصى والهئون والغافل والسكران, 
لندم الغيم للتكاليف . والمعدوم سوا حالا من هؤلا فى هذا 
العنى » لوجود أصل الوم فى حقهم ) وعدمه بالكابة فى حق 
العدوم ؛ حتى | نكر ذلك جيع الطوائف . وكشت الغطاكء عن 
ذلك أنا لا تقول بكون المعدوم مكلا بالإثيان بالفعل حالة عدهه 
بل معنى كونه مكلا حالة العدم قيام الطلب القديم بذات الب 
الى للفعل من المعدوم » بتقدير وجوددء وتبيئنه لف ايلات 
٠‏ فإِذا وجدوا مبيأ التكليف ء صار كام بذلك الطلب والاقتضاء 
القديم 1 ان الوالد لو و عند موئه أن 7 حد بعلة هن 
أولاد د يوصية ء فإ 1 الولدء بتقدير وجوده وفيمه ٠‏ .بصي مكأقا 
بوصية والده » حى أن يوصكة بالطاعة والمصيان؛ بتقدير 


ىا 


المو| لف و لامتثال 


مع 
نضا فإإنافى وكا هذا وصف كزنا الور ا 
البى” عليه السلام» وإن 00 الال كاوها بلاق 
ذلك إلا عأ وحد مئة ه فك ابر حال وحوده. ومثل هذا 
التكليف نابت" بالنسبة الى الصى والجنون ؛ بتقدير فبمدع 
أبضا» بل أولى من حيث إن الشتّط فى حقه الفهم لا غير 
وفى حق العدوم الفيم والوجود . وهل يسعى التكليف بهذا 
التفسير فى الأول خطان لون واه 02 ظ 
ا وله اس شيلام ةا 


3 

ممسلور 
ا 
عر 


تحن أن يقال لاوا ال إذا وصى أمر 1 ن سيوج من أولاذم 
فل من الأفمال أ 8 من ولاق ؛ وله فين ان اناري 
لكنة عام م هذه القاعدة موقوف عل إثبات كلام 0 
1 ن الأمر يممنى الطلب والاقتضاء . وقد حققنا ذاك 
فى الكلاميات ما 2 ع لصنق تقليد التكام فيه 


المسأ لي (ثالشن 
اختافوا فى الملجى*" الى الفمل بالا كراه » بحيث لا إسعة انر 
ف حواز تكليفه بذلك الفعل إتحام 2 1 وال 2 إذا 
خرع بالآكرام إلى حدّ الاْطرارء وصار ُسبة ما يصِدرُ عنا 


5-6 


-_ 


ن الفعل إليه نسبة حرك امرتعش البه أن تكليقة به إتجادا 
00 إلأعلى اللذول بتكليف ما لا يطاق ؛ وإن كان 
ذلك بارأ عقلاء لكنة م:: نع" الوقوع سمماً لقوله الم 
3 عن أسّى اللطاً والنسيانٌ وما اسشكر هوا عليه » واأراد 
من رفم 1( الخد هوم ارم الرفع التكليف» وها بلزمه من 
لأرامات» فقد سبق جوابة غير مرّةٍ 

وأما إن لم ينته الى حدر الاضطرار» فر متا وتكليفة 
ا مفلا وف وان اللا املىه هنر مكلف إجاعا فيا هو 
خطى4 فيه ولقوله عليه السلام” « رفم فك أ اللا 
والنسيان » الحدريث 


اليا الت 0 ١‏ رأبعن 

اختلفوا ى تكليف الا؛ نض بالصوم » قتف أصعايناء وأ 5 
آخرون . والحق فى ذلك أ نه إن أريد بكونها مكلفة ب بتقدير 
اال ا لودو عون أزينة اما مكافة بالإتنان 
بالصوم حال الم ُ ض ) فهو متنم . وذلك 0 فعابأ الصو فحالة 
الحخيض حرام' ومنضى 0 4 م ون الها امور يدك 
لا ينما من التضاد د المتئع 5 إلا على القول يجواز التكليف با 
قطان 


د اود 


ل كن الصوم؛ واجباً عليهاء فلي وَسَبَ علبها 
فصاو 

قانا: القضاء عند'اأ إثما يح أمر عد فلا ستدمى 
اما اما وماس قضأء لما فيه من استدراك 7 م 


اتعقد ساب وحوبة مِنْ الصموم 4 و بت لانم اين 


المسألت الخامسة 
فى أن الكلف بالفمل أو الثرك هل يمام كونة مكلا قبل 
السك من الاتثال» أم لا ؟ 
والذى عليه إجماع الأصو لين أن بعلم ذلك اذا كان الأمو 1 
والآمر أ جاهلاً بماقبة أمريء وألّه يمَكن جا كلف ب أم لاء 
كين اقب لقدوطالة وين ى اندر وف الللاق ذا 
إذاكان الى ” “عالاناقفة ز الأمر فون لشو 5 7 الله تعالى 
الى ازريولى لذن قات ذلك القاضى أو بكر والجم الغفير 
من الأصولين ونفاء' اممتزلة 
احج د المتون 0 المت بالطامات» والنضّ عن المعامى 
متحقق مم ع عل الكاف بما بعاقية 3 الام » فكان ذلك 0 
1 1 ة 4 إجاع الأ 3 دن السلف قبل ظهور المخالفين 


- 


عل أن كل" الو عاقل مأمور بالطاعات منع عن لامى قبل 
فشكن ما أ - 4 ونع عنة؛ وألة يسك متقربا بالمزم عا فى فعل 
الطاعة وترك المعصية» وأنة يح عليه 00 
انس فى أوقاتها بنيّة الفرض» وإِنّ الا انم لا من ذلك بالمبس 
والصدّ عن فعلبا 7 ”عاص بصم عر ن أمتثال أعس الشارع . 
وذلك كلك مع عدم 7 1 والأمن حال 

وأيضا فانة لولم يكن الأمر' معلوم) له فى الهال , لتعذّر نصد 
لانتثال فى الواجمات اللضيقة » لامتحالة ال يام التكأن» إلا 
بعد انضاء الوقث » وهو ععال” 

تإحت ذل لا غنات ذ؟ تعليق اله و على شرط معاوم 
لرقوع ) وشواء كان وتوعه “الا 7 إذا قال : صم إن كن له 
ودرا ؛ أو مالياًككا إذا قال : م مم إن صعدت 00 
أو معاوم الاثتفاء» 6 إذا قل : ملم ذ اجتمم الضد ان » وهو 
ال 1 1 00 ٠‏ كيف وإله يكنم' تعليق” 
الأمر برط مستاقيل ا لد طّ لاد و رن حاميلا 
م 0 1 قبله*. والثانى ) وإن كان فيوصيئة فم ؛ فلس 
أء مر ما فيه من التشكليفي عا لا بطاق . والبارى تعالى عالم بعواقب 
لامر فإ كان عال) تكن العبد ما كلف بوه وأا سيأ بم 


عب 05067 اعم 

و جزم لاشرط فيه , وإنكان مالا عدم كه ما قيل 
نا أوالة الملا للا كر لك أمرا ولاتها راذا كان 
كذلكء فالامر” والنهى” قبل" الفكن من الامتثال لا بكون معلوماً 
اعبد» لنجويزم عدم الشرط ‏ وهوالقسكْن فى عل الله تعالى . وعلى 
هذاء فبجب حل' الإجاع فهاذكركوة عل ظن .> الأمس ء بناء على 
أن القالده موي لكلف قائة ون كف لذعل قن الأعتر 
والمر به 

قلنا : ما امتناغ الام رإشرط معلوم وفرع أد الانتفاء 
عند الأمورع فلا راع فيه إلا على رأى من 2 تكليفة 
مالا بطاق . وإثما الازاءد إذا كان ذلك قهارم للذمر زوق 
الأمو ر قال لايم اهف اليد لعبده بفعل ثىء فى الغد» مع 
عامة بر فع ذلك فى الفد عنةُ» استصلام) للعيد باستعداده فى 
الحال للقيام ع سياوء واشتغاله بذلك ع1 معاصيه 1 
امتحانه عا بظلى,” عليه من أمارات الشر والكراهة ‏ حى ,شبة 
على هذاء وساقنة” على هذاء لا لقصد الإثيان كا اماد 
الاتباء ياه عجنة بولا كرون ذلك مر رانف الفكليف يا 
أيه عطاق 01 اذاكانَ ذلك رلا 0007 0 مثلة 6 م 
البارى تعالى 1 


نت د 

توأهم إنشرط الأمر لا كوت متأخر عه 4 مسام ا فيه 
من استحالة وجود المشروط بدون شرطه . غير أن" الشرط اتير 
عن الأمر م وهو الك دن الفعل 6 لبس مر 37 9 دق 
الأ: ر وقيامه لله ما اح ى يقال تخد شرط 0 
3 وحدوده » بل هو د شرط الامتثال اناما 'عندنا 3 كوك 
50 على الامتعال » 6 علم من أصلنا 

لطر قرف :إن الم واس قل افك 

وعل هذاء وقد ل قوكم إل النعى قبل . 
من الامتثال مم انم أن يكون م ٠‏ ووس حمل 00 
فهاذ روه 0 والأكار عل وحود ا لاعل طن 
وجودو كن الال اللا وى الظن قام' وهو معنم فى حق 
الإجاع اذا غك ما حة انا 4 فم ا مبوة 0 
الوفاع , ” 23 اك / و 0 بعك ذلك فى أثناء 0 وححييت عليه 
الكزارة عل ان افرنها تتوغل القر ل الاخن لذ لانن ! 
بإساد م واجب يا يتعررض للا نقطاع فاليوم 04 ليا لعدم قيام 
الأ ر بالصوم وو<و ١‏ بد 2 ؛ وكذلك لاسا على الا" ص الاروع ف 
دع يوم عم 6 اننا م فيه , و 2 :4 لو قال إن شرعت فى 
الصوم أو الصلاة الواجبين » فزوجتى طالق”, ثم شرع وءات فى 
أثنائما حنث » ولزءة الطلاق؛ ولا كذلك عند الممتزلة » وعلل 

1 3 0 لم 

هذاء كل ما يرد من هذا القبيل الاكام (5,) 


. شفا 


الفاعدة الثانية 


وان اديس اشر شانوا كان سين اانه 
ولشتمل عل مقدمة 0 0 

أما المقتّرمة ففى ببان الدليل الشرسى وأقسامه 

فقول كناني :ا فى القاعدة الأول ضة ادويق والقيانة 
الى عقيل وشرعى . ولبس من غرطئا هبنا تعر يض الدليل العقلى ) 
بن الأترمن ,توالسيني بالدليل اليد فى متقسم الى ما هو ميم 
فى نفسو وص العمل به والى .ما طن ألة وليل يت 
ولبس هو كذإك 

م القسمز الأوّل فهو حمسة أنواع . وذلكء أن يما أن 
يكونٌ وارذاً من جهة الكسول أو لا من جهته. إن كان الأول 
كار إنا ان كوريق نيلها 1 او لخدو يمنا 1 
فإن كان هن قبيل ما يذلى » فهو الكتاب . وإن كان من قبيل 
الا لع فهو السنّة . وإن لم يكن وارداً من جوة الرسول» 
لافار اما أن كرا موعمية من سرفنة ألا شرا 
ذلك . فإ نكان الأول , فبو الإجاء* وإ ن كان الثاتى , فلايخار 


2 


إمأ أن 00 صورنة بحمل معلوم على معلوم فى 5 شِّ 


سد وم ا 

جاع » أو لا بكو ن كذاك . فإ ن كان الأوّل» فبو القياس؛ وان 
كن الثالى» ذهو الاستدلال 

وك واحد مرح هذه و الأنواع» فهو دليل لظو 0 
الشرعىّ عندنا به . والأصل فما إلا هو لكتات, لأ راجم” 
الى قول الله تعالى اأشرع ع الأحكام: وده 0 عن قوله تعالى 
1 . ومسستندٌ الإجماع فراجم النها وما التراسن اوالاد لا 
صل دجم الى السك عمقول النصّ أو الإججاع : فالنص 
والإجاع أل ب وَالْق'اسْ ادل 00 نابم لي 

آم القسم الثانى» وهو اه كدر لسن بدليل . 
فكشرع من قبلنا .ذهب التعابى", والاستحسان : والمصاحة 


امرساة عا إلى ما 10 0 مق الكلام قد 


1 ص 
١‏ 
١‏ 


١ م‎ 





فيمأ عب اعد سنا عي ولادت رعيا 

ولآبن أله علىجسة أنواع» فالنظن متمق بهاء منة ما هو 
0 8 واحد ف خصوصة » ا 4 وه 0 يما . 
ارم فى كل واحد ممم أصلاء وهى سه ١‏ صل ه: 


سس ارا للم 


الاصك الاول 


ف يحقيق معئى الكتاب» وما تعاق بك من المسائل 4 أنه الأول 
والأؤلى تقدم النفارٍ فيه 
عام 1 ١‏ ار 37 
أمأ حقيقة الكتاب» فقد قبل فيه : هوما نل الينا بون دفتى 
لصحف لاسر ف السبعة الشمورة زلا متواتراً ؛ وفيه نظن , 
فإنة لا ممنى للكتاب سوىالقران المنزّل علينا على لسآن جبريل؛ 
و ذلك ماللا رج عن حفقةة تقدار عدم نعلو اليا 3 ائرأ 3 إل 
ولا بعدم قله الينا بالكلية ؛ بل غايئة حهانا بوجود القران بتقدير 
عدم تقل اليناء وعدم عامنا و 007 القدير عدم ثواثره ؛ 
وعلمنا بوحوده غير و ف حم 4:4 , فلا ك1 الا قَُ 
0 الأقر 3 فى ذلك أن هال الكتاب هو القرانالمؤل 
فقولنا ( القران ) احتراز عن سائر الكش النزلة من التوراة 
٠‏ ا 5 5 2 
والإنجيل وغيرهما؛ ذإ بها وا نكانت كتنبا لله تعالى » فلسث هى 
الكتاب المعبود لناع انيم به فى شرعنا عل الأحكام الشرعية 
0 ف 
الذى من بصداد تعر نفة 7 وه احتراز عن الكلام المنزل 3 
الب عليه السلام'» تمأ لبس عَتلو . وقولنا (المْدّل) احتراز عن 


1ك 
من الكلام النفسانى ؛ ولذلكء ل نهل هو الكلام القدم؛ ول 
تقل هو المُسجزء لأن السسجز أعي من الكتاب» وز تقل هو 
الكلام المسجزء لأنة يرسك منة الاية وبعض الأيقء مم أنها 
من الكتاب: وان م 000 
واذ نينا عل تعريف حقيقة الكتاب:, فلا بد من النظر 


فها يختص به من المسائل » وهى حمس مسائل : 


الالح الأول 

النقوا على أن" ما تقل إلينا من القران قلا مُواترً؛ وعامنا 
أنه من القرآن أن حجّة ؛ واختافوا فيا َل إلينا منة أحادأء 
كصحف بن «سعود وغيره ؛ ا أ هل يكون حجة ) ٍْ 0 
فتاه الشافعى , وك 5 حزيفة ) وى عليه وحوب اتنايم ف 
صوم اليين ها قله ابن' مسعود فى مصحفه ءن قوله « فصيام 
ثلاث أيأم مستا بعاتٍ » 

ادن ” نما هو مذهت الشافعى . وححتة أن النى عليه 
السلام كان مَكلَمً بإلثقاء ما أ ل عله من القران على طائفة 
تقوم 1 القاطعة قوم ؛ ومن تقوم اللعة القاطعة بفوكم 
ار عليهم التوافق على عدم ثقل ما سمعوة منة . فلراوى 


نس و“ عله 

لذ اذاكان واحداء إن ذكرَة على 8:1 قران فهو 0 وإنم 
يذأكز عل أله ران فقد تردّد بين أن بكون خبرا عن الاي ” 
عليه النئلامة و كرون ذلكمذها اش ل 
وهذا يخلاف خبر الواحد عن ن التى عليه السلام» وعلى هذا منع 
من وجوب التنابم فى صوم المين على أحد قوليه 

فإن قبل : : تولج ! إن الى" عليه السلام كان بيحث عليه | لقاء 
القران إلى عدج تقوم المحّة القاطعة بقولم ؛ الحا ذلك 
وكيف ككن دعوأه 50 السلا 
لم يبلغوا عدد التواثر ّم وإن جعة ؛ إنما كان بطريق اق 
احا يانه من الأحاد. ولذلك الختلفءة مصاحف الصايةٌ , 
1 الى ججاعة تقوم له شولم كان كناك 
ولهذا أيضيا اختلفوا فى السملة أ ا ل 
وعد ور لاا والعوذتين من القران . سلمئا وجوب ذلك 
على النى عليه السلاه: 20 منة جع" تقوم “اله قوم 
ولكن إِنَما عتنم” السكوت عن تاد على الكل" امم 1 
اللطإء ولا ننم 3 بالنسبة إلى بعضهم؛ واذا كن لل عه 
من لهم ؛ وقد روى مأ روامع ذا م قاف من الكل 
على اللط بالسكوت . وعند ذلك فيتعين سمل” روايته اذلك فى 


وي ل 


مصحفه على أله من الفران ‏ لأن الظاهرَ من حاله الصدق و! 
يدها فارطة فا د | غير يمع على العمل بوه لعدم تواثرم 
وان لم بصرّح بكواه قراناء أسكن أن يكون »رن القران 
امك أرب كو وما عن النى” عليه السلام ؛ 
وأمكن أن يكون لكونه مذهباً كا ذَكرئو » وهو ع 
بتقدير كونه قرا نا وبتقدير كونه خبراً عن النى” عليه السلام . 
وفنا الخالان و[ ذا لا كرون ححة تقد كه ندم لاه 
وهو احمال واحد . ولا ياف أن" وقوع” احتمال من احتمالينء 
أغال من وقوع أحهال واحد بعينه 

سلمنا أل 5 قراآن, واد و ل ل 
مذهي له. إل أن" احمالكونه خبراً راج؛ لأن" روايية لا 
موه" بالاحتتجاج ب. ولوكان ذهباً له لصرّح بوه نفيا التيبس 
عرن السامع المتقدكونة حجّة؛ مم الاختلاف فى ذهب 
لياو هل هو 0 م لا 

والموابُ : أما وجوب إلفائه على عَدَدٍ تقوم المجة بقوفم » 
فذاك ما م تخالف فبه أحد من السامين» لأنث القران” هو 
السزة الدالّة على صدقهء عليع السلام؛ قطعا وعم عدم باوغه 
إلى من لم بشاهده يخبر التواثر» لا يكون حيدة قاطمة بالف.بة 


لاسو سس 

إلبعء فلا يكون حيّة عليه فى تصديق الى عليه السلام؛؛ 
ولايارم 1 باو حفأظ القرً رآن فى زمن ال عليه السلام ؛ 
فده قور أن كون اطناط لاحاد آثاتم كدلات ...وام التوفين 
فىجمع ناث اشر ان على أ الاحادٍ “فم 1" 
بل فى تقدعها وناخيرها بالنسبة إلى غيرهاء وفى طولا وقصرها 

رأما نا فيلت ور المياتيية بي فالكان اتن التاق لسن 
من القران» وما كان متواترًء فهو مئهُ . وأما الاختلاف فى 
النسمية» إِنّما كان فى وضعها فى وَل كل سورةٍ » لا فى كونما 
من القران 

وأما | ا ان فنعو '/ 0 لإنزال هذه الندور عل 
البىَ» عليه السلام » بل لإجرائها مجرَى الفرآن فى حكنه 

تولمم ‏ اا نا معو نتفق التكل على الخطر 

قانا : وإ كان كذلك, الأأن كرت اق سكث» ون 
يكن ا إلا أن حرام لوجوب ثقله عليه . وعند ذلك 
فلو قلنا إن ما نقل” ابن؛ مسعود قرآن » لرم ارتكائبة من عذاهمن 
لصمابة لاحرام بالسكوت . ولو قلنا إن لبس بقران »لم بارم ملا 
ذلك ل إلاسة ان رارف رلا" شه القن" مدان 
الساكتين: وبتقدير ارنكاب ابن مسعود للحرام ؛ مع كر 


د 

واحدا أولى من ارتكاب الماع له وعلى هذاء فقد بطل قولهم 
بظرور صدقه فيا تقإه من غير معارض» ونعين تردد نقله بين 
اللإروالذفين 

قوم : جل على امبر راجم - لا نسلّم ذإك 

قوم : لوكانمذهباً لصح بهء نيا التليس - قنا: أجع 
السامونَ على أنكل" خبر لم يصرّح بكونه خبرًا عن البى عليه 
السسلام' ليس ححة .وما نخرن: فيه كذلك؛ ولا يخ أن" الل 
على المذهى ء معأ مختاف فى الاحتجاج به أول ين خبله 
ل الخبر الذى ما صرّح فيه بالليرية» مع أله لس بحجة 
الانفاق . كيف وفبه مواقة النق الأصل؛ وبراءة الذمة من 
تائم , بخلاف مقابلو» فنكان أولى 


امسا لت الثانسن 
ا عل 3“ النيم + من القرآن قُْ سورة لفل 4 وإثما 
اختلفوا فى كونها ابة من الفرآن فى أول كل" سورة . فتقل عن 
الشافى” فى ذلك قولان . لكن من الأصعاب من حمل القولين 
ءٍِ سم 3 4 سيم د 
على أمها من القران فى أول كل سورة » كتدت م القران خط 


لا ا موسعر لريطااعرط ل 
الاحكام لكر 


اخننن 


راسها ا فى أوّل كل سورة) أوهى م ول ابة من كل سورة 
آي وهو الأصح . وده القاطى أبى دك يفاءة بو الأصرلين 
ل اكليف بد مون القرآن فى غير سورة ألغل.. وقفى 
تخطئة من قال بأمما إبة من القرآن فى غير سورة المل؛ لكن 
من غير تكفير له لعدم ووذ النضن 0 بكار ذلك 

والاحة أذهب الشافى من ثلانة أو جه 

الأوّل 59 زاك 3 زشبول لله , صلل لله علي وسلم مع 
1 قورف الاك 01 عن ابن عبأس 2 ال 8 
106 اله شرف تم سورة ونا أرق حتى شرل 
لل يسم الله ان الرحيم . . وذلك يدل على أ ها من 
اله تسق ازلت 

الثانى انبا كانت تُكت] عاطر الثقران فى أوّل كل سور 
أمر رسول الله واله ل نكر 1 من الصصمابة على م ايكيا 
خط القرآن فى أوّل كل سورق» يد 
فى صانة القرآن عماً ليس منةع <ة ف إنهم أ نكر عل هن أت 
أوائلَ السوّر والتعشير والتقط . وذلك كله يدلب على | لطن انا 
حيث كتدث مع القر ا انام 

الثالث ما وى عن إن عنس أله قال : سَرَقَ الشيطان من 


سس 9# لس 
النالى ا عن القران لذأ أن ترك بعضهم قراءة النسمية فى 
ول السورة» وم يشكر عليه متكر» فدل 56 ا 
فى أو لكل سورة 

فإن قيل : لو كانت القسمية آي .ن القران فى أول كل 
سورق» ليل لما أن يُشترّط الفطم' فى إثباتباء أو لا يشترط . 
فإنكان الأزل 13 5 قرة مق الررخوه الذالة 6 تطلية 
بل ظنيئة» فلا تصامم للإثما بات وأيضا فإ كان بحم على النى 
عليه السلام اين انض الأران 0 تدث معة ايا 
شادا انما فاطعا الشلكة, 5 فعل فى سائر الابات. وإنكان 
الثالى. فليثيت اتنايم فى صوم الهين بها تقل" ابن «سعود فى مصحفه 

قلنا : : الاغتلافة فيا 0 فبه لم رقع فى إثبات ٠كون‏ نسي 

القران ل القع خى قارط القطم فى طريق إثباتباء وإنما 
4 ارال القرر والقطم” غير مشارط فيه. ولهذا 
َم اطلائ* فى ذلك من غير كير من 0 الآخر: 
3 وقع الخلان فى عد مد الايات ومقاديرها 

توم كارت يح على النى » عليه السلام » يان ذلك سانا 
قاطعاً قلنا: ولو لم ا ف ٠‏ القران لشين ذلك أريضا 
بان قاطءا للشك: كا فمل ذلك فى التعوذ» بل أولى من حيث 


ت اسسلم 


إِ النسمية مكتوبة خط الفران اولك شورق واناة 
عل لني عليه السلام 3 أوّل كل صو © سيريا . وذلك 
ممأ بوهم ان لقان ٠‏ معط لني عليه السلا بذلك؛ 
وقدرته على البيان ؛ تخلاف التعوذ 

فإن قبل : كل ما هو من اله وم ان نان 
لاف ما ليس من القرآن ء ذإ عي منحصر» فلا يمكن د 
أنه ليس من القران » فلبذا فيل بوجوب يبان مأ هو من من الترا نه 
ا لون اران 

نا كن ) اعت نان كل ناشين قرا ن انه لسن 

را بل إنّما أوجبنا سان مأ عن الى الأخهام أن من 
القران» بتقدر 9 كول مثة 5 فى النسمية . ولا يق 
ل ار من بن مأ هو ه 17 . وعل 
هذاء فلا يازم هن 0 النسمة يممأ اول كل مور 
الإجتهاد والطن د ليف كلها !د موق القران فى سورة 
الل قطما ان مال مثاه فى ثبوت قراءة ابن مسعود فى اتابم 1 


م 1 م كرما من القرا ل عا ولا انا 


سد 889/7 امس 


اك 

القرانُ مشتمل على يات حُحَكَمْة ومتشابة على ما قال تمالى 
(منه آيات كنات هن 7 الكتاب 5 وا متشابات ( أ 
الع فاصم ما قيل فيه قولان : الأول أنه الحم ما ظلهر ممناة » 
والكشف كشا 6 الإشكال » وبرفم الاحمال » وهوموجود 
فىكلام الله تعالى . والمتشابة لتقا بل لا ما تعارض فيه الاحتيال 
إمأيجهة النساوىء كالأافاظ المجملة »كا فى قوله تعالى «والمطئَقَات 
تبصن ب فسن ثلانة قروء » لاحهاله زمن الميض ء والطبر 
كن الع 8 . وقو| 1 تعالى « أو عقو الى بيده عقدة النكاح ( 
رده بون الز وج والولى . وقوله « أولامستم النسأء » لردده 
بن اللمس باليد والوطى”' أو لا على جهة النساوى الأساء 
الجازية؛ وقاا ا ار هي النشبيه » وهو مفتقر الى أوبل 
1 على «وببق وحة ريك 00 557 فيه هن روحى » 
وما مات أيدينا» ا لسخوز ف مم) غ0 وَتكزوا 0 ل : 
وألسموات مطويات بعينه » وأموة من ألكايات والاستارات 
الول بتأويلات مناسبة لإفبام العرب. وإِنّْما سم متشاما ؛ 


لاشتراه معناة على السامع . وهذا أأيضا موجود فى كلام الله تمالى 


سس إل ل 


الفول الثانلى ان" 6 ما اننظم وتراف على وجه 0 5 

من غير 5 أومع انأو بل من غير نناقض واختلاف فيه. 
وداب 0 فكلام لله تعالى , والمقابل لاما فسد نظمة 
واختل لفظة . وبتال فاسدء لا متشابه. وهذا غير متصوّر 
الوجود فى كلام الله 'تعالى 

ريما قيل: المي مائيت حكلة مر1 الال واهرام» 
والوعنوالوكيت وضوة . والمتشاية ما كان من القصص 5 
ود اها بنك أهزة ئها #بقوطا م الفا ل له 


مسال ال أبعي 

القرارتك 0 اشهالهة على ما لا معنى لها فى نفسه, 
لكونه هذيانًا وتقصا يتعالىكلاء' الربّ عنة » خلاقًً أن لا يأب 
ا ا ذلك» وكلام الب تعالى مشتمل على 
ال ل ا الى فى أو ل السوّر» إذ هى فيا 
موصوعة فى اللغة أمبى ؛ وعلى الناة نض الذى ل, ينهم قرا 
تعالى « فيومكذ لا سألا عن ذه ا وَلا 00 ) وقوله 
د ورك لالم أُجمِنَ » وم الزيادة الى لا فائدة فيهاء 
كقوله تعالى «قصيآم' ثلاثة أبنأ فى لحي وس إذا وعم 


سا يام لس 
تلك عرة كامكة” ٠‏ وقوه (كاملة) غير د نى . وكذاك 
قولةٌ 'تعالى «فإذا مم فى الصور 3 0 4 وقوله 'تعإلى 
ولا دوأ لمن انين » إلى غير ذلك 
قلنا : أمأ حروف المعجم, فلا لسأم ألا لامعى لهاء بل 
ف آنا السوّر وسعرفة لما.وأماً لتناقض فيب صميحء إذ 
التناقض لا بدّ فيه من انحاد جهة السلب والإيجاب والزمان . 
وزمان ايجابء وسلبه غيد مشّحدِء بل مختاف . وأما الرياداتث 
الكاورة فق إن كنف ذا عبن مقولة اليه 
فأن فيل : و إن كان لِيِسَ ف الثران ما لا معنى لها إل أن 
فيه ما لا م ا وه وفى مى مالاممى ل . وذلك كقوله 
سال دوم يمر تأويل إلا الله والة اسخون فىالمر قراين امنا بل 
والواو في 0 ( والراسخون فى المي ) لست املف »وإ كان 
ضمي فى قوله ( يتولون امنأ به كل من عند ربنا ) عائداً إلى 
جلة الذ كور السابق من الله 'تعالى ٠‏ والرّاسخين فى الم » وهو 
حال فى حقّ الله تعالى . فل بق أن يكون للابتداء . ويازم 
من ذلك أن لا.بكونّ ما عامة الب تعالى معلوسا لهم 
وأبضا فإ الأبات الدالة على اليد والمين» والوجه والروح» 
كر الله والاتتواء على العرش » وغير ذلك غير شمول على مأ هو 


50 
مفهوم' من فى اللغة . ومأ هو اأراد منه” غير معلوم 

أبضنا ذإنّ الطاب بالقران» كا هو خطابٌ مع العرب؛ 
فهو خطاب مع المجمء ومعنات غير مفووم لم 

فنا هن قال تواذ اتكلكك ا نا مطاق» عن كر 
ف القران ما ل معنى وإلت ل يكن معلوماً للنخاطب» ولا ل 
بيان؟ ولأكذلك فيا لاممنى ل أصلاء لكونه هذيانً . ومن م 
50 ما لا بط أق - من ذلك» لكوية تكليفاً ما 
لا.بطاق ولافيومن إخراج الة راق كله انا للناس ضر ورة 
2 غير مفهومٍ توعو خلاو قوله بال لهذا نات اناس » 
ولذن ذلك مامز الى عدم الوتوق ون أخار الله تعالى 
ورد افاي فرك مأمن خبر 0 المراد 
به مالم يظ 3 3 مطل" شار طن 

ا ع الأب الأو ليان الزاو قتا للمطقهمة وان الطياة 
فى قوله ( يشولون امثارن ) وإنكان ظاهراً فى العود الى +20 
لد وه 0 زه لا ذل لضفه بأخراج الرب 'تعالى عنة) 
بدليل العقل اليل لعود الضمير اليه 

وأعا باق الآيات لذ كررة: فك أكنايات ونح زات" 3 
للءعرب أدلة م صارفة الها عل مأ بد بينأه فى الكلاميات 


سك 94س 


ينا له خاي 
اختلفوا فى أشهال القران عل ألفاظ محازية وكلات غير 
٠‏ "مراك : 
عرسة . وقك استقصينا الكلام همأ قُْ الفاعدة الاولى دق 
: الممادى* الغو به « 


الاصك الثانى 


٠‏ 8 م 5 423 ا 
وهى فى اللغة عبارة عن الطربقة» فسئة كل أحد باعييك 
هي المحافظة عليه 7 والإكثار مه » كأن ذلك من الأمور اسجيدة 
أو غيرهم 
وأما فى الشرع» ققد ثطلق على ما كان من العبادات نافلة 
منقولة عر النى” عليه السلام . وقد تطلق على ما صِدَرَ عن 
ي#ى '* ع 3 . 
ارستول دن الادلة الشرعسة م لبس عتاو ولا هو معحز» 
ولا داخل قُْ الم وهذا النوع هو ا بالسيان هبنا 0 
ويدخل فى ذلك أقوال الب عليه السلاء”» وأفمالة وتقاريرة . 
امأ الأقوالٌ من الأمر والنهى والتعضصير والأبر وحهات دلالهاء 
الاحكام (1) 


سيل 


سس اغآ سد 
فسيأتى إبضاحها فى الأصل الرابم الخصوص ببيان ما تشترك 
فيه الأدلّة التقولة الشرعية 
وليكن البيان هبنا مخصوصاً ما بخص النبى" عليه السلام من 
الأفمال والتقارير» ولشتمل على مقدّمتين ومس مسائل 


الأقرء: ابزر لى 
فى عصمة الأنبياء علبهم السلام؛ » وشح الاختلاف فى ذلك 
وما وقم الاتفاق من أهل الشرائع على عصمتهم عنة 

الك ارط دنفي قاس ا رو 
|أصايناء وكنيث من العتزلة الى أله لا متئم؛ علبهم» العصية 

ا 0 3 و اع 
كيرة انع أو صعار د بل وللا تلع علا إرسال من ال 
وأفرق بعد كفره . وذهبت الروافض الى امتداع ذل ك كله منهم 
قبل النبوة 4 لآن ذلك 8 وجب توصمم ف النفوس واحتقارثم ؛ 
والدغرة عن الباعهمء وهو او مقتعى المكة ملرل_.0.. بعثة 
١‏ 5 3 0 5 0 
ارسل؛ ووافةهم على ذلك كم المعتزلة إلا 2 الصغاار. 00 
م 0 القاضى الأنذلا عم قبل البعثة يدل عل عصمتهم عن 

َ لم 

ذلك؛ والعقل دلالت مبئية على التحسين والتقبييح المةلى؛ ووجوب 


2 

زا اللركة فى, أفبال الله تاوذلا كله مآ ١‏ الئاة فى 
كنا الكلامية ظ 

انايد الضوقي انان من أهل الشرائم اطبة على 
عصمتهم عن تعمد 11 مأ 1 بصدةوم فيه 5 اده 5 القاطعة 
عل صدة بم فيه من دعوى ألر إسالة ا عن نيان واختافوا 
فى جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان» فنم من الأستاذ 
ايضاق وكثِيرٌ من ع الأمْمة لما فيه من مناقضة دلالة الحجزة 
لاطي وير قات ابوك تمسر فل إل اا نا كان 
من النسيان وفلتات اللسان غير داخل نحت التصديق القصود 
بالعدزة , 0 الأشة ' 

وأا ماكار5 من المعاصى القوليَّة والفعابّة التى لا دلالة 
للمعدرة عل عصمتهم عنم القاكان ها مكف أفلا نعرف خلاناً 
بن 5 التعراام ف عصمهم عنة) إل “ما 1 عن الأزارقة. 
ن اللوارج أهم الوا يجواز . عثة 5 اعلاك 22 بعك لسوة ع 
وما نقل عن الفضلية » من الموارج أنهم ان كل 
ل ال 7 
٠ 05‏ وأما | ما ل سن بكثر » ذإ أن يكون هن 


الكبائر, ول 00-0006 فإن كان ٠‏ 5 كقدك ا 


حم + لاست 


الأمسسوى اللعترية وبرت مور اكد قل اللا باد غة 
0 تعمده من غير نسيان ولا 8 وإن اختلفوا 
فى أن مدرك العصمة السمع'ء ١‏ ذهس اليه القاضى أبو بكر 
والحقّمون من أصحابنا أو المقلءكا ذه إليه المئزلة ظ 
وأما إن كان فمل الكبيرةٍ عن سيان أو تأويل خطاء فقد 
قو اشر عليه و اا 00 

لاما بيسن كين با أن كو هن لبن را 
الك عل نامزو رلته بوونا: قلق مقر روي 1ن 
لخداو قز ق المي يكالم فى الوا ا 
لا يكون من هذا القبيل ٠‏ كنظرة أو كلة سفه نادرق فى حال 
فضبء فقد اتََّقَ كاك أصابنا وأكا؛ الستزلة على جوازه 
مدا 0 خلافاً للشيعة مطليا: وخلاقاً للحباى والنظام 
وجعفر بن «إشر فى العمد 

وباللة» فالتكلام؛ فيا وقع" فيه الاختلاف فى هذه التفاصيل 
ماخ 00 6ب موي زاف الطتون . والاتماد ف 
على مأ ساعد فيه من ن الأدأة الطنية لفيا و 5 . وقد أتبنافى 
كل مضع 00 واطع | لتق علهاء والختلف فبهاء تزيفا 
واختياراً ألم بيان؛ وأوضيم برهان فى كتبنا الكلامية . فعلى 
الناظر الالتفات المبا 


مقرم الائيز 

فى معتى التأسّى » والمتابعة » والموافقة » والخالئة » إذ الماجد داعية الى 
معرفة ذلك فيا نرومة من النظر فى مسائل الأفمال 

أما التأسى بالنير» فقد بكونٌ فى الفمل والترلك 
اما التاسبى فى الفعل » فهو أن' تفملَ مثل فعله على وجهه 
من أجل فمله . فقولنا ( مثل فمله ) لأ لا تأبى مع اختلاف 
صورة الفعل» كالقيام والقعود . وقولنا ( على وجهه ) معناه 
للشاركة فى غرض ذلك الفعل ونيتو» لأنه لا تأبى مم اختلاف 
الفمبن فى كون أحدهما واجباء والآخر ليس بواجب » وإن 
اعت الور وقرافا زط أ قاد لأ اق نا 
نوكن ف الشورة والصطة واوا كن اسل اسن أل ازع 
كاتفاق جاعةٍ فى صلاة الظبر مثلاًء أو صوم رمضات الب 
الراك قانع نكل سال حا لعن بالط وف 
هذاء فلو وقم فعا فى مكان أو زمان ترس الس 0 
ل الناعة والناسى نولا تكرر أو 1 ككزرة إلا أرقي 
لدليل على اختصاص العبادة به» كاختصاص اليم بعرفات , 
واختصاص الصلوات ا وصوم رمضان 


8852 لبد 


س 


وما التأسى فى الترك ء فبو ترك أحد الشخصين مثل ما نرلك 
الدركه من الأفعال على وحهه و من جل ل 
ين وجة ما فيه من القيود 

و م المثتا بعل نقد دون 50 فى الفعل 
والترك ع فاتباغ القول هوامتثالة عل الو الذ اقتضاءٌ القول , 
والاتباغ فى الفعل هو التأسى بعينه 

وَأ الس افققه كنار اله التكميى الككر وغورة 
قول أو فل » أواترك أو اعتقاد» أو غير ذلك . وسوااكان 
تالدع عل يولك انون أ لا | اه 

16 المزالفة, فقد تكون فى القول » وقد تكون فى الفمل 

9 ك : الحخالفةٌ فى القول ترك امتنا ال ما اقتضا القول” , وأمأ 

خالفة فى الفمل» فب والمدول' عن فعل مثل ما فملة المي م : 
وجوبه نذا نإن قرل1ل فعل فعلاء ول يحب على غيره 01 
فعله» لا يقال له إنة عخالفٌ فى الفمل » بتقدير الثرك . واذلك م 
لك ا مالف شرك الصلاة 0 وعلى هذاء فلا يق 
وجة الخالفة فى الترك 

وإذ نينا على ما أردناه من ذكر القدمتين» فانرجم الى 
لقصو من المسائل امتملقة ,أفمال الرسول» عليه السلام 


خت /1 0 بد 


المسأ لت الاولي 

اختاف الأصوليُونَ فى أفمال التي عليه السلاه؛ هل هى 
دليل” لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إليناء أم لا 

وقبل النظر فى المحأج » لا بدّمن تاخيص محل الازاع , 
فنقول : ْ ْ 

ما ماكان من الأفعال ابد كالقيام والقعود وال كل 
والشرب ونحوه » فلا نزاع: فى حكونه على الإباحة بالنسبة اليه 
والى امثه 
وأما طا لمجو ذلك وها ترك كر تكرام الى لا شارك 
فها أحدّء فلا يدل ذلك على التشريك بيننا ويية فيه إجاعا . 
وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والاضعن وار وافيية 
بللبل والمشاورة والتخيير لنسائهء وكاختصاصيه بإباحة الوصال 
فى الصوم» وصّفدّة الذيمء والاستبداد بخمس المنس» ودخول 
مكة غير إحرام » والزيادة فى النتكاح على أربع نسوة» الى غير 
ذلك من خصائصه 

أما ماءر ف كون مله بياث لناء فبو دلبل مك غير 
خلان, وذلك اما مأ صرح مقاله, كقوله « 201 عون 


ال ا 


اس ١‏ 5 03 8 ع : 
أصلى» وخذوا عنى مناسكم » او بقرائن الأحوال » وذلك 6 


0 


إذاوزة لظا غزة؛ أوهاء أرية ب اللسرضل , اعطاق أريد 
به التقبيد» ول يسبت قبل الماجة اليوء © فعل قل عند ا لكائة فلا 
صالما للبيان» فإ نه يكون يبان حتى لا يكون موخراً للبيان 7 
وقث الماحةع وذلك كقطعه بد اسار ق مه ن الكوعء 17 
قراف تان :1 انضرا ا مما 4 وكيم الى امرققينء با 
لقوله تعالى « فاسْسموا بوجوعمكم وأيد » وتحوه . والبيان 
تربع' لاميين فى الوجحوب والندب و الإباحة 

و مالم يقترن بد ما يدك عل 1ل للبيان لا ناولا إثبانا 
فإماً أن يظبن فيه قصد القربة أولم يظبن . إن ظلمن فيه قصة 
الفربة» فقد اختلفوا فيه : فنهم من قال إن" فملة” عليه السلام 
يمول على الوجوب فى حقه » وفى حقنا كان سر بح والاصطخرى 
وابن أبى هربرة وابن خيرٌ أن والمنابلة وجاعة من العتزلة 02 
دفار ]ل ١‏ لذب . وقد قيل إن قول الشافعى؛ وهو 
اختيارٌ يمام المرّمين. ومنهم من قال إ نه للإباحة» وهو مذهبا 
مالك . و»نهم من قال بالوقفيء وهو مذه جماعة من أصماب 
الشافمى, ١6‏ لصصيرفى والغزالى وجماعة من المعثزلة 


2 00 5-5 
و أ ما مالم ,يظور فبه قصث القرية» فقد اختلفوا | يضا فيه على 


500 

نحو اختلافهم فها ظهر فيه قصد القربة غير أن القول بالوجوب 
والتدبء فيه أ بعث مما ظهر فيه قصد القربة ؛ والوقفث والاباحة 
ارك اووس ووس ا نناة لطامت قا را ا ا 

والختا أن كله فل ل يقترن بو دلبل يدل عل أ ميد 
0 نار غطاكيا بق فإن ظهر فيه قصد الة ربة الى الله قال 
فهودليل فى حقه عليه السلا على القدر المشتتك بين الواحب 
والددوب : وهو رجي الفمل على الترك لا غير؛ وأن” الإياحة 
وهى أستواه الفعل والترك فى رفم ارج , خارجة عنة» وكذلك 
فى حق أمنه 

وما لم يظبن فيه قصد القربة» فهو دليل فى حقه على القدر 
الشترك بين الواجب والمندوب وامباح» وهو رفم' المرّج عن 
الفمل لا غيرء وكذلك عن أمته 

وأماً إذاظرر مرى فعله قصدٌ القربة» فلأن القربة غير 
خارجة عن الواجب وامندوبء والقدر المشترك بينهما نما هو 
ترجبيخ الفمل على الترك . والفمل" دليل” قاطم” علب 

اماما 7 به الواجُ من ألم على الثرك » وما اخنص 
به الندوبٌ م 20 اللوم غل [اترك مشكرك 45 ولنسن 


ادها زوين الخد 
الاحكام 9 


ا 

وأماً إإذا لم يظبن من فعله قصد القربة» فهو» وإن جوّزنا 
عليه فمل الصغيرة» غير أن احمالَ وقوغها من آحادٍ عدول 
السامين نادرء فكيف من النئ عليه السلام . بل الغالب من 
دع لكلا كر معن ولاابا عزنا توهد ةلف ذامن 
فعل من آحاد أفعالى إلا واحمال دخوله نحت الغالب أغلي. 
تإذاكان الال بن ناوا لون معد ولا متب ا 
فكل فرلا كرزميا يأ عنة لا يخرج عن الواجب واأندوب 
والباح . والقتز العترّك ين الكل إثما هو رفم' الرّج عن 
الفمل » دون الثرك . والفعل: دليل” قاطم” عليه 

وأمأ ها عتم ب« الزجرنا والنذية هن الباح من رح 
الفمل على الترك ‏ وما اختصٌ بدالمباحم عنهما من استواء 0 
فشكوك فنه 

هذا بالنسبة إلى النبى” عليه السلاه: 

وأا بالنسبة إلى أُمنهِ فلأل » وإ نكان عليه السلاءا» قد 
ا عي فيا نين لوق ارك فيا مغر انها تادر عل 
ندر من التادر بالنسبة الى الأحكام المشترك فبها 

وك ةلق مروت وعدي عاد لفسال زو لكل 
مشارة الأمّة للنى” عليه السلا فيه أغلبُ من احمال عدم 


ا كك 

الشاركة » إدراجا للنادر نحت العم الأغابء فكانت 
الشاركة أظبر 

وإذ أنينا على تفصيل المذاه وتقرير ما هو المختاثء فلا 
بد دن ذكر شبه الخالفين» ووجه الإنفصال عنها 

أما شبة القائلين بالوجوب» فن جهة النص» والإججاع , 
والعقول 

يعي للد وفوضرة لكايه وا : 

اما نو تهرة كنف شرا الال ا 
كتابعته » و«تابعت امتقال القول والإتيان عثل فعله . والأءرا 
ظاهر فى الوجوب . وأيضا قولط تعالى « فَليَحدَرٍ الذين باون 
12 | توس ودج عالنا انرو راقن زر لصوي 
واسم الأمر يطلق على الفمل» 5 سأي تقريراة» والأصل' فى 
الإطلاق اشرق 00 مشتركاً اك وبين القول 
ا 00 التي المشترك من قبيل الأسماء العاسة. 
فكان ناولا لفل : نوا يض قولة تنالى 0 ا امول 
دوه » وفملة من جملة مأ أ به فكان عد به واجباً . 
وأ 0 قولة كنال كه ليد كان 3 فى رسو ل الله أسوة 2 


2 نْ كان برحوا ا واليوم الآخر )) وم 55 حدر فى طى أن 


سس الاج مس 
١ 1 :‏ سدم ثم 
وتقدبرزة : من كان 05 الله وباليوم الآخرء فلهُ فبه أسوة 
0 0 30 2 

حسيئة . ومن م ناس 4 دفلا بكون 5 الله ولا ليو الآخر. 
وهو دايل الوحوب 6 أ د / 0 الك ل 
الله فأ ا 1 للد نالع 0 أن متابعة 

النى عليه السلا لازية لحبة الله الواحبة . ويلزم من | 
للازه انتفاغ المازوم . وهو ممتلم”. اا قوله تعألى « قل 
أطيعوا اله وأطيموا ارّسول » أمن بطاعة الرسول . والأى” 
ظاه” فى الوحوب . ومن 5 كثل فعل الغير على قصد إعظامه» 
6 ل ا 52 قذبى زيد “منها وَل 
رودأ حكهاء لى لا يكون عل ينين حرج فى أذوج 
أدعيائهم» إذا رو محون ار «( وذلك عل ا فعله' 
تشريم وواجب الا تباع ؛ وإلاء لا كاتف رويك مزيلا عن 

للؤمنين ارج فُْ اذواج ادعيامهم 5 ٠‏ 
وآما من ندية السة »فا رُوى أن الصعاية » رضى الله عنهم 
اه فى فعله . والدَى عليه ال اهمأ قرم على ذلك» ثم بين لم 01 
انفراده بذلك .أن مالو عنة 1ل أمرم ب+ يفسم الحج. إلى 
العمرة» وم ,بفس . فقالوا كذ « مالك أمرئنا فس المي وأ 


اع ل 
نفس . 0 . وال ى عليه السلا | | شكر 
يم و عل حل حك ونع عكع ‏ إل ادق عذرا 
٠ 1‏ وأريضاً مارو عنة عليه السلاما 20 نه الصصابة 
عن الوصال فُْ الصوم 4 وواصل . ذقالوا ل )0 1 عن الوصال ع 
وزاصلت > فقال فالنيت كأحد ؛ إلى أظلة عند رلى ع 
ويسقينى » فاقرم على ما فهمو من مشاركتهم لاني الي 
وأعئذر بعذر 06 به ا مأ رُوى 307 لما سأ لت 
3 نك قبلة الصائم » فقال للها دلي لم تقولى لهم إىأقبل 
انا صائم' « ولو 7 ن مثعاً فى أفماله» لأكان لذلك معنى . 
وأبضاما رئوى عنذ أل لما اام سامة عن بل الشعر فى 
الاغنسال. قال امن فكب بى أن أحثو على رأنى لاث 
حشيات من مأء » وكآان لاك وا لاا 5 ف فعله, 
لا كان جوابأ لها ما ماروى عنة 01 أمر 0 
بالماق والذ عم فتوتمواء فشكا ذلك الى 7 جلمة: فأخارت إله 
أن يرج ودر ويحلق ؛ ففعل ذإلك, فدحوا وحلقوا . ولولا 
أن" فعآة ممه | كن كذلك ظ 
ا من جهة يا فارُوى عن الصمابة | نهم »ل اختلفوا 
فى الغسل من غير إنزال 5 إلى عائشة» رَنئ الله عنها: 


0 


ودأهاغن: ذلك )قال «افلنة آنا ورسول ان رباع 
قاد عي والدائ يذلاك :ولولا أن فل متم لا ساغ ذلك . 
ا مارو ىّ عن عم ر رَضِىَ اله عئة ع أ نهل كان بل المجرَ 
شوو وشول « إنى أء ئ أن حجر لا نضر 0 تلفع » 
ولولا انتى 1 نك رشول الله شلك ا نك » وكارف ذلك 
شائعاً فيا بين الصعابة من غير تكير؛ فكان إجماعاً على اتباعه 
فى فعله 

وام نزتدية القرل ع قنخي اوس 

الأول هو افيا احتدل ان ون موها لقن عدا 

فاعقفل أن لذ كول وان والكن عل الإجماب ل لافيه 

١‏ من الأمن والتحرز عن ترك الواجب . وأذالك فإ لو لَىَ صلاة 
من خمس صأوات من يوم» فإن بحب عليه إإعادة التكل” حدر 
من الإخلال بالواجب . وكذلك مَنْ طلّق واحدة من فسائه» ثم 
امسيهاء فإِنَّ يحرم عليه ميعن نظراً لى الاحتياط 

القاق از المؤه مق الرتن 'الثلية و والأوساق النبنية ولا 
اا الم فى سال وم نم الأموز ق مظيه 
وإجلاله, وأن عدم متابعته فى أفعاله أن ف ىم وم ارين 11د 


قام بطوفث» وم بتساءرون» مرك أعظم الأمو عاط 


مح نات ١‏ سند 


حرمته ) والإخلال 52207 حرأ 1 ممتع 
٠‏ الثالك أن أكمالك عليه السلاء: 2 منَام أقوالك فى بيان 
الجمل؛ وتخصيص العموم , وتقييد الطلق من الكتاب والسثّة 
فكان فءله مولا على الوحوب 6 لقول 
ظ لرابع أن ما فمأة ال عليه السلا هه ان كرعه 
وصوابا ؛ ورك اق والصواب يكون خط وباطلا ؛ وضو 0 

الامش أن قعل احتمل أن يكون واجباء واحتمل أن 
لا يكون واجبا . واحمال »كوه واجبا أظهر” 0 احهال كونه لبس 
بواجبء أن الظاهر من النىّ 000 لا تار لنفسه 
سوى الآ كل والأأفضل ولواجب أكل” نما ليس بواجب » إذ 
كأن واجبا » فيجب اعتقاد مشاركة الأمة ل؛ ا د 
طريقت؟ . وأا شبه القاثلين بالندب فتقلية وعقلية أ.ضا 

أما انفد » قنولة نعالى « لكان ل5 0500000 
حَسَة » جعل التأسى به حسنة » وأدلى درجات المسنة الندوب 
فكان مولا عليه وما زاد فهو مشكولة فيه 

وأما التفلية قير أن شهلا وإن لحمل أن مكون معصيةء 
إل أت خلا الظاهرء والظاهر من فمله أنه لا يكون إلآ 
حساةع والمسنة يذ 1 ج عن الو اجب والندوب : وحمله إه على فمل 


الندوب أو لودهين 


0 

الأول أن غالب أفعال النبى عليه السلام كانت هى المندوبات 

الثانى أن كل واجب, مندوب وزيادة ؛ وليس كل مندوت 
قاها. فكان فعل. رك لعموهة أغاف ء وبلزم من ذلك 
مشاركة أُمته 1 فيه ا ذكركوه فى طريقتكم 

وما شبة القائلين بالإباحة » فعى أن" الأمل فى الأفمال 
كلا ّنا هو الإباحة » ورفم؛ المريج عن الفعل ء والترك* ع إلا 
مدل الدليل” على 'تغييره . والأصل عدم امغير 

آم شبة القاثلين بالوقف ء فإنهم قالو: فعلة ء عليه السلام» 
ل أن كن ا 1 وتانلا كرو 4 
وما ليس 5 38 متركردا بين الواجب وامندوب والمباح والفعل 
لامينة لذ ليدل على البعضٍ ون المقن ولس الع ادل 

من البعض ء فلزم الوقفه الى أن يفوم اليل على التعيين, 

والجواب د فالتئا افدرف: اما عن الأ الأولى» 
فلا 1 أ فول لافا لعو 1 على الوحوب » وان سلمنا ذلك 
ولكن” قولة « فاتبعوة » صر يح فى اتباع شخص النى عليه 
السلام عرو فو ون قاذ اقيق اهن اااي تيار 
وأفماله . والإضماك على خلاف الأصل » فتمتنم؛ الزيادة فيه من 
غير حاحة . وقد كلق دفم الغرورة إِضْمارٌ لخن لمن ن. 


/ياهلا اد 


ولس إضمار المّابعة فى الفعل أولى , ن القولء بل إضماز المتابعة 
فى القول أولى » 4 لكوي ماقا عليه وغتانا فى الفتل كيت 
ون اللتابعة فى الفمل نا بحو وحوبها, أن لوعر كون الفمل 
المتبع وا أء وإلأخبتقدي رأن يكون غير واجب » اسة ماين ٠‏ 
واج لا تكون ولعة 5 تحفق لون 0 0 
ا له 
زف الآ القاية. ان َال اسم ' الأمرء وإن أعابق على 

الوراعرل ارس انا راطا رحد وار 
مشترك بينهما » وهو الشأن لصيل 5 للتحوز والاشتراك 5 
الفظ لكونهما على خلاف لأمل . وعند ذلك فافا الأمر 
دوين خالفته يكونٌ مطلتاً . والمطلقؤ إذا عمل به فى صورة 
فقد خرم عن كونه ححّة ضر ورة ثوفية العمل بدلالنه . وتدعمل 
دن تعرس اميل سينا أي 
متواطي* : ولكنة م1 عل كونه 0 فى القو ل الوص 
وتلق فى الفمل ؛ فكاف حمله على لمق عليه دون 
ميلف فيه . ألا سأمنا أ :1 حقيقة فى الفعل ٠‏ لكنة يكون 
00 وعند ذلك, إن قبل أن الافط الشتزك عنم حولة 


على جميع مدلولاته » فليس حمل على التحذير من مخالفة الام 
الاكام (عم) 


2 
عدن الفدل. أو من القول : :وق قبل نمل الننفل الفارك 
على جميم انل والعد تعر تائنة الامو يواض رن 
در يوالها لتفدالة القدلين من رلك ها نمي وابتيا ء 
عند ذلك فالقول بالعدي من عخالفة الفعل يستدعى وجوب 
ذلك الفعل ؛ ووجوبة» إذاكان لا عرف إلا من التحذير» كان 
دوراً كيف وإِنَّهُ قد تقدّم فى الآبة دَك” دعاد الرسول بقوله 
د لاموا ذعاه الكسول يكم كثماء بنضكم ينض » وااراذ 
بالدماء إِنّما هو القول . فكان الأمر' المذكوث بمدَةُ عائداً إلى 
قوله . م قد أمكن عو الضمير فى أمرم الى الله تعالى» إذ 
نا مذكور ؛ حيث قال بعد ذكر الرسول « فد يمام' اله 
الزين ساون 5 لواذا » فكان عوذه إليه أولى 
وعن الابةالثالثة بمنم دلالة الأمرعلى الوجوبء وإن سأمنا 
ذلك . ولكن إِثْما بكون أَخذٌ ما أنانا به واجباء إذاكان ما أنى 
وراك وأنا لقا كتاواه اتا عد 5 لأ كر واه انان 
اقول بوجوب فمل لا يكون واجبا تناقض" فى اللفظ والمنى . 
وعند ذلك » فيتوقف دلالة الأب على الوجوب على كون الفعل 
الأ به واجباء ووجوية اذا توف على دلالة الابة على وجوبه 
كان دوراً . كيف وإِن فى الأية ما يدل على أن المرا بوجوب 


5210 
أخذه إِنّْما هو الأرُ جمنى القول حيث إن قابلك بالنعى بقوله 
د وما نه كم' عن فاتتهوا» والنهر/ لا بكون. إل بالقول . وكذلك 
الأمرث القايل” له 

وكات ام رمو 

الأول : إن تقول؛ امراد بالتأسى . فى فهله أن لستخير 
لأننسنا ما استخارة لنفسه؛ وأنْ لا نمترض عليه فيا فعلة أو 
مع آخر , الأو لضي ' ولكن لا بارزم ذلك ان لون 
اماف اش و ا كور نا تع 2 أشنا 
واجباً . والثاتى ممنوم 

الوجه الثاتى أن اماد بلتأبَى به فى فعام أن نوقم الفمل على 
الوجه الذى أو قعة هو عليه السلا »حت أله لوصلى واجباً توصاينا 
متنفلين و بالعكسء إن ذلك ايكون 3 4 وم رشت 
كين ما فءله؟ واجباً حتى بكون ما نفعله نحن واجباً 

على هذين الموايّن يخرج المواب عن الآبة المااسة 

وعن الآبة السادسة أَنْ المُرادَ من الطاعة إِنّما هو امتثال 
أمرو ومتابسة فى فمله على الوجه الذى فعلّاء إن كان واجبا 
ا و إلنت هن ندا فندما , 00 تقول به؛ و بشت أن 


03 7 0 : 
مأ فعاة واح) ون ا وا له شه واحيه 


سس ا لل 


وى الل اناف | 5 نا الدلالة عل أن >> 
6 فى الوحوب والندب والإباحة » ولا بلزم' من ذلك 
ل كل ها فتاه واحا تون مان تقواها 
وفن الدو الا لسن لد عقوت درل ان كله 
لايدل على ألم ثمأوا ذلك يجهة الوجوب» بل علوم رأوامنا بعنة 
فى خلم التمل سبالشة فى موافقته . والذى يدل على أن الم 
بطريق المتابعة له لم يكن واجبا إنكارة عليهم ذلك » وقوه 
ال بعالك و انع واف نا راع عل 
الإطلاق» ما أ نكر ذلك . الوجة الثاتى أن وإن ظدوا وجوب 
ا كن لاءن الفعل » بل نيام دليل أوجب عليهم ذلك 
وبيانة من وحهان : :الأول أل عليه الام كان قد قآل نهم 


4 
أمته 


0 00 0 ) ففيموأ ل اك 7 لصلاتهم ؛ 
فامأ ا قد خلم تعله , نأ بعوه فية ) لظنهم أن ذلك من هيئات 
الصلاة . الثانىأ نهم كاثُوا مأ.ورين بأخذ زيتهم عندكلمسجد 
قوله على « 58 | اكه عدن كل" مسحك فاما ا قد 
غلم لماك مرا عور ةلل شرك ادح #اليقون الامو 
إل لواجب . ونحن لا نتكر وجوبب الستابعة عند قيام الدليل 
وعن الثبر لبان أن فهموم لوحو 000 أفعال المح 


لضا 
إماكان مستندا إلى قوله عليه السلام «خُذوا 0 : 
لا إلى فمله 
وعن الخبر الثالث» أن الوصال لان علب؛ السلام لم يكن 
الجا علية ديل أقائه 21 كأن 1ح له ع :وكوف المناسة فيا 
أصله ير واجب متم »كا سبق ؛ بل ظتهم إأكان مشاركتة 
فى إباحة الوصال . ور تقول بوء وهذا هوالمواب عن 
المير الرابم 
وعن اللبر انلامس أله لا دلالة له على وجوب» بل الشعر 
فى حقّه عايه , السلا ولاحق غيرة. ولعلة أراد بذلك الكفاية 
الكل دن الوجوب ؛ بل وجوب البلّ إنما هو مستفادٌ 
من قوله عليه السلام « 1 | الشعن واوا البشرةً » 
وو لين السادس من وجيان . “الكل أن فنا" وفع 0 
لقوله عليه السلا « دم اعنى 5 » ولا 0 فى وحوب 
اتباع فعلم » إذا رقنا لطاب سا بق : وهو أ يلم 
دلالة القول امود عن الفعل 0 الفمل سي عن 5 
عيانا, بخلاف القول» فإنهُ لا يدل عليه عيانا الاك ان نارين 
انحا وقم “مادا دن عن الب عليه السلام. هم بذاك .غير 
انهم كانوا يرتقبون يجار ما وعدم 4 به من الفتيس والظبور على 


لبن لس 
قنش فُْ تلك السنة » وأن لفسم اله عم الأمر بالتخار ا ود 
مأكانوا فيه من المي 220 0 من ذلك 
فتحللوا . وعن الاحتجاجج بالإجماع الول لا نسل أن وحوبا 
السواية انان لكان كن يفاد فو فلن ردول درل 
مريل قوله عليه السلام؛ « إذا التقى الختانان» وجب الفسل » 
وسؤال عمر لمائشةإبماكان ليعلم أن فل النبىّ هل وقم مواقت 
لأمره »أم لا. وعن الثاني أن تقبيل عمر الحجر إ نّم كان مستفاد) 
من فل رسول الله المبين لقوله « خذوا عنى م: اسك » كيف 
وَأ تقبيل الجر غير واجب على النى عليه السلام' ولا على 
غيره 2 بل غابتة أن : كا علدا ا ل عل زجي فعله 
عل تركر من غير وسدوب .وذلك مالا 1 افقارة 
لآم له فى ذلك 
وعن 0 الأول مر المعقول » فد قيل فى دفعبأ إن 
الاحتياط إِنْما يمكن أن يقال به إذا خلا عن أحمال ره 
قطعاء وفما افيه 0 ن كون الس هرا ام) عل الأمة» وهو 
غير صحبسع؛ فإِنهن لو م الملال” ليلة الثلانينمن و تمضان» فإن 
يحتمل أن بيكونَ يوم الثلاثين منة يوم الميدء وأحشولَ أن 
لا .يكونَ بوم العيد . ومع ذلك يحب صوم احتياط] الواجب؛ 


< 0 
وإن احشمل أن ,يكون حراماً لكونه من يوم العيد 

والمق فى ذلك أن شال إِنّما يكو الاحتياط أولى للبت 
وجو به كالصلاة الفاثنة من صكوات يوم وليلة » أوكان الأصل 
وحوله 5 ف صيع إن الثلائين من رمضآن» إذا كانت ليلتة 
كوا ماعياة أريتب كزان وها وقون رين فل 
ومانحن فيه كذلك, حيث م عفن فيه وجوب لفمل ؛ ولا 
الأصل وجوبه 

وعن الشههة الثاية لا مملم؛ أن نيان مث ما يفسا المي' 
يكور ل التواوان 1 ون إهانة لو ا مو ارو 
بل ريما كان نعا على الأدتى لمساوائه الأعلى فى فعلو حطأً من 
منزلته» وغضاً من منصبه . ولمذاء يقب من العبد املو على 
سرير سياه فى مراليته ؛ والركوبث على مركبه؛ ولو فَمَلَ ذلك» 
0 اللو والتوبيشم . لم" لوكانت متابمة الت فى أفعاله 
ا لتعظيمه ) ورك امنا بعة 5 لإها سر لوحب متابعتة 
عندما إذا ترك سيدا به من العبادات» وم بعلم 
28 وهو خلاف الإجماع 

وعن الشههة الثالثة انة لا يلزه منكون الفعل بيان) اقول 
أن بكونَ مُوجيا لا بوجبة القول . ولمذاء فإ امطاب الذولية 


سنامب 


حت + بست 


يستدمى وجوب المواب ؛ ولا كذلك الفعل 

وعن الشبهة الرابعة أن فمل النى عليه السلامث» وإنكان ‏ 
حقأ وصواب) بالنسبة ليه » فلا بازم” أن يكونٌ حقا وصواب بالاسبة 

الى أمسه . إلا ان يكون فملة ما يحب مشاركتهم ل فى ذلك 


507 
الفمل . ؤهو عل المزاع 
وعن الشمهة المامسة إل وإن كان فل الواجب ان م 


3 


ليس بواجس» فلا يازم أن ,حكون كل ما إشعلة النى' عليه 
السلام” واجبا . ولهذاء ذإن فمله” للمندوبات كان أغلسَ من 
فعاه لاواجبات» بل فعلة لامباحاتكا نأ غل من فعله لامندوبات , 
وعند ذلك فيس حمل” فمله عل النادر من أفماله أولى من سملم 
على الغالل منها وعن شبه القاثلين بالندب 

أما الاية ؛ لخوابها مثلما سبق فى الاحتموايع بها على الويجوب 

وم الشسة 81 فلا سام 3 غالب فعله المندوبات؛ 
بل باح . ولا 1 5 المندوب داخل فى الواجب على ما 
سيق تقر براه 

وما شيهة الإباحة» فنحن قائلون ببسا فى كل" فعل لم بظور 
ىلر عت الباق قي للق كيد وما عا عور سنا مي 


كه 1 0 2 ١‏ 
التقربف به م أن لون ماح بكعى فق احرج عن فعله 


ا 
وزكر . فإن” مثل ذلك لا يقرب به .' وذلك ما 2 مله على 
جبح جاب الفعل على الترأ 00 ما قر رنأة 

واما الواففنة انان أواقوا الريك أ لانحمك' بإيحاب ولا 
لأ ان قوم الدليل” على ذلك فو اطق رف اننا 
اذ أرادر أن" الثابت أحد هذه الأمور» لكنا 


ا 
ررنأة 


0 


لا نعرفة بعينه خط . فإن' ذلك ستدى دلبلا وقد نا | 

لا دلالة للفعل على ثىة سوى ترجي الفمل على الترك 55 
إذاظهرَ من النى” عليه السلاه' ا 
المج وطذا كيتنا إذالم بظين منة قصل القربة . والأصل” 


عدم دلبل شوق الفعل 1 واللّه عر 
اننا ل لايم 


إذا فل التي عليه السلا فعلاء ول يكن بيانا لطاب 
سابق 04 ولا 0 الدليل 1 1 م »* ا 7 وعلمت لا صفئة 
من الودوب 31 الندت 1 الإباحة ؛ إم 5 ا 4 
على ذلك ولعر بفه 8 1 بغير ذلك من الأدلة «( مام الأعة 
من الفقباء واللتكامين متققو واكل | ا عدون ع بألتامى بد 


.1 3-3 ع ا 1 مس 1 )0 ا 
علو, واحما كان أو مندوبأ أو باح 1 وشحم من 5 من ذلك 
الاحكام :م 


55 »ونم من فصل » كأبى على ابن خلاد » وقال بلناسي قُ 
العبادات دون غيرها . والحتار إثما هو الذهئ اجبورى . 
ودليله النصن والإجاع 

إن هر لظن شان وول حر رايا دراه 
زوّجنا كهاء لذى لا يكون عل الؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطراً » ولولا اله متأني به فى فعا 
ا لاكان للاية معنى , وهذا من رق مأ دل به هبنأ . 

راطا فول هان ال | م ون اله اشرق 
ووجة الااستدلال به أنه َمل المُابعة ل لازمة من ححبة اله 
الواحبة . فاو 5 التابعة لذ لازمة زم من عدعها عدم المجية 
الواحبة؛ وذلك حرام بالإجماع 0 توالا ادال و لقد كن" 
نكم قوسل اله انموة حتنة إن كارت ياجو اله وليوة 
الآخر» ووجة لاحتجاج 57 جعل تبي بالنى» علي و السلام؛ 
من أوازم رجاء اللو تعالى واليوم الآخر. وبلزم من عدم التأسي 
عدم اللزوم, وهو الرجاء اله واليوم الآخر . وذلك كفر”. والتابعة 
لاسي فى الفمل عرها ا فى القداشر أن بعل مثل ما 
فعل على الوجه الذى فمل من أجل أنه فمل 

وأماً الإجماع فرو أنه الصصابة كانوا جيمين على الرجوع الى 


إفماله ٠‏ كرجوعهم إلى “زوه لميموئة» وهو حرام » وفى تقبيله» 
عليه السلام إاحجر الأسودء وجواز تقبيلوء وهو صائم” إلى 
غير ذلك م 0 الكثيرة ال ار 
إن قبل: ١‏ 1 الأول : وإرنف دلت عل النأ ا 0 
ولاه ل اذم ن إذداح الأدعياء اذا قغبوا منون وطراًء 
فليس فنها مأ يدل ل التأسي والمثامة فى حك |" ٍ 58 
لأخيرنان 020 + مموم دلالتها على المتابعة والتا 5 فى كل 
ثى» إذ لاعموم لم فى ذلك . ولهذا ف لسرم أن قال «لك 
لان ابر ىكل توهال للق فلن متو جل 
ناهذا القي ف دون بويع واو ان انعا ( الامرة )ناما فى كل 
ثىة؛ لكان قولة ( فى كل ثىء ) تكراراً» وقول (فى هذا 
الشىء دون غير ) منافضة 4 بل غامّا الدلالة عل المتاسة 
تبي فى بعض الأأشياء . وحن قاثلونَ بذاك فى ابا أقواله 
والتأسى بما دل الد ليل الول عل اتأبي بدفى أفماله » كقوله 
, سلوج راثرق أسلى 4 و١‏ خدواعن 1 و 
5 1" 7 7 له فلا 3 1 مسد فيا كانوا 
بشعاونها التأسى بالنى فى فعله 1 لمأ كان مسائكم ثم فى ذلاكغيره » 
أم) اما فيا كان 0 فاليقاة على الأصمل » أما فيا كان واجباً أو 


لوا 
مندو) فالأقوال الدَالَّة على ذلك 

واللوانة دعن الافتراض عل الاءة لدو لفان اناا 
لادلا قل وفيت ب 1 لقنن علبي الوك 
فكذلاك واولا أن التامئ بالتَىّء عليه السلام فى جيع أفماله 
لازم لما فهم اللؤمنون من إباحة ذلك لانى عليه السلام إباحة 
ذلك لط م اك امن نال أن فم الإباحة إتماكان 
| إلى الإباحة الأصليّة ؛ وإ لآّ اا 0 اتعليل تزويج النى 
عليه السلام » بئق ارج عن اؤْمئين معنى » لكوئه مدفوعا بغيره 

وعن الانمتراض الثانى على الا بتين الأخرينء أن مقصوها 
نما هو بان كون النَىء عليه السلام :اسيوة لناويق : إطهان 
لشرفه ؛ وإيانة 5 . وذلك ما يكون فى شىء واحد» أو فى 
جميع الأشياء . فآن كآن فى ثىء واحد؛ فإما ان ون دنا ا 
نيما : القولة بالتبيين متنم” لعدم دلالة الافظ عليه؛ والقول 
بالجههام ممت لأن* على خلاف الغالب من خطاب الشرع» 
20 عن إظهارٍ شرف النىء عليه السلام . فلم ببق إلا 
ا فج الأشا أء . وإذا قال «لك اسوة 0 فى جميع 
الأشماء فهو مفيذ ثاثا 0 لسن 1 علا بأ عن الفائدة 
وإذا قال «لك سو فىفلان فى هذا الثىّ دون غيره» فلايكون 


32 0-7 


مانفية ‏ لآن العموم إنما هو مستا من التأى وامتابعة المطاقة 
وهذا لبس مطاق» بل الكل" جلة واحدة مفيدة لنىء سين 

ا على الإجاعء فبو حلاف الشهور الأثور 
عنهم عند اتفاتهم بعد" اختلانهم من لمك أفمال النى » عليه 
السام» والرجوع الما وسؤال زوجانو» والبحث عن أفماله فى 
ذلك» وسكون أ نفسهم الهاء والامئماد عليها» واحتسجاج بعضمهم 
1 عض ا واو كان 0 دليل يدل على التابعة و 5 غير 
النظر إلى أفماله , لبادروا البه من غير توف على البحث عن 
ار عليه السلام ؟ وعل ما ذكرناة فى فارع يكو اللي 
فى تركر 

اسأ ل الثالشن 

إذا فعل واحد بن يدى الى :م عليه السلام ؛ علا أو 2 
غصره) وهو ال" به فادرٌ على إ نكارو» فسكت عنة وقررة عليه 
“من غير لكير عليه فلا او إم أن كن البى عليه السلام , 
فد عرف قبع ذلك الفعل وتحريمة من قبل » أو لم يك نكذإك , 
نإن كان الأوّل» ذإما أن بكونَ قد علم” إصرارٌ ذلك الفاءل 
على فلع وعل دن النى» عليه السلامء الإصرار على قبح ذلك 
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الفمل وتمرعهء كاختلاف أهل الذمة الىكنائيهمء أو لم يكن 
كذلك . فإن كان الأول» فالسكوت عنة لا يدل على جوازه 
وإباحته إجاعاء ولا يوم ضطرة متيردا ::وإن كان النالىة 
فالسكوت عنة واعردة 4 له م ن غير إنكار يدل على سخه عن 
ذلك الشخص . وإلا لما ساغغ المكونت عتون ا وهم أن 
منسوح علةء فبقع فى المحذور» وقيه ا الييان عن وقثت 
الذاعة وهو ع جار ر بالإجاع »م الأعلى رأى من وز التكليف 
ما لا يطاق 
وأمأء إن لمبكن النى” عليه السلام قد سبق منة النجئ عن 

ذلك الفمل » ولاعرف محجرعةء فسكوة عن فاعلو وتقريرثة له 
عليه ؛ ولاسيّما إن وجد منة استبشار وثناد علىالفاعل » فإنة يدل 
على جوازه ورفع ارج عنة . وذلك لآنة لوم كو ل با 
لكان تقريرثه” له عليه» مع القدرة عل إ تكارم » وكان استبشارة 
وثناؤه؛ عليه حرام على النى عليه السلام . وهو وإن كان من 
الصخائر المائرة عل النى"ء عليه السلام'؛ عند قوعرء إلى 
ا ا ا ان باذ الأحكام الشرعية . وإذا 

كان كذلك» فالإنكار هو الغالب . ليث ل بوجَد ذلك منة 
دل على المواز غاليا 


اس 


فآن قبل : تحتمل ألة لم ينكد عليه: إما لعامه بأنة ل بيانة 
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التحر,م »م يكن ع الفعل عليه حرأه؟ إِذْ ذاك ل 0 
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التحري البهء ول بع فبه وأصرٌ على ما هو عليدء أو لألة منمة 
مانم من الإنكار 

قلنأ : عد م لوغ التتحر 3 اليه غير مأ: من الاإتكار والإعلامٍ 
أن ذلك الفعل - حرام “بل 0 بالتحريم واجمية» حتى لا بعوة 
البه انبا وإلا كان السكوت ما يوهيا: لما عم دخوله فىيموم 
التحريمء أو النسخ . وأماء إذا عر ذلك الشخص التحريم» 
أْصر على فعاو مع كونه مُسلما متبعا لني" عليه السلام'» فلا بد 
من دير الإنكارء حتى لاقو لسضة ولا ارم على هذا 
0 الإنكار على اختلاف أهل الذمة الىكنائهم ظ إذ إذ هم 
رم عن لول ستقدون ريم ذلك؛ حتى يقال : ؛ بوهم 

نسي ذلك بسكوت النبى” عليه السلام» عن الإثكار عليوم 

ونا د 5 وكام اال مانم » وإن كان قافا عقلاء 5 

أل عدمهة» وهو فى غابة البعد ولاسيما بعد ظهور شوكته 


واستيلائه وقهره أن سواه 


لاا د 
امنيا لين الرأبعت 


لا يصو التعردضع بين أفمال رسول اللو» بحيث يكون. 
لمق كنات الادره ا عاسم 40 وذلك لأنيها إما من 
قبيل الما لين 5 كل صلاة الظير 38 ف وقتن مها ثلان أو 
فى وقتين مختلفين » وإما من قبيل الختلفين 

والفعلان المختلفان يا أت يُنْصوَّرَ اجتماءهماء كالصوم 
والعاوة اد لصوو اميا 


3 


وما لا 0 التتاعهها . اما 1 5 ناض امهنا 4 


"قاذ الظين والمصر مثلاع أو الم لو صام فى وقث 
معين» وأ كل فى مثل ذلك الوقت 

فإ نكان من القسم الأوّل» أو الثانى: أو الثالث »؛ فلا خفاء 
بعدم التعارض بينهماء لإمكان بقع 

وإذكان من القسم الرابم افلا ناوشن أرضا + إذ أمكق 
أن يكون الفعل فى وقت واجبا أو مندوبا أو جارراً وفى وقث 
اخ يخلافه؛ ولا بكر أَحدها رافناء ولاسّطلاً لم 
الأنخر إذ لا حموم للفعلين , ولا لأحدهها 

نم إن دل الدليل على أن ما فملة البئ عليه السلام» من 


س اللإراي سس 
الصوم».كان بحي نكر بر عليه فمئل ذلك الوقت أو دل الدليز” 
عل أزوم وجوب تأسي أمنه به فى ذلك الوقت . فإذا ترك ذلك 
الفمل فى مثل ذلك الوقت بالتلس بضْدّوء “الأكل مع الذكر 
الصوم والقدرة عليه » فَِن أ كله" يدل" على نس 3 ذلك الدليل 
الدالٌ على تكرار الصوم فى حقدء لا نسم 5 ذلك الصوء المتقدّم 
العدم اقتضنائه التكرار ؛ ورفع ؟ وأجد خال ؛ او راق 
الأسّمَ فى مثل ذلك الوقت ,أ كل فَأْقرةُ عليو» ول بكر مم 
الذكر للصوم والقدرة على الإنكار إن ذلك يدل على سخ <م 
ذلك الدليل القتضى لتعميم الصوم عل الأمة فى حقّ ذاك الشخص 
7 لخصيصه » لا أسيم 3 ذل الرسول ولا مخصيصه 000 
قبل بنسيم فعل التسول وتخصيصهء فلا بكون الأ بمعنى انه قد 
زال تماد كذاف عن الإشول» أونالراغي من الام بود لعن 


ثُ ُ نمي اه 
بأب التحو 98 والتوسع إلا انه حميفة 


ا ييل 
اذا تعارض فمل” النى” وقوله » فإِما أن بكون فملة لم يدل" 
الدليل على تكررم فى حقه » ولاعل تأسي الأمة به فيه » أو 
دل . فإن كان الأول ٠‏ فقولا إما أن يكون اما به أو بناء 
أو هو عأم” لها ولنأ 
الامكام (ه”" ) 


ل 
ناما يكنا أن سس تقدأم أحدهماء أو جل التاري 
فإن عل تقدام أحدهماء وتأخر الاخرء فإما أن يكون التقلام 
هو الفمل» أو القول . فإ نكان المتقدم هوالفعل” مثل أن يفمل 
خملا فى وقنتيء ويقول بعده» إما عل الفور أو التراخ: لابجو 
لى مثل”* هذا الفمل فى مثل هذا الوقث » فلا تعاض بينهما ؛ 
جن” القول ل يرفم فم حكم ما تقدام من الفعل فى الماضى ولا فى 
لش لالد م مقتض للتكر ار علىما وقم ب الغرضُ» 
م ن أجقع" ين 2 القول والفمل ؟ وان كان التقدّم هو 
القولمثل أن شول : الفمل الفلاثي واج على فى الوقت الفلالى؛ 
5 .نتلس بضده فى ذلك الوقث . ف ن جوز فسخ الم قبل 
لمكن من الامتثال» فال : إن الفعل ناسيه 1 لخ د 
ظ ا روك نعكون الفعل رافعاً ! عَّ الفول » وقال: لا بنصور 
وجودٌ مثل ذلك الفعل + ع الممدء إن لم تجوز على البى » عايه 
البادم 1 إل فهو معصية 
وأ إن كان قو فولة خاساً بناء :فلا تعاراضَّ 8 لعدماجماعهما 
ف 0 واحد من حهة واحدة 
وأ إن كن ان لنا ولف فإن كان الفعل متقدّما» فلا 
مشارضة ١ن‏ بون اقول وله أن بالنجرة قطي العلاه 


سد ا 2 
فامأ تقدم فأ اذاكان قولة خاصا به 2 البنا فلأن> فعله غير 
ملعلق بن عل م وم ب الغرض إن كان الفول هو عم 6 
لك ف || لعاردن إن قوله وفعله بالنسة أليه 6 دم 2 
فما اذا كان قوله خاسا به ولامعارضة بالنسبة اليناء لعدم توارد . 
قوله وفعلو علينا على ما وقم به الذ هن ا فها اذالم يدل 
الدليل: على تكرر ذلك الفعل فى حقد» ولا أ الانة بف وام 
إن دل" الدليل” ل ارم قُْ 1 4 وعل تأ الأمة ب أو 
على لكرره ف جره 4 دون نسي الأمة ره ً( أو عل : تأسي الأمة 
و كر سدس ل فلك هن عرز 
فإن دل" الدليل” عل لخر ف 8 وعل ان الأمة به 4 
فلا خاو قوله' » إمأ أن يكون خاصاً بد أو بناء أو هو عام ألا 
ا : فإن كان قو : خامياً ب4 6 ذإما 0 ال» تقدّم الفعل و القول 
أو يحول التارجخ : فإن عر تدم الفعل » فالقول التأخر يكون 
ا ل الفعل ف حقه ف الستقبل » دول أمته لعدم 
قاول القول لم . وإنكان القول' هو المتقده' ننه كون 
اسم ١‏ القول فى حتهِ » انكان بعد افك من الامتثال 
أو قبلة , عل 5 من جوز 6 ويا للفعل عل أمته ' واما 
إن جهل الثار 2 فلا معارضة بن فعله وقوله بالنسبة الى الامة 
لعدم الذاوك قوله ثم 


ك0 

وأما بالنسية اليه ( فقك اختلف شه . قم من قال بوجوب 
العمل بالقول ؛ ومنهم من قال بالمكس؛ ومنهو من أوجب العارضة 
والوقف الى حين قيام دليل التاريم. 

والختار إلما هو العمل بالقول لوجوم أربعة ١‏ 

الأوّل أن الفول يدل" بنفسه من غير واسطة . والفعل إِنما 
يدل على المواز بواسطة أن النني” عليه السلام لا بيفعل للحم ؛ 
وذلكما يتوقف عل الدلائل الخامضة البعيدة 
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ل 


الثانى أ :> القول ما مكنا التعبير به عما لبس كحسوس » 
كالمعقولات الصرفة ؛ وعن المحسوس ؛ والفعل” لا بنى؛ عن 7 
محسوس » فكانت دلالة القول أقوى وأنم 

الثالث أن" القول قابل”“للتأ كيد بقول آخرء ولا كذلك 
الفعل دقان الفول" ذلك أو ل ْ 

ارابع أن" العمل بالقول همنا مما يفغى الى نس مقتفى 
الفعل فى حقّ الى عليه السلام؛ دون الأسّة.. والخمل بالفعل 
0 الى إبطال مقتضى القول بالكلة ؛ فكان اعم يخهما؛ 


فإن قيل : بل الفعل كد فى الدلالة » فإنة يبن به القول ؛ 


امي ا 1 7 ع 
والمبين لاشىء اكد قٌّ الدلالة من دلكالفيء : وسانه أن حبريل 


جد كياب 

عليه السلام » بن للبى” عليه السلام كيفية الصلاة الأمور بباء 
وس 4 افينها حي ا به فى اليومين » وقال « بأ 0 الوفت' 
لان م والني عليه السلام » بين الصلاة للأمة بقعاد 
حيث قال دك رعو 7 » وبين الراد من قواد كال 
«ولله على اناس حي ” 
مناسككم » وقال لإذى سألا عن مواقبت الصلاة « ص معئأ» 
وين الشمرَ بأصابعه حيث قال : « إ نما الشب' هكذا وهكذا» 
قافا كل" من رام" تعايه غيروء إذا أراد المَالئة فى إإبصال 
مم ما يقولة الى فهمه ء استعاثت فى ذلك بالإشارة بدو 
ولتخطيط وتشحكيل الأشكال » ولولا أن الفمل أدلة ل 
كان كذلك 

قلنا : غاية ما ذكركوه وجوذ البيان بالفمل» وك جد البيان 
الفمل » فقد وجد بالقول أغل من البيان بالفعل 7 
لأحكام ستندها لثما فو الاقوال" دون الأفمال» وغايت هما 
نساويان فى ذلك وبيق ما ذكرناه من الترجيحات الأولى حالما 

هذا كلة إذا كان وله" خاساً 0 

وأما إن كان لعاف لذن ل عل تقذم القمل 
أ والقولع!ا »أو حمل التاريم . فإن عل تنفد تدم الفمل ا 


سم با عم 
يبكونٌ ناساً لحي فى حقنا دونة ؛ وإ نكان القولٌ هو المتقدّم 
ص ففكون الفعل ناسيثاً لمكم القول فى حقنا دون النى' 
ذكما ذكرنام ذما إذاكان الول بكانا طوانا إن جهل تاريخ 
ذالملا كالكلاف فما إذاكان اقول خاصاً به واللْمتاذ إثما هو 
الل بالقول لاعمر ‏ - 
وأماأ إن كان القول' عامأ له ولناء خأبهما تأخ ركان ناسيت 
2 التقدّم فى حقه وحنا على ما ذكرنا؟ من التفصيل فى 
التعقيب والتراخي . وإرف جهل التاريم , فالملاف كالخلاف : 
والمزران كالختار 
ان فها إذا ذل لذلا كل تكرر الفمل فى حقه وعلى 
كه 0 
و إن دل الدليل” عل الكررم فى حقهٍ دون ان الم 
4 فالقول إن كان خاصا لد » فلا تعاض 0 الم 0 
بينهما . وإن كان اا بالنى 1 هوعام” له 0 
تعاض بن القول والفعل نا تن ) بالنسبة إليدء دون 
ع لعدم قيام_الدليل على ادكه به فى فعله ؛ ولا يق 
لحك سواه تقئم ثم الفمل, ا" جمل الناريخ . 15 
ل اد" غل ناس الأمة به فى فعلو» دون تكرّره فى 


مس يهلالا ب 
داس الترلة إن كر اماه إن كناد اتن الئية 
فلا معارضة ١‏ ف حقة »ولافى حقٌّ مه وإذكان متقده] 
فالفمز” الت عنة إكور لاسي ار و 
هن االتفصيل 00 أمئه 00-0 التارمخء فاللان؛ 
عل مأ تقدم 

وإ كان القول؛ خاصا بأمتهء فلا سمارة بين الفول والفعل 
النسبة الى النى” عليه السلام'» لعدم الم راع .وأما إن قدت 
التارطةاييوة: القول والثمن بالنسية ال الأسة كن 
مث را فهو الناسينة ؛ وإن جهل التار» فا كلاف على «اسبق 
وكذك الختار 

و إن كن القول”' عام ل ولأمته ( فان نقدَم الفمل؟ » فالقول 
امنأ خرد لا معارضة ينه وين الفمل فى حق الى عليم السلام 
وإثما هو نأسيخ” كم الفعل فى حق ١‏ الأمتار إن تهدّم الفول” 
فالفعل” تاسي” لمكم القول فى حق النى “ولاه . وإن حمل 
لتاريخ, 20 ؛ والمنتا ركالمتتار . واانة أء ع 
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الاصل الثالث 


فى الاجماع 
ولشتمل على مقدمة » ومسائل 
أماً القدّمة فى تعريف الإجماع . وهوفى اللغة باعتبارين : 
أحدها المزه' عل الثئ والتصميم علييرء ومنة شال أجع فلان 
على كذاء إذا عزم عليه ؛ وإليه لجمارة قولر على افا حمكوا 
م » أى اعزمواء وبقوله عليه السلام « لا صيام لمنْلم 
تمع الصيام ٠‏ ن للتل ا بعزم . وبل هذا فبصح إطلاقٌ 
. م الإجاع على عزم الواحد 
الثانى الاتفاق ؛ ومنة يقال :أج ع التروعل كذاء إذا فقوا 
عاد ول هذاء فاتفاق كل طائة ف على أمر 7 00 
ان 1 قو إلى إجا ا حتى أتفاق المهود والنصارى 
ا ليت الأصوليين» ققد قال النظأم : هوكل؟ قو 
قامث ححته » حتى قول الواحد . وقصد بذلك بع بين إتكارو 
كونّ إجماع أهل الل والقد حجة» وبين موافقته لما اشتهر 
بين العاماء من نحريى مخالفة الإججماع , والازاع معة فى إطلاق 


سد ؤخ# للم 


ادم ماح على ذلك مم كونه عالقا للوضع اللغوى ؛ والعرف 
الوولا ابل الى اللفظ 

وقال الغزالى : الإجاع عا عن اناق ام عمد خاصّة على 
هر من الأمور الدينية 

وهومدخول من ثلانة ا 

الأول اكه ما 41 شعن بعدم انعقاد الإجاع الى يوم 
الفبانةه فان مه نهل من انين إلى يوم القيامة .ومن رحد 
فى بعض الأعصار معومٍ نما 2 عض لأمة لا كلها » ولس 
ذلك مذهياً له ولا أن اعثرف بوجود الإجماع 

الثاني 2 وان صدق على الموجودين مق عضا 
م ل تمد غير أله بازم؛ ما ذكره أن لو خلا عصر من 
الا ف أهل الل والمقده وكا نكل من شه عاسا والخقوا 
عل أمرٍ دينى أن بكون إجاعا شرعياً . ولس كذلك 

الثالث أنة بلزم من اقيبده يه بالاثفاق على أمر ٠‏ من 
ور البيلية آنل كرون إجماعا 1 مة على 0 عادة او 
عرفية 1 شرعية . ولبس كذلك ع لا آل ان 

ولأن كلك أذ الة لإجاع عاد انه قاض 
أهل الل والمقد من 7 000 عصر من ا الاخفنا اقل 

الاككام (كسم) 


سس لامي سس 

حك وام من الوقائم ش 4 ان قلدا إن" البااى لا يبر ف 
الإجماع و1 إلا فالواجث أنْ يقال: الإجام؛ عبارة عن اتفاق 
الكت 7 ا انه إلى آخر لد الد قوز | 

فقولنا (اتفاق) يم" الأقوال والأذمال» وا سكوت والتقرير . 
وقولنا (جلة أهل ل والمقد ) احتراق عن اتفاق غحوم وعن 
اثفاق العامة . وقولنا ( من و اناف اختار ع قات أهل 
لحل والمقد انيع ريات التي" م السالفة . وقولنا فى (عصر من 
اد ار ابد حى يندرج في إجام أهل كل قاروالا أرم 
ذلك أن" الإججاع: لا يتم إلا بانفاق أهل الل" والمقد 0 
الأعضار الى بلقاي . وقولنا ( 530 ) ليم الإثبات 
وان » والأحكام العقلية والشرعية 

وإذاء عرف معنى الإجاع , فلارجم الى المسائل المتعلقة به 


الما لخ الوك 
اخكلفوا فى تصور أ فاق اهل المل والعقد ار واحد 
غير معاوم الفووزة اند الا كتوووي وناة الاين 
عور م إلى أن" اتقاقهم على ذلك الحم ا أن تون عن 
دليلٍ قاطم لاع انا ويل وز لو عار ان 


سي 
فال الأول ولا لمكانت العادةٌ محيلة لعدم تقو وتوا أجلم 
الكثير على اخفائه» فيث لم ينقل» دل على عدمه . كيف وأنة 
لو تقل لكان كافيا فى الدلالة عن اجاعهم . ولا جائز ان يقال 
بالثانى» م مع حكارنهم واختلاف أذهانهم ودواعيهم فى 
الافثراف بطق والمناد» فالعادة أيضياً نحيل اناق على | 3 
اواعيم 6 1 يا دز اننا فهم على أكل طمام. واحد معن فى 
ّ واه وو ا 0 كآنْ جاعم عن دليل قاطم 
فنا 0 عدم نقلو ان لو دعت الماجة إليه؛ واعا تدعو 
اطاعة إلبه ان لو ل يكن الإجاء؛ على ذلك 1+ ع كافي عنة , 
وهو محل النزاع 
وان كان ذاك عن دليل ظى فلا سم فجن الفا فق أجمم 
الكبير على حكنه بدليل اتفاق أهل الشبه على أحكابها .م 
الأدلّة القاطعة عل مناقضتهاء كاتّفاق الهود والتصارى على 
| إنكار بعثة مد صل الله عليه وسل » وإنائب الفللامفة ع 
دم العالم» والمجوس على الثثنية مع أكثرة عددم كثرة لا تحمى 
فالاتفاق؛ على الدليل الظنى الخالى عن معارطة القاطم (8» أولى 
أن لا بكتنع 07 ورج عليه امئناع” اثفاق خم الكثير عل 
أكل طمام سين فى وقت واحد فى العادة لعدم الصارف اليه 


سنس / سسسم 
513 ون جميع ما ذكروه منتقض عأ وحد من انقاف 0 
لمانا , فضلاً عن اماق أهل الحل والعقد» مع خروج عددم 
0 المصرء على وجوب الصاوات أْمّس وصوم رمضان ووجوب 
لزكاة والمج » وغير ذلك من الأحكام الى لم يكن طرق العم مما 
الغمرورة والوقوع دليل التصور وزيادة 


نيأ ل الثانين 


التَّقُون على نصرّر انعقادٍ الاججاع اختلفوافى إمكان معرفته 
والاطلاخ. عليه : فأثيتة ؛ ال كثر ونأ بضباء ونفاة الأقلونء ونم 
احمد بن حنبل فى احدى الرواتن عنة . ولهذا تقل عنة أن قال : 
ن اذى وجود الإجماع فيو كاذب اضاءا منهم عل أن معرفة 
5" على اعتقادٍ ا و الواح ترقت كم الإخبار بذلك 
من كل واحد دن أهل لحل ال أو مشا هدة فعل أو 
ترك منة يدل عليه ذلك كله تويقة / عل معرفة كل واحدر 
منهم؛ وذلك» مع كثهم 0 قهم فى البلاد النائية والأماكن 
اللعيدة؛ متعدر ا و الم فة بكل_ واحد وأحد منهم 
فعرفة معتقده إِنّما تكون بالوصول اليه والاجتماع به وهو | 7 
عد و بتقدير الاجماع 6 وسماع قوله » ورؤية فعلد أوترك 


د هلما - 

قد لا يفيد ذلك اليقين أ 2 معتقدم لمواز انكو ن إخبارة ومأ 
بشاهذ من فعله أو :ركه عل خلاف ممتقدم لغرض من 
حر اض , و بتقدير حصول الع عمتقده لماه الاجم ' 5 قبل 
الوصو 8 الى الباقيرل وحصول الم تعتقدم » ومم الاختلاف 
رجام 

وطربق الردّ عليهم أن يقال : ججيم' ما ذكرتموة باط بالواقم. 
ودليل؛ الوقوع ما عامناة علماً لامراء فيه من أن مذهب جميع 
الشافعية امتناع قثل المسلم باأذمى » وبطلان التكاح_بلا ولى» 
أن مذهب جيع الحنفية تقيض ذلك مع وجود جميع ما ذكروة 
من النشكيكات والوقوع' فى هذه الصوّر دليل” المواز العادى 
وزيادة 

فأن قيل إِنّما عامنا أن مذهى أصعاب الشافعى وأبى حنيفة 
ذلك لأثا عامنا قول الشافعى وقول أَبى حنيفة فى ذلك وهو قولٌ 
واحد” كن الاطلام عليه , فعامئا 5 ذهب كل من يأبعةٌ وهو 
لد له ذلك , ولآكذاك فى الإجاع لأ لم.يظرر لنا نص عن 
ال والرسول بكونُ مستند إجماعهم . ولو عرف ذلك لكان 
قواطية 


انا فين ونوا ر امتعر 9 هينا فلا لستمر فما قله 


سس ”ا لد 
قطما من اعتقادٍ النصارى والمبود من "إنكار بعثة النى عليه 
السلام : 0 ذلك ا نظبر لكا فيه أ لال مودى 2 ولا عسى 2 
ولا قول واحدٍ معين» حتى بكو اعتقادم ذلك لاتباعهي ل , 
ها هو الواب هبناء فهو اللواب فى محل التزاع 


امسا لن (لغا لشن 

اق أكثر المسامين على أن الإجاع حجة شرعية يحي العمل 
بعل كل» مسأمء خلاما الشيعة واملوارج والنظم من المتزلة 

وات حني أدل الحقّ فى ذلك بالكتاب والسنّة والعقول 

3 205 ايات : الآنة الأولى » وهى أقواهاء وبا 
سك الشافى» رضى الله عنة» وهى قوله* 'نعالى «ومن شق 
التجول سن فعا ان ل المدي بود قز ندل الؤفنن 
اما 0 واه جهام وسأدت مصيرًا » ووحة مدت 
بالط ال ل د على متابعة غير 0 0 
ذلك ع" ا 0 علية» ولا حسم نل بيلة وبين ين ارم 

بن مشاقه ارسول» عليه السسلام' » فى التوعلدء > لا مسر التوعد 

0" بن :الكفر وكل اخليز المباح 

فان قبل 6 م أن «سْ» للعموم ؛ عل ماس باق فمسائل 


5 
العموم » حتى ,يتناول كل" من انبع غير سبيل المؤمنين . سامنا 
نما الحموم » غير 4 التوعد على الباع غير سبيل المؤمنين إثما 
وقم لكتروط) إعشاقة اليسول» [اكترزودا عل العدم علد عدم 
الشرط. سَلّمنا اموق" اذم بام غير سيل المؤمنين على 
الفرادوء لكنة مثردٌ د أن كيه 0 متابعة سييل 
الو ون (غير) بعنى ! الآ ون أذبراة ب متابعة سبيل 
غير المؤمنين؛ وتكون ( غير ) هبنا صفة لسببل 0020 
رسن اعد لأسن اولس الحو وش اذ تون كيرا 
1 أسبيل غير الؤمئين؛ فسبيل غير اللإمنين هو الكفر, 
ون أسم ا اف سول 1 لظ كو متوعل) 
بالعقاب ؛ وذلك لا يدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. سلمنا 
ا ذاكدل قبن لكشن لص و الكتقه ولك ذلك لايد 
على التوعاد على عدم انبا 501000" لعن 
0 اثباع سبيل غير الْؤْمِئِين التوعد عدم التوعد ل 
اتا سبيل المؤمئين عفهومه . ولا 1 8 الممهوم” 0 
وان سدّمنا أ حدة ) 0 فى عدم ا على متأ بعة سيل 
الومنيق وين اقول به. ولا بازم من ذلك وجوب اتبأعهم . 
سأمنا أن المراد وعدم انباع سبيل القفق»: لقند كالول 


سس رين سسب 

سبيل ججيع المؤمنين » وجميع الؤمنين» كل من آمن باق ورسوله 
إلى وام يدك 3 ل على أنه ما وجد من الإجماع فى 
عن الأعصار حية ملا أن التراد يدا سيول الإمعين كله 
0 ل عام امل والمهآل يد داخلين 
فى الإجام 1 قبع وناكو الم دع دالّعليه تسلا از 

المرَادَ بالؤمنين أهل؛ الل" والعقد فى أى عصر الو تكن 
نفظ ( السبيل) مفرة لا عموم فيو» فلا يفتضى اتباع كل سيل 

سلمئا حمومة؛ لكا مأ إعتنها جل على متابعة كل" سبل » وإلا 
وجب 3 ابمة أهل الإجماع فم فعلوه من المباحات» لأنّهم 
فعاوة؛ ولا بحب لآ مم عليه بالإباحة 52-7 اتباعهم فى 
إججاعهم قبل الاتفاق عل 0 57 الأحما م على حواز الاحتباد 
فيه لكل ا و ر واتباعهم ف امتتاع, الاحتهاد فيه بعد ام 
. وذلك محض . وعند ذلك» يل 0 4 أراد 0 
تأعة اه فى ه تأ بهم للنى عليه السلامم ارك بشائمة. 
وجمل ”ا داراة به اتباع. سبياوم فى الإيمان واعتقاد دين الإسلام 
ويحتمل | نه اراد انباع سببيايم فى الادتهاد دون التقليد . ون 
تقول بذل ككله . كيف ويحس[* الله على ذلك » ما فيه من العمل 
اللفظ فى زمن | 78 وذما تمده . ولوكان عرلا على متا بعنوم 


سد يبرم اسم 
فيا اثفقوا عليه من الأحكام الشرعية » لكان ذلاث خاصاً بما بعد 
وفأة النى عليه السلام؛ » لاستحالة الاحتحاج بالإجاع فى زمانه 
سلّمنا أن المراة به متابعم فيا أجعوا عليه من الأحكام الشرعيّة 
لكنة مشر ايها شة نين الهدى» بدليل قوله تعالى « من بعد 
مائيين له الهدى »' والهدى مذّكور بالألف واللام المستغرقة ‏ 
فيدخل فيه 8 هدى ) حىق اجاعهم على الم الثترعى ٠‏ وإثما 
شين امدق بدليله .وإذاكان الإجماع” من جملة الهدى , فلايد 
بن عم واعيدنه ركذن امام هنف لا لكر 
هو نفس الإججاع بل هوغيرةٌ . وعند ذلك فظبورٌ ذلك الدليل 
كاففيرٍ تباعه عن | تباع الإجماع لضا وكوي إتباع. سيول 
المؤمئين مطل ؛ لكن رك لفق الله اووس و أذ 
سيم ون ١‏ تا أ اللؤمنين إذاكات فيهم 0 
العصوم” » لأن سبيلهم سجيلة » وسبيل” اجر 4 كرون إلا 
0 فكان واحب الانباع . والثانى بمنوع” ا وجوب | تباع 
سبيل الؤمنين» وإن ل يكن ذ يم الإمام؛ العصوم'» ولكن إذا 
5 كونم مؤمنين » والإعان هو التصديق » وهو باطن لاسبيل 
إلى معرفته. وإذالم مكنم مؤنين» فالانياع لا.كون 


واجنا لفوات شرطو ش ناكا ادلالة مأ و عل كون الأجماع 
الاحكام (/سم) 


0 
حجّة ؛ ولكنة معارضن بالكتاب والسثّة والمقول 
أما الكتاب» فقول تعالى « ونزلنا عليك الكتاب ثريا 
كل ثىء» وذلك يدل على عدم الماجة إلى الإجماع . وقواة 
تعالى « فإن ام فك تاذو الى ال والزستول > اضر 
عل الكتاب والسنّة . وذلك يدل على عدم الماجة. إلى م 
وقول تعالى « ولا نأ كأوا 0 ل ران 
ا ال له و ىكل الأمة عرد ها 
العصيتين ؛ وذلك دل عل تصورهما مهم ء ومن نتصور مله 
العضبية لا كو ن قولة ولا فعا ويد افطع 
ما السنّة» فهو أن الى" عليه السلاء؛ أقر معاذا لما سألهه 
عن الأدنّة امعمول بها ؛ على إهماله لذكر الإجماع ؛ ولو كان 
الإجماع دليلاًء لماساغ ذلك مع الماجة اليه . وأريضما فإنه قد 
وَرَد عن النى ) عليه ؛ السلام مأ ذل على جواز خاو العصر 
من تقو المجَّة بقوله . فن ذلك قولة عليه السلام « بد 
الإسلام فو مم يدا ينا اللو هرا 
بعدى كفاراً» نهى الكل عن الكفر » وهو دليل' جواز وقوعه 
مم . قرأ« إن الهلا يتقيض الم الأراعا :ولكع بتعبض العاماء 
حنى ذا ل يبق عال” د النامئ رؤساء حهالاًء فكوا فأفتوا 


ايلا ب 
غير عل فشكو وأعنلوا» وقوه «تمدّوا افرائض وعلوها انان 
فليا أ ورما أ #بوقرنة عله الام والركن سان من كان 
حذو القدة بالقذّة » وقول « حير الفرون القن الذى أنا 
فيه » 7 > الذى لبه ثم الذى يليه ثم تبق حثالة كثالة الذر 
لا ف له مم » 

9 اممقول فا ذك' تاق السا للق الأولين :وا نا فإن 
أ ا ن الام ا ون إجماتمم 13 ب كذيرم ف 
لم 5 فإن الا كام الشرعيّةلا بصم البانها إلا بدليل» 
كا إجماع الأمّة دلبلا علممأ .كك رسن :وسار 
امسائل العقلية 

والجواب : قولحم 0 أن لك ) لحي ساق عبان 
ذلك ى مسائل الحموم اعم دي 8 وقع على عل ام بين 
ادال وانباع غير سبيل | أؤْمئين » ققد أجاب عنة بعض أتعابنا 

أن التوعد عل اتباع فوسيل انين إن 0 0 و 
كشاقة الرسول» فهو اأطاوب ؛ وإن كان مشروطا بف ون 
انباع غير سبيل الؤنون غم متوعك عليه عند عدم المشاقة 
نطاق] ؟وذللكة باط لأن مخالفة الإجماع , وإن ل نكن أغنا 
لكن لا يازمم أت تكون صوابا مطاقا , وما لا يكون صوابا 


سد ليها لس 


م 


كطالنا لا كر عار امنا وا من لأنا إذا سل أن 
مخالفة الإجماع عند عدم الشاقة ليسث خطأ » ققولة لا يازم' 
أن تكووصواباً مطلقاً . قلنا إن لم تكن ضوابا» فإما أن يكون 
ف الفبرائت لخلا أ ولا كوق خيلا 5نإن كان الأول رقي 
اق ؛ وإ نكان الثانى» فا لا بكونٌ خطأً لا بلرء؛ التوعد عليه 
وقال أبو الحسين البعمرئ : هذا يقتفى أن عن شاق الرسول 
يحب عليه اتبام؛ سبيل المؤمئيل مع مشاقته للرسول » ومشاقة 
ارون ست م ل 5" مف 1 يول اه 
عليه؛ لأن من صدّق الى عليه السلامث, وله بعر لفاس 
لال | كان ارون ومن كدت الى علبه السلاه' 
لا.يصيم أن سس صحة الإجماع بالسمع» ومن لا .يصممٌ عليه ذلك 
لا .بصم ام رأ باتباعه فى 'نلك الخال , وهو غير سديد 

فإن لقائل 3 بقول : وإن لمن أن المغووم من المشاقة 
لان الكنيية غ وان هن كدب النى لا بعلم بالسمم صمة 
الإجماع : ولكن القول بأل لا يكون مأموراً باتباع الإجماع 
د شقان الكفارٌ غير مخاطبين بفروع الإسلام ؛ وهو باطل” 
عا سبق" تقريياه . وقبل فى جوابه أأيضاً إن الوعيد إذا علق على 


5 ا 5 0 5 ُ 0 
أهرن اقتضى ذلك التوعد بكل واحد من الامرين حملة وافرادا. 


الي سس 


ا ولا | 


ويدل عليه قولة تعالى«والذين” لا.يدءوزمع اله ! 
يفتلون النفسَ التى حرم الله إلا بالمق» ولا يزثون . ومن يفعل 
ذلك 9 7" فإلهُ يشتغى وق الأ كل واحدٍ من 
هذه : الأمور ا وبكل واحد على انفراده 

ولقائل أن اك م م بوت “الام فى كل واحد من 
هذه و الأمور على اتفراده هذه 3 وانما كان ذلك مستفادا 

من الأدلّة اللاصة الدالة 3 على روم 1[ ثم بكل واحدر من هذه 
الام ريخصوصه . وهذاء ذم لما م بدل الدليل الْلخاص على 
امه البناات تع راك :من :مذ الأموره] تكن الاءه 
مقتضيةٌ تضاف المذاب على كل وائحد بتقدير الانفراد إجماعًء 
وأوكانت مقتضية اذلك» لكان أؤ” التضاعف بقوله 200 
لذ المذاب يوم القيامة » ويد فيه مهانا» على خلاف الدليل . 
وهذاء فإنّه لو قال أزوجته : 0 إن كلمت زيداً وصمرأء أو إن 
كلمت يداه ودخات الدارّع فأنت طالق إن لاقم 
الطلاقه وجودر د لمق رلا 1 1 م لمعل 
مين » عل العدم عند عدم اجيعاء لكان 0 
هذه الصورة » على خلاف الدليل ع وهو ممتلم” 5 قُْ 
ذلك أن بال : لاخلاف فى التوعد على انباع غير سبيل المؤمنين 


8,4 ل 
عند المشاقة . وعند ذلك إما أن بكون للفسدة متملقة أو 
لالمفسدة . لا جار أن يقال بالثانى . ذإن" ما لا مفسدة فيه 
لاتوعد عليه من غير خلاف . وإن كان الأوّل فالفسدةٌ فى 
اتباع غير سبيل المؤمئين إما أن تكون من جهة مشاقة الرسول 
أو لامن جهة مشاقته ٠‏ فإن كان الأول فذكر المشاقة كاف فى 
التوعك ما قبل ء ولا حاحة الى قوله اوشبع فيرسييل الإمين» 
وإن كان الشاتى» ازم انوعد لتحقق اأفسدة سواة وحدت 
المشاقة أولم 'وجد ظ 

فرطم إن" لك ان ريل إلا أ ان 
الصفة » قلنا : لا يككن أن تكون ( غير ) هينا صفةء لآنة بل 
من ذلك حرم متأ بعة سبيل غير الْؤْمنين . وبلزم من ذلك أن 
امه ذا أحمة على إباحمة فعل م الا فال ان يحرم على 
الكقان ول اد ونقوالة . والمخالف؛ لا شول؛ بذاك . 
و أن يكون ا راد منة تحر انباع سبيل غير الؤبنين» 
فذإك 5 رم حرم كل" عل هوغير سبيل المؤمئين» ل 10 
3 0 افر بو امار شنال ا 
وكان معروقاً بباء يقال إنها نمو توراه دوت الدخول اد 


* 


مدت : وإذا فيل 8 فلان سلاك سديل التحجارء ف ف أ 


008 
يفمل أفمالهم ». ويتذئ بيهم وتعخلّق بأخلاتهم » ويجرى على 
عأد انهم وعل هذاء فيمتلم 00 السبيل لْمو: ع عل انباعهد 
إذاكان غير سبيل الؤمنين ثئ معين من كر ا غيرو) 
بل يعم ذلك مأكان مخالقا لطريق الأمة وسببام .كيف كيف وإنا 
لو نعتقد ذلك ازيم ا لفل ال ارا ودر 
خلاف - على + | سبق 
إله إنما يدل 00 نواه عل م متابعة سبيل 
4 عفبومدء قلنا إذا 3 في سبل 
سوى سيبل الؤمنين» فلا ربد 8 الإجاء حجةسوى هذا 
قوم : المراذُ من ( سجيل المؤمنين ) شن اتن 4 الى 
الى يوء القيامة» لا يصح لوجهين : الأول أن الأصل” تازيبل” 
الفظ على حقيقةه : 0 ( الؤمنين) حقيقةٌ » يكون أن هو 
صف بالإمان » والاتصافئ بالإعات مشروط بالوجود 
ولاقو عا لام يناك نا وعد كارن 
موأمئا حقيقةً . فللفظ ( المؤمنين ) حقيقة إِنّما يصدق” على أهل 
كل عصر دون من تنقلام اا وهذاء وإرت مم 
من الاحتجاج , ,أجاع أهل العصر على سَنْ بعدم» فلا عنما 


من الاحتجاج به علمن:.فى عصرثم ) وهو خلافُ مذهت 


ا 
الوه الثائى أن تفصوو من الآبة نما هو الج عن مالف 
المؤمئيث والممث على متأ بعلم ؛ وذلك غير متصور عند “مل 
المؤمنين على كل من أ امن الى بوم القيامة» إذلا زحرَ ا 
قْ يوم القيامة 1 
قوطي : الابة ون دأت ع وجوب اتباع سبيل الْؤْمنين فى 
أى عص ركان » عبرا اعاية ف لعالرء والجايل » والماهل يذ 
جاه نفاق الاسام ذلك على ما بأتى» وإن سأمنا ذلك » 
يتأن الأبة ححة فى انباء جلة الإمنين» الما خسّة الدليل» 
ف الابة حبدة 0 الباق 
و لفظ (السبيل) مفرد” لا وم فيه » عه جوابان : الأول 
أن يجمه اعتفاد مومه لا سبق تقريرة . الثاتى أنة إما أن بكون 
قبا إن أو لا بكون عام بلفظه . فإن كان الكل انبر 
الطلوبث ؛ وان كان الثاتى» فهو ان غم . 1 50 عام" 
عمئأة 0 ذلك لأ:” الباع مدل امؤمئين» أى سجيل كان 
ْ ست ؛ لكونة تقدلهيا ‏ وقكار تت أب المكء ل ترقت 
عب ف ؛ لوحوب الاتباع ممأ 0 
قرام : يلزمم من ذلك وحوب مننا بعة 3 الإجماع فما فعاوه 
0 وهو ناض" . قلنا : الايةع وإن دأت 


ليه ل 


على وجوب اتباع ومني فك سبيل لحم » ففعلهم لاسباح سبيل » 
وحكتهم يجواز الترك سبيل . ولا بازم من شتالفة الأبة فى يجاب 
الفمل اتباعاً للفعلهم له عخالفتها فى اتباعم ف افتاه رار رم 

قوم : يلوم من ذلك وجوب متابمة د أهل الإجاع فى جواز 
د وك ركه ؛ قلنا سين 35 مما اتعقد إجماع الامنّةَ على 
أ كدر الشاد ات 

قوم : صني ' أله راد متابعتهم فى ماهم إلنى علبه 
لسلام وترك مشاقنه أو اتباعهم فى الإمان أوفى لاجشباد ؛ ظ 
قلنا: ؛ اللفظ يعم كل" سيل على ما قرر 0 9 ما ذكروة خصيص 

لعموم الاتباع مر12 غير دليل؛ قلا شل" قوم إن شير 07 

لسابقة نين ا الى ألخره ؛ واي من ثثلاة أوجه 

الأول 5 00 الدى إثما هو د ق الوعيد عل 
الشاقة» لا فى الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك لأنة 
الشاقة لا نكون ِلآ بعك ل المدى ومعرفته بدليله ؛ ومن / 
يعرف ذلك لا بوصف بالشاقة 

لثانى أن" تيينَ الأحكام الفروعية لس شرط) فى مشافة 
ارسول بدليل .6 قيدن النى» وحاد عنة» ورد عليه 
لو 98 الشاقة 5 إن كان جاهلا بالفروع غير منبيان لها. 

الاحكام (8” ) 


سد يهلا حب 
وإذالم تكن معرفة أحكام الفروع شرط] فى الشاقة» فلا تكو 
مشترطة فى موق الوعيد باتباع غير سبيل الؤمنين فيها 
الثالث هو ان الابة إنما خرجت مرج التعظيم والتبجبل 
للمؤمنين باطاق الم بأتباع غير سبيلهم . فلوكان ذلك مشمروطاً 
شن كرال هد 0-0 إنباعهم فى ىم لأجل الي 
هم» بل مشا كنم فها ذهبوا إليه لتبين كونه هدّى ؛ لبطلت 
ئدة تعظيم لأس الإسلامي 3 وكام بذلك . فإن” كل من ظور 
المهدى فى قوله واعتقادم » فالوعيد حاصل بمخالفته » وإنلم 0 
من السامين . وذلككالوميد على عدم مشاركة اليهود فها ظهرَ 
0 ن معتقدثم فيه : هدّىع 3 بات الصائع واعتقاد كر و 
رسولا كر 
توم ااراة وى رشق 1 النسيوفوة اوس كن 
نهم الامام المحصوم راان الا ل ع عل بويدرة 
الإمام المعصوم» وهو باطل” جا حقّناة فف عل الكلام . اثثانى أن 
الآبة عاسّة » فتخصيصما بالأَثمَةَ وبللؤمنين الذين فيهم الإمام 
العصوم” من غير دلبل يد مقبول كيف أن الأبةَ دالّة على 
الوعيدٍ بأتباع غير 7 ا مؤمئين وعدم الدىو إما هو سيب 
الباع غير سبيل الإمام وحدّهُ دون غيره » وهو خلاف الظاهر 


5 
قوذى سلَّمنا وجوب أتباع سبيل المؤمنين» لكن إذا علم” 

أنهم مؤمنون , قلنا : المتقصود من الآبة إنما هو المرءا عل مشا بعة 
سبيل الْؤمنين والرزجرٌ عن ذالفته؛ فإ ن كان سبيلم معلوما , 
فلا شكال ؛ و إن لم يكن معلوما» فالتكليف؛ باتباع ما لا يكو 
معلوم) إمأ أن لا يمكتق فيه بالظنّ» أو يمُكتق فيه بالظّ . ذفإن 
كان الأول» فبو تكليف” جا لا يُطاق» وهو خلا الأصل ؛ 
فإن كن لقان فيو الطلونة , واما ما كوو مزع :الما رضدة 
الآبة الأول فليس فى بان كون الإجماع حجّة مي بألا 
لتى ذكرها ما ينافى كون الكتاب تبياناً لكل ثى : وأصلاً ل؛ 
وأماً الاين الثانية فعى دلل علبهم لأ ها دليل” على وجوب الرد 
ال الله والرسول فى كل 3 فيد . وكونٌ الإجماع حمّة 
9 م و النزاع' فيه . وقد 00 ل الله تعالى » حيث 
أثبتنا بالقرآن . وه لفون فى ذلك . وأما الاي النالئة والرابسة 
فلا نسل أن النعىَّ فبهما راجم” إلى اجماع_الأسّة على ماهوا 
عن بل هور اجم إلى كل واحد على انفرادم » ولا .بازم' من 
جواز العصية على حل واحد جوازهاعل املة . سأمنا أن 
الى جل الأمة عن الإجماع عل المضية »ولك غاء ذلك 
جواز وقوعوأ ميم عقفلا ولا بلرم م المواز الوفوع ركذ انان 


53220008 
الي عليه السلا قد نع عن أن بكونَ من الماهلين بقوله 
انال ولا تكن تن لهاك وال ال ليده ان مركت 
ليحبطن مالك » إذ ورد ذلك فى معرض النهى 3 لكونه 
ترما دن :كبوا ينا إن نعل أن كل احرسى عن الى 
وشرب امرء وقئل النفس بغيرحق > إلى غير ذللك من المعاصى , 
سُ ذلك فإنْ من مات, 28 1 عنةُ يعض العاصى » عام" 
أنْ الله قد 3 0 يأى بتك المعيةء تكان متصوما عنيا 
ضرورة تماق هر أل 1 3 يا ( ومع ذلك فبو منعى عنما 

واماطو اذ فإلمال يذكر فيه الإجماع » لأنة لبس ححة 
فالفق الى" عليه السلام» فر يكن مؤخراً لبيانه مع الحاجة 
إليه . وقولة عليه السلا «بدئّ الإسلام رب 6 بدأ » 
لا يدل على أل لا ببق من تقوم للع لراك ا ان اناه 
الإسلام هم الأقلونَ وقولة « لا ترجعوا بعد ىكفاراً » فحتمل" 
أل خطابٌ مع جماعة معينين » وإنكانَ خطابا مم الكل 
كرا دنا ميو نااك ؛ الناهى لام 

ا « حتى إذا سق ) عالم' الوذ الناسْ رؤساء هالا ( 
الحديث الى اخرهء فايشة الدلالة على حواز اتقراض العاماه : 
وحن لا نكر" امتناع وجود. الإجماع مع انقراض العاماه؛ 


سس الوا سيب 


وإثما الكلاهم ف اجماع, من كان من العاماء . وعيل هذاء يكون 
الموابة عن بافى.الأحاديث الدالّة على خلو الغر الزماتف »هن 
العاماء . كيف وان" ما ذكروه” معارض بما ندل على امتناع خاو 
عمس من الأعصار من تقوم لله بشوله. وهو قولة* عليه 
البلا ولا أرال ظائئية من أمق عل انا عق بو اأمة 
الو وحتى بظبرٌ الدجأل"» وأريضا ماذوئ عنه أنه قال «واشوقا 
إل اخوانى قالوا با رسو ل الله ألسنا إخواتكك ؛ فقال تم أصحابى , 
إخوانى قوم' .با نون من بعدى ممربؤن بديهم من شاهق الى 
شاهق » وريصاحون إذا فسد الناسُْ » 

وماذ روه من ارم فى للسأ لنين السا قثن ؛ فقد سبق 
٠ 1‏ وهم : !4 0 ن الأ فلا يكون الخاعمم د 

كنيرع من ألم ؛ فد ذهب 5 الات له رانى وغيره 
من أصعابنا ؛ 0 من العلماء » إلى أن" إجماع عاماء من قم 

من الملل أريضا حجّة قبل الل 32 . وإن سلّمنا أنه ليس بح 
ا م برد فى حقهم مرل ادلالة الدالة ضيه 
إجماعهم ما ورد في عاماء هذه الأسّذء فافترقا 7 ل 
لمر نا ل 5 إذاكان المكم يبت بالدليل لاوز 
إثبالة بالإجماع 


ضُ 


5000 

وأما التوحين” فلا ل أن الإجماع فبه ليس ممح وإن 
سأمنا أن لا بكونٌ حجّة فيه بل فى الأحكام الشرعية لا غير 
نو 0 لفون كوا اف ال 0 تقل الناى” 
للعاللء وإِنّما برجم' إلى دل يشترلك فها الكل وهى أداة 
المل» بخللاف 0 م الشرعيّة ناليج على الدلى الأخذ 
فول العالم فيها. و إذا جاز روعي للف ينول للع كن 
الخد بشول الماءة ا ل 

الأ الثانية قوله تعالى « وكذزك ك جعاناً كم ل 2 
لتكونوا شهداء على النأس » ويحكون الرسول؛ عي ودام 
امه 5-5 وس لوالو هو الل لال عل 
النص واللغة . أما النص فقول تعالى دقل أ وسطوم ألمأقل 2 
أعدلم » وقال عليه السلامئء خير الأمور أوساطها. وأما اللنة 
9 الشاعر 
هموس يرضى الأناء كلهم ٠‏ إذا نزلت إحدى الليالى بعمظم. 

أى عدول . ووجة الاحتجاج بالآية نا عتم رجام 
حجّة على الناس فى قبول أةوالمم 154 جعل الرسول؛ حجّة عاينا 
فى قبول قوله علينا. ولا مععى 1" الإجماع وت 2 سوى 
أكون أقولا, حجّة على غير . فإن قبل . نما وشيم بالعدالة 


1 


ع ا 
ليحكونوا شهداء فى الآخرة على الناس ء بتبليغ الأنبياء اليه 
ارسالة ؛ وذلك قئة ى عدالهم وقبول 1 أدهم فى يوم القيامة 
حالة ما شيدوتب دون حالة 0 الدئما . سلمنا أنه 
وصفوم بذاك فى الدنيا . ولك لبس فى قوله « لتكونوا شهداء 
على الناس » لفظ مموم يدل على قبول شمادمم فى كل" ثىء بل 
هو مطلق فى المشهود به وهو غير معين؛ فكانث ألأمة ء 
ولاطحه ق اميل مانا آنا الدميث عل وولكنا تدعا 
بها فى قبول شهادهم على من بعدثم إيحاب الني عليه 0 
العياداثت عليوم يفم عا كلم بىء فلا سق 00 فى غغيرم 
لتوفية العمل» بدلالة الآبة 35 ٍ قبول شمادتم ١‏ 95 
غير أن الايد ادل عل عدالة كل واحدٍ مرق 1 : وقنول 
شهاد ؛ ووه عون بالإجماع بالفساق والنساء والصييان 
الباق براقا بن افر لشب عي ل لابين 
تكن لفن ذاقنا كلا دلها 1 لوعي جد التمسضن 
على عدالتهم وعصمتهم عن عاط باط » بل ظاهراً ؛ فإنْ ذلك 
كان ف بول السيادة وسامنا ان ذلك يدل على عصمتهم عن 
الحطل مطلقّاء لكن فما يشهدون بد لا فوا يحكمون به من 
الأحكام الشرمة لويف التشيدات: فإن ذل كليس من باب 


فا 
الشهادة 3 فى ثىء » وهو حل . اللزاع , سأمنا ول قوم مما 
غيرأدٌ امطاب إن أت يكونٌ مع جميع أَسة حم الى بوم 
القيامة » وإ إمأمم الموجودين فى وقت الخطاب .ذإ نكان الأول 
فلا ححة فُْ إجماع كل عصرء إذ ا لم ٠‏ وإن 
ذان الثابى, فلا بكون إجماع” من بعدثم حجة 3. وإجماع 
الوجودين فى زمن الوحى ليس يحجة فى زين الوحى بالإجماع ؛ 
وانّمايكونٌ حجّة بعد النى” عليه السلام؛ » وذلك يتوقف على 
قاء كل م كان من اللخاطبين بذلك فى زمن النى بعد النى » 
وان يعرف مقاله كل" واحدٍ فيا ذهب اليارء وهو د 

واللوانة عق النقال الأول أن وصف أَمَّة جمد بالعدالة 
انما كان فى معرض الامتئان والونعام لوم وتعظيم شأنهم . 
وذلك إما أن يكو فى ال يأو فى الأخرى » أو فييما. الاجر 
أن يكون ف الأخرى لا غير؛ أوجهين : الأول أن 3 0 
عدول يوم م القيامة» بل معصومون عن الأط! ؛ 0 ذلك 
منهم» وفيه إبطال فائدة التخصيص . الثاتى أنه لوكان كذلك 
لقال سنجل ور اث قل نا 1 35 إنكاذاتسم 
الثانى والثالث » فبوالمطاوتٌ 

وعن الثانى من وجهين : الأوّل أنة بحب اعتقاد العموم فى 


5 
قبول الشهادة نف للإججال عن الكلام . الثاني إن الأحتجاج 
ببس فى قوله « للحكووا شهداء على الناس » بل فى وصمةرم 
بالمدالة» ومهما كأنوا عذولا, وجب قبول قو فم فى فى كل ثىة) وبه 
يرج الجواب عن السؤال الثالث 
00 ارابعا تراك ان ا وا ا ا 
بالمدالة » ومقتضى ذلك عدالتهم فيا بقوانة جم واعادا رن 
أن حالة: أهُ فى بعض الأماد » فنبق الاية يه ف عدالنهم فم 
يقوونة جلة » وهو المطاورع 

وم العام بعد التخصيص لا قي حبجا؛ مبطا فها يق 

واما السؤال اللامس, لجواية ان الله تعالى ابر عنهم 
بكم عدرلا كوالامر” أن كرن 5للة ميد ونين 
الأ ككونه عام بالمفيات ؛ فإن اللكم | إذاءل “رن حال 
2 غيدُ عدل فى ا 1 عدل” 

505 النانير أ إذا ثثبث وصفهم بالعدالة فى نفس 
الأم افيا تبون به ممأ برونة من الأحكام الشرعيّق يحب” 
صدقم فيه وإلاً لا كانوا عدولاً فى نفس الأمس ء وإذاكانوا 
صادقين فيه » فهو صواب» ل أو عدا العامة 


لفرك عليه السلام؛ «مارأه السامون حسنا فهو حسن عند اللّو» 
الاحكام لكا 


سي د 
وإذاكان صواباء كان خلافة خطأ وهو المطاوب 

وجولبا السايع أن لا سبيل الى حل نظ الأسة على كل" 
ف أمن ا ييه الاية »ولا 
غييث تس بها فى زمند» ولا وجوة لم بعد وفاته ؛ فإن كثيرًا 
مهم مات العيك امطاب هدم الانة 4 قبل وفأة النى علية الساام 
فل 00 لقولهء تعالى 2 لتكونوا تهداء غ0 الناس» اد فعس 

حرو ءا لى أهل كل عدر عدس » تحقيقاً فاده ترم معد أء 
الا النالدة قوله! تعالى 1 م خير 1 ل للناس 
ش و بالعروف» وتمهون 0 والألف واللام إذا دخات 
على م امس حمث» عل ما سياتى » ومقتغى صدق | الخبر بذك 
أعرم بكل” معروف » ولجهم ع عن كل 1 ؛ فاذااً ارلا 
إن أن كن تعزونا ار ملكر ا اله 0 ا 
لكانوا نأهين عنة ضر ورة العمل بالعموم الذىذ كرناء' 0 
ب وإن كان 0006 نقلافة 00 متك وهو المطلوب) 
وإذا مهو عن ثى2 ؛ فإمأ ا وان كر مأو مروف لاجاز 
أن يكون معروقاً وإلآ لكانوا أمرين بو ضرورة ما ذكرناء' 
من العموم ؛ لا تأهين ييه وإن كان مشكراً عخلافة كون 


500 
056 »وهو امطار دا ايه 9 الألف واللام 
الداخلة على أ. م المنس ااال ا يا لب ا 
فلا تكون 0 9 بكل معروف» ولا .النعى 
فا كن كر سانا ما للعموم ؛ لكن قولة (كم) 
بدلا عل كونيم متصفين بهذم الصفة فى الماضى » ولا يأزم؛ عن 
ذلك اتصافهم بذلك فى امال بل ريما دل" على عدم أتصافهم 
بذلك فى الهال» نظراً را الى فاعدة الفهوم . وعلى هذا فا وْجَدَ من 
< أمرم نيهم ؛ لا نع أله كانت قبل تزول الأبقء فيكون 
اه 550 1 000 بذلك فى ٠‏ 
الماضى والحال, ولكررن لِيِسَ فيه مأ ل ل على استدامتهم 
ذلك فى التقبل» وعلى هذاء فا وجد من أمرثم ونميهم ممأ 
لا يمل أنه كان فىحالةكونه حجّة أو فى غيرها . سلَّمنا دلالة 
الاب عل ذلاك فى جميع الأزمان, ك0 خطاب مع الموحودين 
فى زمن النى عليه السلام ؛ ولا ,بلزم مثله فى حق كن عدم 
007 خطاب م مم الكل ؛ لكن ذلك يستد كون 0 
وأحد ملوم عل هذه الصفة» ون ع العلما خلاف ذلك ضرورة ١‏ 
وإذا كان |١‏ 534 بالاآية بض اح فذلاك البعضص غير ممين ) 
ولا معلو : » فلا بون قوذ 3 0 


0 1 
والمواب عن السؤال الأول ما سيأتى فى العمومات» كيف 
وان الأبة نما وردت فى عرض التعظيم هذه الأمة» وتمبيزها 
على غيرها من الأم اقلا ناتك الثة غبرة عل البمذن دون 


النعض » سود لص ؛ فَإنّهُ ما من 0 ل وقد 


/ ت بالعروف ؛ كاتباع اياي ورا ممه وتنك عن انان 
كليم عن الإلحادء و ذديب أنبيائهم 7 

وعن الثانى اله إما أن تكون (كان) هبنا زائدة؛ أ 
انه ء أو زمائية . فإنكانت زائدة ؟ فى قول الفرزدق : 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران 0 كارا سكرانا 

ذإ نه حمل ( كراما) نمنا الحيران وألنى (كان ) فعى دالة. 
علا نصاأة م ا لصب اير 
أن كان قوله تعالى « كيف لكام من 00 

0 وه الى 0 معنى الوقوع والمدوث») 
وك ى فها للم واحد لا خور فيهء م فى قوله تعالى « وإن 
كانذو عسرة فنظرة 20 0000 وقع ذو عسرة؛ 
وكقرل القاعن” 

إذاكان الشتاه فأدظونى فإن لشيس بهدمة الشتاه 


اش#مى ‏ ع 0200 1 
000 معئر قراء «كنم خير آمة 0 اكئ حدم ؛ ودخول 


50000 
قوله « خيرَ أسَّة » نصبا على الال فيحكون ذلك دليلاً على 
٠‏ اتصافهم بذلك فى المال» لا فى الى 

وإذكانت زمانية» وهى الناقصة؛ التى تحتاس الى أسم وخبرء 
فكان» وإدث دأت على الى » فقول د تأمرون بالعروف 
وتنهون عن ن المنكر» قله 1 ونهم كذلك فى كل حال ؛ أورود 
ذلك فى معرض التعظيم هذه الأمّة عل ما سبق ثقريراه فى 
جواب السؤال الذى قبله' 

ون انالك | د نوا نا مووز لون وول كن لكر 
فل مارح صالمٌ الحال والاستقبال . ويحي أن يكون حقيقة 
فهما على العموم فيا تجوز والاشتراك من اللفظ 

وعن الرابع اله إذا سل كون” الأب حجّة فى إجاء الصمابة, 
فهو كاف إِذْ هو من جملة صور الاذاع 

وعن الاس انء الطاب إذا كان مع لأسو كان ذلك 
د فها جد هن أمر ثم ونيهم جملة ؛ وذلك هو المطلوب, 
وإنلم بكن ذلك ححة فى الافراد 

الابة الرابعة» قوله تعالى « وأعتصموا بحبل اله جيعاء ولا 

نفرقوا» ووجة ؛ الاحتجاج م 5 تعالى نهىعن التفرق؛ ومخالفة 

الإجاع ترق فكان منهياً عنة. ولا ممى لكون الإجاع. 


20000 
حجّة سوى الن عن حلفت . فإن قبل : لا أُساّم وجود صيغة 
النجى, وإن سلمناها ولكن لا ل ان اليف يدل على التحر 2 1 
كا ساق تقزر د فى النواهى» سانا دلالة النهى على التحريم ع 
000 م مموم اله لوعن التفرق فى كل قو بل اللفرق 
فى الاعتتصام حبل اله إذهو الفموم' من الاب وطذاء ذال 
لوقال القائل لعبيده « ادخاوا البإد أججعين : ولا تتفرقوا » ذا نه” 
ف منةُ النجى عن التفرّق فى دخول البللر» ومالم سس أرما 
أجم عد أ العصر اعتصام بحبل لله فلا بكون التفرّق 
2 1 النهى عام ك2 فرق ؛ ولكذا عموض 
8 قبل ليه اضرة وأحد ه 00 1 بأنباع 
ما و1 0 '» وإذاكانت الظئون والاراه لتتلفة » كان التفرق 
ورا ب لاملا عن ٠‏ والما انيس لخو ع 
50 سلَّمنا صحّة الاحتجاج به لكنّة خطاب مم 
الوجودين فى زمرن النى” عليه السلام فلو كول ناولا 
إن بعدمم. وإجماع' الموجودين فى رمن النى غيدُ محج به فى 
زماله إجماعاً , ولانحقق لوجودثم يجملتهم بعد وفائه » حتى بكون 

إجاعهم حجّة على ما سبق تقريياه 
والمواب عن السؤال الأول والثانى؛ ما سيأتى فى النواهى 


ووم د 

وعن الثالث : أن" قولة « واعتصموا حبل الله جيم » أ" 
بالاعتصام بحبل الله . وقولة « ولا ثفرّ قوا » نهر عن التغراق فى 
كل ثىة» ويحبه اول عليم» و إلا كان النهئ عن النفرق فى 
الاعتصام 0 الله 558 1 أناد. ' الم رْ بالاعتصام ب فكان 
| أكدا . والأما” فى الكلام التأسيس دون الت كيد 

وعن الرابع : بيانكون العام حجة بعد التخصيص 6 يأتى 
الإجماع 2 وف انتناع عالفة من وأحد بع اهل الإجاع م' 
وهو المطلون 
مم أهل كل 
0 بتقدر 57 وفبهم 08 لى تربره فى الأواص 

الاية 00 قوله' عال 2 1 ها أ الل ان 315 1 ار 3 


"9 


وأطيعوا التسول” وأولى الأمر 9 »فإن نا زعم فى ثى2 فرذوه 
الى اله واسول » ووجة الاحتحاج بالاية أنه شرط التنازع فى 
وجوب الرّد الى الكتاب والسسنّةْء والمشروط على العدم ‏ عند 

عدم الشير لع وذالك يدل" للا إذالم ل ل التنازعاء فالا'تفاق" 
على المي كاف عن الكتاب والسّة . ولا معنى لكون الإججاع 


لوس د 
نإ نافيل اقوط وخوث ارد آل الكيات والينة عن 
الاتفاق عل الحكر » بناه على الكتاب والبكة 1 من غير بلاغ 
علمهما : فإ نكان الأول » فالكتاب والسثة كافيان فى المي , 
ولا حاجةً الى الإجماع . وت كان الثانى» ففيه يجوز وقوع 
الإجماع من غير دلبل » وذلك حال" مائم' من صحة الإجاع . 
كيف وإّلا نل إثتفاء الشرطء فَإِنّ الكلام نما هو 
مفروضٌ فبا إذا وُجد التنازع” من تأر من اللجتهدين لإجماع 
المتقدمين 
قلنا : وإن كان الإجماع” لاي لك من دليل » فلا 0 
انخصارَ دليله فى الكتاب والسنة , ليصممٌ ماذكروه مواز أن 
بكون مستندثم فى ذلك إِنّما هو القياس والاستنباط على مايق 
بيانة . وإن سأمنا امصارَ دليل الإججاع فى الكتاب والسنة ؛ 
ولكن ليس فى ذلك مايدل على عدم اكتفاء من وْجِدَ بعد 
أهل الإجاع؛ أو اكتفاء من وُحِدَ فى عصرم من القلّدة 
إجماعهم عن معرفة الكتاب والسدّة [! 
وأمأ السؤال الثانى» فشكل جدًا . وأعلم أن السك بهذم 
الأيات, وإنكانت 5 لظن » فخي مفيدة القطع . ومن 


3 8 عام بن لحم ِِ 5 
6 ار السالة قطعية ؛ فاحتحاحة فما بام ظنى غير 


اسم لم 
#شيكر لسارم وإنما بيصم ذلك على رأى ٠‏ *ن ,رم ّ 6 
0 أن 3 

هذا نا كاف بالككتاتته وام انه وعن نرب المطراق 
فى اثبات كون الإججاع عد فطلدا وه وكيا رو ذه 
تابو كعور وابن مسعود وى سعيد الخدرى وأنس بن مالك 
وابن عمر ألى هريرة وحذيفة بن المان وغيرتم » بروايات مختلفة 
لاقال قاس النويق الدلالة عل هينه هذه الاة عه 
2 والضلالة؛ كقوله عليه #السلام 5 ىلا مما 0 
3 فى لاتجتمع عل الضلالة كن اله بلذى يسم أمّى عا 
الضملااة ' يكن الله ليجمم” أمتى على المطإء أل لاد 
لا جم أه أه* 00 اللقلولة رحا عو ننه زوقولة نا ره المسامون 
عداء ف عند الله 0 َ الله 4 على الجاعة لا ل لشذوذ 
من شد ومن سره # 0 المنة ( فليارم. الجاعةع إن دعو»م 
أتحبط من ورائهم ؛ وإ طانم القذ » وهو من الاننين 
اي ل لاله من أُمنّى عل المقّ حتى أ اده 
ولخاء طائفة من أمتى م مر ثم خلاف 


من خالقم ٠‏ ومن حرس عن أجشاعة وقآرق أبقاعة قيد شير 


0ن 7 0 0 د وان ال 8 0 
فقد خلم ربقة الإسلام من عنقه . وس فرق أبجماعة ومات 
الاحكام / 56 ( 


ال واس 


فيه افده .عليكم 0 أد الأعظم «( وقوله 0 تفتر ف 
58 وسبعين فرقة :كاف | 10 واحدة » قيل « بأرسول 
انرون لاك الفرقة » قال «هى ايه ؛ إلى غير ذلك من 
لاعافيف الى للعو كا انرا لظام قوز بين 
التصابة معمولا بهاء ل ينكرها متكي" ولا دفمها دفء” 

لاقل متكا أخبان تناو لاتلة اسل اواولا فيد 
لفق إن ماما اقرار ع ولككن: متسل 1ن اراء يك اللا 
اع ادكه عصمة جيم عن الكفر» لا بتأوبل ولا 


#2 
أ 


“ى 


شبهة . وتحتمل أله أراد بهم عصمتهم عن علطإ فى الشهادة فى 
الآخرة أو فيا يواذقالنصالمتوائر أو دليل العقل؛ دونما يكون 
بالاجتهاد .سآمنا دلالة هذم الأخبار عل عصمتهم عن كل خط 
وضلال » لكن محتمل أله أراد بالامّة ىّ من أمن به الى يوم 
القيامة؛ وأهز” كل عضر ع صر لوا 16" الس فلا بلزم؛ امتناغ 
الأطإ والضلال عليهم . سلّمئا اثثفاء نأمطا والضلال عن الوجام 
فى كل واحد م ن الأعصار» ولك نْ ل | ثم إن يكون حجّة 
عل المتهدين وأنة لاتحوز غالفقة في اك مهار فى 
رع ات مصيس” على ان و نا على أحد 
المصيبين اام المصيب الآخر . سلَّمنا دلالة ما د كرهوة على كون 


ضما 

لإجاع حجة » ولكنة مَارَضّ با يدل على أنة يبس بحجّة . 
وم با دن ادكو الأخبار والتقول فى 'الاءة الأولى 

والطرات من لقال الول فق بلع را ا 
واحدٍ من هذه الأخبار » وإنكانَ خبنَ واحد يوز :طرق 
الكذب إليهء إلا أن كل عاقل يح من نفس العم الضر ور 
من جلتهاء قد رسول الله عليه السلام' تعظم هذه الأمّة 
وعصمتها عن اللطلء م عل بالضر ورة سخا: 0 وشجاءة 
” 32 وفقة الشافم ى" ومالك وألى حنيفةٌ رذى لله علوم » وميل” 
ا الله الى عالشة دون باق نسائه بالأخبار الي احادها 
اموي نبا نازلة” منزلة التوائر 

العا الناق؟ أن هذه الأعاديكة ل نول ظاهرة مشهورة 
ين العصابة ومن بعدم #متسكا بها فها بينهم فى إثبات 0 

نغيد خلاف فيها ولا 1 إلى زان وجو الخالفين . والء 
0 بة بإحالةاجماع الطلقالكثير وال الفيره “م الكرر الأزمان 
واختلان ممم ودواعممم وذ اهبهم ءإ 0-0 عا لا ا 
لذ ف إثبات امل 07 الشربعة . وهو الإجماع' اكوم 
به على الكنا أب و السَنّة من غير أن 356 اد 09 فساده 
وابطاله وإظهار اللكير فيه 1 


حم كام عد 

فإن قيل 0 لمحتل أن م ل هدم 0 - 1 
0 إلينا 6 0 هلأ الاحمال فلا قط لع . قول؟ إن الصم 
والتابعين استدلوا بباء عل الاججاع, لا 0 ذلك , وما 0 
يكو استدلالحم على الإجاع لا يذ الأاريته بل شيرها. 
لما استدلاكم بها عل ذلك؛ لكنة ذَوْرلا فيه من الاستدلال 
بالأحا دار عل الإجماع الاب لال" على ص ل الأحادرث 
بالإجاع , ثم ما ذكر: ار ل الا ع صني من عدم اكير 
ا 3 ابدل عل عدم محبهب : 7 الى كال ريه 
المحة مم أن 0 داعية الى معرقتها لبا هذا الأصل 
النظيم عليها لإحالة المادة أن لا تمر ف الصصاية للتابمين طرق 
صحتهاء قطعاً لاشلكٌ والارئياب 

قانا جواب الأول : ان الإجاع” من أعظ امول ال 
وُحد فيا يُستدل به عليه نكيرٌء لاشتهر ذلك فيا ينهم وعظم 
20 فيه شار خلافوم فم| هو و من مسائل الفروع ؛ 
كاختلافهم فى ف الحنين. وقوله أت عل حرام: وحد الشرت 
ومسائل امد والاخوة الى غير ذلك» ول وكان كذلك لكانت 
إلدافة ل عدم نقله 7 بل كان شاه ل من قل ا رلك 
فيه من مسائل الفروع ء ل اول دن تقل خلاف النظام 6 


لاس 

ذلك مع خفائ وقذّة الامتبار بقوله 

وجواب الثانى : ما ظهر واشتهر من تمسك الصصابة والتابمين 
والاحتجاج مهدو الأخبار 06 معرض اليديد ال الجاعة 
والزجر عن المروجج علوم ظوورا لا ريب فيه 

وجواب الثالث : أن الاستدلالعل,صدة الأخبار لم يكن 

ع 

بالإجماع » بل بالعادة الحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال 3 
لا 0 له فا هو دن أعظم اول الأحكام 5 واللكدلوال 
بالعادة غير الاستدلال بالإجاع » وذلك كالاستدلال بالعادة على 
إحالة دعوى وجود معارض للقران واندراسه؛ ووجود دأيل 
يدل على اجحاب صلاة الضحى وصوم شوال ووه 

وجواب الرابع انشع أن كر السما ودعاتية 
صحّة الأخبار كر كس يه العم د مده 
لا بصرح مقال» بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك 

7 0 4 ا + اع 0 

لا سبيل إلى نقاباء ولو نقات لنطرّق إلها التاويل والا<مال : 
واكتفوا عا 35 النا بعون من 5 العادة يل الاعماد 0 مأ 
لا أل له فما هو من أعظم الأصول 

قوم : يحتمل ان نفى عنم الضلال واخأطأ عمبى الكفر 


قلنا : هذه الاخباث نعم أنها إنما وردت تعظما لثان هذه 


امام - 
الأمّة فى معرض الانتئان والإنعام علبهم» وفى لما على فى 
اكد نهم خامة إ بطال فائدة الختصاصهم بذلك أشاركتر بعض ' 
احاد الئاس للأمّة فى ذلك . وما بح ذلك أن لو أراقفنا 
العصمة عنا لا بعصم" عنة الأحادٌ من أنواع المطإ والكذب 
ونحوه . وما ذكروةٌ من باق التأويلات فباطل”. فإِن فائدة هذه 
3 ِنَّا وردت لإيحاب سُتابعة الأسّة والمثٌ عليه والزجر 
ن مخالفته . ولول 00 ذلك عرولا على جبيع أنواع الممطإء بل 
على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار بت ا حاب متا بعتهم 
ل غير معلوم واف امقيس اناد 8 
007 آحاد الناس لحم فى نقى بعض أنواع 
المط| عنهم» على ما سبق تعر يفة 
وفن التؤال القالك #مااسيق ف المعائل التقدمة 
وعن الرابع : اله إذا ميت انتفاه الشطا إعن الإجاع فها ذهبرا 
إليه قطعاً فمخالفة 0 مخطعا قطما . والخطيء قطعاً فى زر 
الدبن إذا كان عا به لا يرس عن التبديع والتفسيق . 7 
ممنى لكون الإجاع حجّة عل الغير سوى ذلك كيف وله 
ذا ثبت اثتفاه المطل عن أهل الإجاع فيا ذهبوا إليدء فقد 


ا 
3 
5 
ا 


جمعوا على وجوب اباعهم فها ذهبوا إليهء فكان واجباً ٠‏ لفيا 


8186م للم 

لخطرٍ عنم » فعن المعار غنات النقلية مأ سيق ف 3 لَ المسألة 
وأمأ المعقول” شوو أن الللق” الكثين 4 وو أهل 8 عضي 
إذا اتفقوا عل َ قضياةٍ وحزموأ به 55 احا اانه يل 
على مثيم الحم المزم بذلك والققطع به؛ وليس له سند فاطم” 
حيث لا يتن واحد منهم الى الخطا فىالقطم ما ليس بقاطم . 
لهذا وحدا'ا أهل ص عم قاطعين مخطئة الف م قم 
إجماع مض قبليم » ول أن ون ذلك عن دليل فاطم ‏ 
لاستحال فى العادة اتفاقيم على القطع عخطئة الخالف ولا يف 
واحذ" منهم على وجه المق فى ذلك . ون سلكَ هذه الطريقة 
العنوية ل يرَ انعقاد الإججاع عندما إذاكان عدذ اللجمعين ينقص]ْ 
عن عدد الثواثر. وبلزمة أ ايكون الإجماع” اليم بد خصيصاً 
إوجماع أهل الحمل والعقد من المسامرن « ل هو آم 0 إجماع 
كلمن بلغ عددم عد التوائر» ون م يكونوا مسلدين , فعضلا 
عن أهل ال" والعقد . وقد احتيم” الششيعة على صمّة الإجماع 
أن مامن عصر إِلأّولا بد فبه من إمام محصوم على ما قررنا 
من فأعدتهم ف ذإاك 6 )) ١‏ بكار الأفكار ( ؤاذا أجمع أها' الل 
والتقد من أهل العصر على حك حادثة فلا بد وأن يكون فيهم 
الإمام المعصوءة» لكونه سيد العاماء, وإلاً لمأكان الاتفاق' من 


08آآآظ 
جميع أهل الل والعتقدء وهو خلاف الفرض . وإذاكان 
50 فالإماء' المعصوم للا ا ما و 
من لون ال اسه ا ور مازع به لكوة موافةا 
للمقطوع به وشتال القاطم عط لا محالة 
قلق او أ نلك الاولو اماف لحر 
الط عل اثلا قالكثير بظتبم مال س قاط ا 
البهوة والنصارىء مع 1 كل عرس عن حدّ التواثر ‏ 
يا 08 السلاء وإ نكار رسالته. ولس 
ذاك إلا عإمطء خهم فى ظن ما ليس فاطعاً قاطعاً . وباجكملة فإما أن 
يقال باستسالة اللطل عليهم فيا ذهبوا إليه» أو لا قال باستدالت 
فإن كان الأول لزم أن لا بكون ممد نبياً حقاً لإجماعهم على 
تكذييه ؛ وإ ن كان الثاتى فهو المطلوب 
فإن قيل : ما ذكرقوة فى إبطال أ الذرك هينا بالعادة 0 
عي فها د كركوة فى الاحتحاسم بالس: انة على كون الإجماع فح 
فإن حاصلة ائل” الى الاحتجابم بالعادة وفيه إإبطال ما قررعوة 
قلنا: الذى تمسكنا به من العادة إحالة اتفاق الأمة عل إسناد 
لاوم الى الأخبار التي مستئد العا م وكدلوةا السماع الحسوس 
و قرا الأحوال , 000 فى العادة هرنا إعا انلها 


ا د 
بن ما لي سمقطوعاً مقطوعاً به» فما هو نظرىّ وطرقة مختلفة) 
وهو غير خسوا اه م به قرا الأحوال, نافترق 
البابان 2 ا الشيعة فبئية عل وحود الإمام امعصوم فى 
كل" عصر. وقد أ بطلنا ذلك بالامتراصمات التقادحة والإبشكالات 
الكلة عل حبهة الزفاء والاستقفناء فى وطن اللال و + بلطن 
الإمامة ف عل الكلامء فعليك عراحمته 


ينا ل ااراعة 
اتْقَ القائلونَ بحكون الإجاع حجّة على أنه لا اعتبار 
كوافقة من هو خارجٌ عن الملّةء ولا بمخالفتوء وله لا إشارَط 
فيه اثفاق كل" أهل النّدَ إلى يوم القيامة 
أما الأول فلأد” الإجماع ل ما عرف اي ةَ الأدلة 
الت اقل عاق وشى » مع اختلاف ألفاظهاء ا لا شعاد 
لها بإدراج م من ليس من أهل اللّة فى الإجماع, ولا دلالة للها 
إلأعلى غسنية أهل الل ل الكافرَ غير مقبول القو ل 
فلا يكون قول معتبيًا فى إثبات ححجة شرعية , ولا إيطالها . 
وإذا” / الإجماع دون » فلا اعتبارَ د 


ٍ ُ الثانى , 0 الإجاع 0 د ستدل 4 ه عل 
العام (41) 


ب لون عن 
الأككام الشرعيّة ؛ فلو ا عتر فيه ينه كل أهل الله ة لوم 
القيامة» ها أمكن الاحتجاح 0 أ قبل يوم القيامة» فلعدم 
كال المجمعين» 50 ىم 2 فلأل لا تكليف» ولا 
اسكدَلال 


اسألت الخامست 


ذه الأكثرون الى أَنَّهُ لا اعتبار عوافقة لعي 4 اهل 
لدّة فى انعقاد الإجماع , ولا مخالفته ؛ واعتبرة الأ اول وإليه 
ديل الا نى أبى كر وهو انان :وذلك لآن” قول الأمة نا 
كان ع 3 لعصمتها عن اط » با دلت عليه الدلا: ل ل 
من قبل ؛ ولا كثنع ان كو الم م11 صفات الطيئة 
الاجتماعية من اخلاصّة والمامّة . وإذاكان كذلكء فلا يازم' أن 
تَكون العصمةٌ الثابتةٌ الكل" ثابتة للبعض » لأن الحكم الثابت 
لاحملة لامر أن كد ا 
م 97 ١‏ هل _ والعقد منهم دون غير لسن أ جه 

الأوّل : ان العابى" يلرمة المصيئ الى أأقوال العامأء بالااجماع؛ 
فلا نكون عا لفتة معتين : فا يحب عليه 3 فيه 


اس ا 

التأتى : أت الأمة إتُماكان قوثها حجّة» إذاكان ذلاك 
مستنداً إلى الإستدلالع ل إثبات الأحكام من غير دليل 
عل توقاي لمن أهلاً للاستدلال والنظرء فلا يكون قولة 
بكرا #المبى واهدون 

لثالث : أن قولّ الما فى الدّين مر غير دليل 0 
مقطوع به ؛ واللقطوع' يخطإه لاير لموافقته ولا لا ل 

ارابع : أن أهل العصر الأول مرف الصعابةء عاماؤم 
وعوامم أجمعوا على 3 لاعبرة عوافقة العاىّ ولا بمخالفته 

الماهس : أن الأمة إِنّها عصمّت عن اخلطا فى استد لاما ؛ 
لأن' إنبات الأحكام الشرعيّة من غير استدلال ودليل خط ؛ 
والعاي ليس هو من أهل الاستدلال » فلا ينور ثبوت عصمة 
الاستدلال فى حقه ْ 

انامس عع أن الاك لذ ةلاصا إذا كان 
اا الج من غير دليل » فلا يترد عصمتة» لأن العصمة 
ستارية الإماية 0 

والأرانت عنقي الوه اليه( لقاو لانن قر عل 
العا الرجوء” الى أقوال العاماء» فلوس فى ذلك ما يدل على 


ل وا ا 
أن أقوالَ العاماء دو حمّة قاطعة على غير من الجنهدين من 


لإ د 


يعدم لحو اذان 55 الاحتحاجم واه علىمن يعدم و 
عوائقة العابة لم » وان ل يكن ذلك شرطاً فى وجوب اتباع 
العامة م فها يفتون به 

وعن الثانى : أنه وإنكان لا بد فى الإجاع من الاستدلال 
ككن من أهل الاستدلال أو مطلقًا : الأول مَل والثاتى 
منوع” ‏ وعلى هذاء فلا يتنه كر رانف القامة للاناء 
الستدلين شرطا فى جمل الإجاع حجّة » و إن لم يكن العا 
000 ولا بلزم من عدم اشتراط 0 افْقَةٌ الصبيان والمجانين 
عدء: اشتراط موافقة العامة لما بينهما من التفاوث فى قرب 
الهم فىحق الماسة » االوجب التكليف » وبعدهُ فى حقّ الصبيان 
والمجا نين » لانم من التعليف 2 

وعن الثالث : أنه وإ ن كان قولٌ العانى فى الدب من غير 

دلبل 0 ذلا عنم ذلك بن كن موافقته للعاماء فى أقواهم 
شرطا فى الاحتجاجج بها على غيم 

وعن الرابع :أل دعوى ل يدم علبها دليل 

وعن اللامس » أن العابى”؛ وإن لم يكن دن أهل الاجتهاد 
فلا تنم أن تكون موائف” من غير استدلال ثرطا فى كون 
الإجاع ححة ظ 


9 
وعن السادس : أن وإن كان العاى” إذا أنفرة بالحكم 
لا ؛ يتصوّرُ منة الإصابة» ها المائم من انصو يبه مم الجاعة تقدير 
موافقته لهم فى أقوالهي ؛ ولا شك أن العاى” مصيم” فى موافقئه 
للعاماء . وعلى هذاء جاز 0 واف 0 
ظ ب ا تقريرة 
وباللة» فبذه المسألة اجتهادية» غيرأنَ الاحتجاج بالإجماع 
عند دخول العوام فيه ييكون قطميا وبدوهم ايكون 8 . وعل 
هذا فن قال بإدخال العوام 0 الإجماع » قال بإدخال الفقيه الحافظ 
لأحكام الفروع فيهء وإن لم يكن أصولياً» وبإدخال الأصولى 
ان ليد انفد يطوق الأولةا ويا رتك العلية تمن 
التفاوت فى الأهلية وصعة النظرء هذا فى الأحكام» وهذا 
007 
ومن" قال بأ لادخل للعوام فى الإجماع اختافوا فى الفقيه 
والاصولى » فيا وإثبان) : فن أثميث نظر الى ما اشتملا عليه من 
الأهلية التي لا وجو لما فى العانى, ودخوذا فى عموم لنظ 
الأنةق الأساد يف الزبارق ذ كرفا سوير تون نظن إلى عدم 
الأمذة اسح آنة هل قار" واللشدمري المتردينء 
كالشافى نا حنيفة ومالك وأجمد وغيرث . ومنهم من 0 


فقا 


بن لفقي ؛ والأصولى » وغاله اعتلتوا مم من اعتبر قول” 
الفقيه الذى لبس ا وألين ول الأصول الى ليس 
قي . ومنهم من عكس الال واعتبر قول الصو لى دو نْ الفقيه 
لكرة انز ال مققيزة النشياف اليه يعدارك العام على 
تلفق اانا كني ار وي و ى الأحكام من 
منطوقم! ومغووبا ومعقوطاء بخلاف الفقيه . ومن اعتبنَ قول. 
الأصولى والفقيو» اعتبر قول من بلغ رتبة الاجتهادء ونم 
بكن مشتهراً بالفتوى بطريق الأولى » وذلك صكواصل ابن 
عطاء وض ونجة خاذفة والتبم' فى ذلك كله ما فلس على 
ظن الجنهد 


لهند المطلقْء إذاكان مبتدعًا لا يخاوء إمأ أن لا يكفر 


46 


م 


بدعتو» أو يكفر 

فإنكان 5 فقد اختلفوا فى انقاد الإجماع مع مخالفته 
لف 5 4 
2 وإثيانا م ن قال . : الإجماع' ا اللعقك عليه بل عل 
غيرهة) فبحوزلة 11 إجماع من فين ]ء” ولا و ذلك لعيره, 
وتان أنه لا ينقد الإجماء* دوثة, لكونه من أهل ال 


ود را سن 
مه 5 0 7 
والمقفد, وداخلا 2 مفووم لفط الامة الشووة هم بالمصمة 5 
واه أن 0 نَْ فاسقاًء وق غير ثل أملة الاحتهاد 
والظاهن 0 حاله فها نيزر به عن احتهاده الصدقا كر خبار 
غيره من المجتردين 5 وإلة قف 1 صدق ليود راان 
أحواله؛ فى مباحثانه وفلنات لسانه؛ وإذاءا م صدقة؛ وهو ينهذ 
عن دن م من الميمهدين 
فإن قبل : إذا كان فاسقاء فالفاسق؛ غير مقبول القول 
إجماعاً فها بين بع ار والصبى ؛ لذ عور 
قد 3 بفتى ب قلا , 0 خلافة كالمى 
إثما لا 4 و فم 0 يدك إذا 5 م كن متأولا 
0 عال افسقة , وأما إذا ل يكن كذلك فلا. وعلى هذاء 
فلا سل امتناع قبول فتواه' بالنسبة إلى سّنْ ظهرصدةة عندّة . 
7 الصى» ٍ أ ١‏ ل قوله' 0 أهليتم خلاف ا كن 7 قه 
كن الباق فل اخلافى 50 غير داخل ف الخم 
لعدم دخوله ف مسحى الأمّة الشهود لهم بالمصمة ع و 5 بعلم 
هوكؤه نفسة : وعل هذا فاو شالف ف بالة فرعبةه 6 
بق مصرا عل الحا لفة حي 'ناب عن بدعتةء فلا 2 لنت 
لانعقاد إجماع جميع الآّة الإساهمية قبل إسلامدء ما لوآسلم 


نش ون 

لم خالف » لأعلى رأى من يشترط فى الإجماع انقراض عصر 
المجمعين ء ولو ترك بعضرئ الفقهاء :العمل بالإجاع » بخلاف هذا 
البتيع الكفرء فبو معذور إن ليلل ل ا اع 
بالخاللفة, 5 إذا عمل الحا كن شهادة شاهد الزوره من غير عل 
بال ويرام ؛ ول علم لمعنه ,» وخالف الإجماع شولم أن بلك 
00 فموغير معذور لتقصيرو عن ٠‏ أله متحلث ) والسؤال 
ا ذلك لعلماء الأصول العارفين بأَدلّة الإعان والتكفير» حتى 
صل آأه 8 بذك بدليلم ؛ إن كانت أ أهلية ل إلا 
قلّدم فيا 00 4 4 ن التكفير 18 ان 1 دين لبجم 
ققد استقمينا الكلام فيه فى حكايات مذاهب أهل الملل 
والاحل فى « ابكار الافكار» فعايك عراحعته 


اها له السناسة 
ذهب الآكثرون من القائلين بالإجماع إلى أنه الإجماع 
المحم بد غير مختصٍ ) بإجماع الصحا 2 بل إجماع أهل كل 
0 خلاقا لداود وشيعته من أهل الظاهرع ولأعد 
ابن حنيل فى احدى الروائين عنة 
والأول هو الختاذ؛ ويدل عليه أن حجّة ون الإجماع 


لف - 
كر غير خار كم ذكر أذ من الكتاب والدة والعقو ل 
و واحد منها لا ,شرق بيرلف أهل عصر وعصير » بل هو 
0 لهل كل عصمر حسب 1 ١‏ لفل ا 1 2 

نكان إجاء أهل كل عر حجَّة 0 

8 إن قيل؛ ححة لذ كو نُ الجا 0 غير خارجة عن 
لأيات والأخبار السابق دكثها الإوارلة تقال كل يه 
أخيك للناس » وقول « وكذلك 16 5 وسطا » 
خطاب مع الموجودين فى زمن النئّ عليه السلام؛» فلا يكون 
متناولا لفيرم» وقولة تعالى «وينبع غير سبيل المؤمئين» والأخبار 
الدالّة عل عصمة الأمة 00 الصحابة الوحودين فى زهءن الل 
عليه السلاء”» إذ إذهم كل للؤمنين وكل” الأمّة, وذ ار 
يوجد بعدء لا يكون موصوقا بالإيعان ارة 1 
لقا هون > د فين بعدثم 1 إذا أجمعوا عل حكم» فلس هي 


0 المؤمئين ولا كلل له فلا بكون الات ها 2 1 كم 


وحدم , بل مع من نقدّم من الْوؤمنين قبلوم ضر ورة اتصافهم 
بذلك» حالة وجودرثم ؛ وعوتهم م ارجوا عن كم من الؤْمنين 
ومن الأمةٍ . وكذلك فال لو ذهب واحذ المي إل 
حك اق التابمون على خلافو م يكن إجاعهم منعقدا؛ ولو 
الاحكام (؟:) 


535 
خرج موته عن الأمّةَ والمؤمنين » لما كان كذلك . وإذا لم يكن 
التاعوقك[؟ الم ولا كل المؤمتينء فا اثفقوا عليه لا يكون 
هو قول؛ كل الأمة ولا كل ال لذ كر عد روبعاء 
وُجِد أن م “قزل آر / 0 فخالفم لا يحون غالناً 
لكل * اله 0 ولا لكل المؤمئين ع فلا بكون بذلاك 000 
0 الوم سآمنا دلالة الايات والاخبار على انعقاد إجاع 
ال 8 لكنة معارضة عا يدل على عدمه» وبيانة 
من سالة مث 

الأول : أن زجاع اتا مق لا 5 لوق ول ,؛ وذلك الدليل 
ما 0 نصأء أو إجماعا , أو قباس 

فإ نكن إجماع من قد 7 فلمك تابث بإججاع الصصاية 5 


9 


لا بإجماع النا بعين” 

وإن كان 88 ) فمسالم وان كرن رو عليه ين جيم 
الناشق» لكون اط إجاعهم ؛ ولبس كذلك » لوقوع انكلاف 
فيه فيا مم 

وإن كان ا 0010 الصمراية عالة به ضرورة 
ال لاطربق إلى معرفة التابمين به إلا من جهة الصحابة؛ ولو 
كان ذلك دليلا يُمكن التَسّلكا بو فى إثبات الحكم» ها تصوّر 


في ا 
تواط" الصحابة على تركو وإشماله 

الثالى : هو أن الأصل أن لا برجم إلى قول أحدٍ سوى 
الصادق الود الور لتطرق المطا وال 05 من عدأة. 
1 لاوَرَد الثناه من النبى” عليه السلام؛ على الصحابة بقوله 
7 على كلدو 95 اق ديم اهتدم » وقوله « علي سنت 
وسَنة الخطلفاء الراشدين مر بعدى » والذم” لأهل الأعصار 
التأخرة بقوله عليه السلام : ثم جرال دياو 3 ارحل 
يصب مون ويمدى كافرا وان الواحد نهم حاف على ما 
ابره وقية فر أذ تي زان الناس يكونونكالذئاب» 
إلى ا ن أنواع لدم التى سبق ذكزهاء 5 5 
الاحتحاج عل إجماع الصحابة دون غيرثم 

الثااث : ان" الفح بالإجاع إنما يعكن' بد الإطلاع 
عل قول كأ ل واحد م ن أهل الحمل والعقد ومعرفةة فى نفسة . 
وذلك إ نما : تصون ف حق ) الصحابةع ا أهل 600 ل والمقد 
مم نهم كانوا معروفينل «شهورين محصورن لفأتهم : خصارة فى 
قفطر واحدرء خلاف التابعين ومن يعدم لكثرتهم وأشاتهم ف 
البلاد المتباعدة 

لرابع : ان" الإجاع من الصحابة واقم” على كل ماله 


لضب 3 

لأتكود يعوا وتيا ماطح" لاحر : الاجتهاد فهها . 
فإذالميكن' إجماع” من الصحابة» ولا م نص فا طون ولا 
ساغ من الصحابة تركة وإهمالة» فتكون امسأ 327 عل تذواز 
الاحتهادٍ فما م » فلو أجمم التابعون عل كم نلك المسالةق, 
فإن منمثا من اجتهاد غير فيهاء فقد خرقنا إجماع الصحابة ؛ 
وإن جوزناء فإجماع التابعين لا يكون 0 وهو المطلوبٌ 

الطاب 4 6ق الدسّة مَنْ هو غائت» إن وإن لم 
تولك اليا لة قول بنفىي ولا إثبات؛ لا يتعقد الإجماغ 
دوه فى تناك المسلة ا لوكانَ حاضراًء لكان لذ فيبا 
قول؛ فكذاك اميت من الضيحابة قب النا سين 

النادس 41 وق قدسيالت واعذ دن المنداءة نان" 
إجماع التامق هد ل قد وإذالم تقل خلاف من 0 
لا ينعقد الإجماع” لاحمال أن اداه من تدم الف ط: قل 
خلافة ؛ وإذا احشملَ واحتمل » ل تكرن نا 

واجواب عن السؤال الأول : وهم فى الآيات إنما خطاب 
مع الموجودين فى زمَنْ الى عليه السلام' يازميم عليه أن لا ينعقذ 
إجماع” الصحابة بعد موت كن كان 2 عند نزول هذه 
الات لأن" إجماتهم ليس إجماء, جميع المخاطبين وقة 


ل - 

ان 0 لاف ٠»‏ من أسر لعل زولها 1 ونه خارجاً 
عن اللخاطبين . وقد أخنينا عل أن” إجام و قى دن 

الصحابة بعد رسو ل الله 0 ن ححة م : النادون لبس 
مكل لدسة ,ولا كاه الؤمنين» يازم' عليه أن لا ينعقدَ إجماع 
من بفى من الميهاء ا لذ عو و ا ل من مات من 
السيفاة او اباشيينة لوسداة وول الو افلس 
الؤمنين والأمّة, وهو خلا الجسم عليه بينالقائلين بالإججاع, 
ولس ذلكع إلا لآن الاضى اذا لم يكن له قول غيُ معتبر ء 
6 أن" الستقبل غير منتظر. وعلى هذاء فتقول: !© إذا ذهب 
واحل من الصحابة إلى ع فى مسالة, مات 5 جمع 
النابمون على خلافه فى ناك المسألة» ققد قال يعض الأصوليين 
2 2 اجماع التابعين » ولا اعتبارَ بقول الماذى » ولاس 
كن ؛ 26 يلزم ا إذا أجمعث الصحا 1 ع 5 ( 9 
50 ا وأجمع التابعون على خلاف ! جماع الاضين» اله" يتعقداء 
وهو مخال” مالف لاجماع الفائلين بالإجماع . وانما الم فى 
ذلاكآن شال : اذا 2 الواحد من الصمابة 5 7 2 التسون 
خلافه, ل انا 1 ا هو 5 جميع الأسة لسن 
تلك المسالة لقي وقم الاوض فيبأ نكن كم فى مسال 


سد م لد 

لم نتقدام فبها خلاف بعض الصعابة» فهو 32 “كل الأمة امش 
وهذا ما لو أفى الصابىا بجع , لم ماتء وأجمم اق الفيحاة 
على خلافه ‏ فإ لا ينعقد' أجماءهم ؛ وان انعقد اجماعهم اذا 
مات من غير مخالفة» لأن" حكمب فى الأول ل و ىكل 
الأمة الممتيرين لاف حكم فى الثاق 

والمواب عن ن العارطة الأول انق وان كان وال التابء 
غارنا شاه بغرن لز عند كتنع أن " 17 5 
فى زمن الصصابة ع ' رم كا 41 ؤانا وقيف" فى من 
التابعين » فتعرصوا لاثبات حكهها بناه على ما وجدوه من لدايل 
اذى كان معلوما التيا ءة 1 

وعن اثانية أن الأدنّة الدالّةَ على كون الاجاع حمّة 
لاتفرق' بين أهل عضر وعصمر 

وقوله عليه السلام « أصما ىكالنجوم أيهم اقتديشم اهتديم» 
يدل على عدم الاهتداء بغيرم إلا بطرق__ مفهوم اللقب؛ 
والمفروم' لو ا د بير الأقب عل فا سيان فى 
مسائل المفووم 

وكذلك ك اكلام فى قوله « اقندو] بالذين من بعدى ألىبكر 
ور .كيف وأن ذلك ما » وجب ون إجاع | ألى بكر ور 


055ظ5 
خائفة بإقى الصحابة لهم جيه فأعاءة: وهو خلا الإجام 
العا 

توهم إنة ذم أهل" الأعصار التأخرة . قلنا: غاب مانى 
ذلك غلبه ظهور الفساد والكذب» وليس فيه ما يدل على حاو 
كل عصر من تقوم للع بتواكزوا نه أزانانق هر ذلك 
العصر على 0 ارو ضري عن اللط فيه 

ن | عالية مايق لاله رد زر الإطارجم عل إجماعهم 

ومعرقهم 

ون ااانا إن أجم الصحابة على تويز اللملاف مطل 
لا فر اناد إجماع التابمين على الى تاك المسألةع 
لا فيه من التعارئض بين الإجماعين القاطمين وال اعستراع 
لسوير الاحتيادٍ مشر وس 8 المع ا ا ور 

وعن اللامسة يفف ا مر1 الصحابةع 3 
لومات العقد الإجماع من بأق الصحابة دونةء ولوكان قائماً 
م يتعقد . وإِنّما كان كذيك؛ لأن النائ فى الطال له أهليّة 
التول وال والسكج والموافقة واتفائفة, لاق الث 

وعن ال نافينة انا باطلة” بأ] ينو الأول فين المبحابة» فإنة 
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1 أ 1 “ خالفةء 7 عل خلافة وم ذاكفإن إجماع بافى 


جد وام بيت 
المتعاية إبعدة بكرن تقد . لدان الئذا نَ إلى مثل هذه 
الاممالات البعيدة ء مما لا الثفات اليه وإلآنا الحقة ع 
المتحابة لاحتال أن يكون واحثمنهم ل اعون الراققة وا ار 
المزالية لأمر 7 ور 3 2 عن ابن عبأس فى موافقته 
لسن ف يمالة العول وإظهار النكير بعدَةٌ 


لمسا لت الثامنة 
اختلفوا فى اناد د ال ا الل فذهَ 
ل كثرون الى 1 نه لا يعقد ٠‏ وذهب محمد 1 بن جرير الطبري 
وأ بكر الرازى وأبوالسين اعلا أط من المعتزلة » وأسمد ابن حثبل 
فى احدى الروايتين عنةٌ ؛ الى انعقا دو. وذهب قوم ارهد 
الأفل” ان بام افوا ام دونة» و إلأكان معتدًا 
ه . وقال أبو قات اردان ون بكرم اليا الاحهاد 
فى مذهس احالف كان خلافة معتد| به كلاف ابن عباس 
57 ألكرت لجاعة عليه ذلك» ككلان 
ل عباس فى للتعة والنع دن ريم ال يكن خلافة 
كد 4 . ومنهم من قال ان فول الأ كثر بكون حية » ولس 
بأجماع . ركهم مَرْقال ان الباع الآ كار ا وان جاز خلافة 


سوم ل 
والْحتارُ مدهب الأ كثرين . ويدل عليه أمران : الأول 
أن لمك فى نات كوت الجاع ةما هو بالأخبار 
الواردة فى السثّة الدالة على عصمة الامّة على ما سبق تقر رثة . 
وعند ذلك فافقل (الأسّهُ ) فى الأخبار اااي 
الوجودين من المسامين فى أ عص ركان » ومحتمل” أل أراد به 
الأ كثرء 6 يال: بنو كيم رن المارَ ويكرمونَ الضيف؛ 
والمراد به الأ كثر مهم . غير أن حمل على الميع مما وجب العمل 
بالإجماع قطماً لسخول العدد الأ كثر فى الكل”؛ ولا كذلك إذا 
حمل على الأ كثرء إل لايكونُ الإجاع مقطوعا به لاحمال 
إرادة الكل؛ وال كثر ليس هو الكل" 
الثانى أ تقد جرى مثل” ذلك فى زمن الصحابة» ول ينكر أحد 
منهم على خلاف الواحد» .بل سوّغوا له الاجتهاد فها ذهب إليه 
مع عخالفة الأ كثر . ولوكان يجاع' الآ كثر بزة [ار 
الأخذ بهء لماكان كذلك . فن ذلك اتفاق” أكثر الصحابة على 
امتذاع قتال مانبى الزكاة مع خلاف أبى 0 م وكذاك خلان” 
كر الضعاة ذا اأقرة واو عانن وسالة الدرل وان 
التمة وأ لاريا إلا فى النسيثة. وكذلاك خلافم لاإن مسعود فيا 


ارد به فى مسائل الفرائض » ولريد ابن أرق فى مسألة العينة, 
1 الاحكام (8؟) 


سس ا اس 

ولأبى موسى فى قوله النوم لا بنقض الوضوة» ولأنى طلحة فى 
نول بأ نكل الرّد لا يفطر» الى غير ذلك 

ولوكان إجماع” لآ كار ححة » لبادروا بالإنكار والتخطئة ؛ 
وما جد منهم من الإتكار فى هذه الصوّر لم يكن إنكار تخطئة 
بل إ كار مناظرة ف الاكقء © يدرت عاد البتودين بعخم 
مع بعض . وأذلك بق الخلاف الذى ذهب اليه الأقلون جار 
للى وقتنا هذا . وربما كان ما ذه اليه الأقل" هو المعوّل' عليه 
الآن ٠»‏ كقتال مانعى الإكاق . ولوكات ذلك خالا للإجاع 
ا د ؟ لكان ذلك سائما . وقد سك بعضهم هبنا بطر بقَةٌ 
ار فقال إن لو انمقد جام" الأكثر . مم مخالفة ا 
فإما د الإجراء” عليه» فيازم نار لداعي ادر 
والرجوع الى التقليد » وذللك فىحق الجنهد متنع' ؛ وَإِنْ لم ينقد 
الإجماع عليه فلا يكون الإجاء؛ حجّة مقطوعاً مها فإنة لوكان 
مقطوعاً به للا ساغت عنالفتة بالاحتباد 

ولقائ ل أن بقول: :إذا رقنا أن انققاة الإجاع من الأكثر 
دون الأقل” 0 ةقاط ذالقو 0 برجوع الموتيد الواحد إليه. 
وإن كان على خلاف ما أوعنةاكا ددع لا كرون متكرا لاقه 
من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الإجاع القاطم 00007" 


لتقا 
أجمت الم عل حم 5 ا : وا م برى فى 
اجتباده عالق إجماع الأَسّة السابقة ل ير" ل الحم 4 
بل وجب عليه الرجوع' ا 

احتسم الخالفون بالنصوص والإجاع والمقول : 

أما من جهة النصوص ع قبا مأ ورد من الأخبار الدالّة 
عل 1 د عن | الخطا ران | الأسّة) بصم م إطلاقة على 
أهل المصرء وإن شد منهم الفاحلة والإناةه > شال د" م 
حيوق انارت بكريو اقيق والراد ة الأكثر. فكان 
إجماء»م ا نه إدلالة النصوص عليه . ومثها قوله » عليه 0 
0 يكم " بالسؤاد الأعظم عا 23 ةيد انو عل 
اللجاعة , | 1 ياك الودج د انان بالنسبة الى الاق 
الكثير شذوذ . « الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين 1١‏ 58 
وتحو ذلك من الأخبار | : 

وأا الإجاع' فهو أن اله اعتمدث فى لخلافة أبى بكر 
عل انعقاد الإجماع عليه لا اق عليه الأ كادونٌ» وإن خالف 
فى ذلك جاعة 0 وتعدان غادة ٠‏ ولول ل اعم 
الأكتريية مع شتالفة لل لاكانت إمامة أبى بكر ثاجة 
بالإجماع 
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اما ما عو اللعقول , عه أومسف: 

احول | وكين اران جد لا يفي العلاء وخير الماعة 
إذا باغ عددم عدة التوائر شيد لم 07 51 
الإجتماد والإجاع 

الثانى : أن" الكثرة حصل ها الترجيحٌ فى روابة اللبرء 
لك هلا وبالاواد 

اثالث : أنه لو اتوت عالفة الواحد والاثنينء لا انعقد 
الإججاء” صلا لأنكما من إججاع إلا وممكن عخالفة الواحد 
والاثنين فيه إما سراء وإمأ علائية 

ارابع : أن لإججاع حجَّة فى العصر الذى هم" فيو وفيا 
بعد ؛ وذلك يقتضى 1 أن كان فيهم مالف نحن يكون مه عليه 

المائين : أن الصاية [نَكَرَت غل ان ماس غلافة فى 
اافق نف قرو وقاين الف راد لو وار رهاق 
الأكثر ةا الك وأ عليه 3 لقن لمعل د الإنكار 
على امريد 

والواب : قوطم :لفظ (الأمة) اده على الآ أكار 

قلنا بطربق لجاز ولهذا , فد أرك بقال: إذا شد عن 
الجامة واحد» ليس هم كل الامة ولا كل الؤمنين» بخلاف مأ 


سد 1م د 
ا قذي اجن كل هذاه ايوز ل انها و الاعة) 
عل الك" لكون المبحة فو قطنية 1 يتأ فى نينا د وغل 
هذاء فيجب” سمل قوله عليه العانن , يم بالسواد الأعظم» 
على جيع أهل العصرء لال لا أعظمّ مه 
فإن بل : فظاهر هذا امبر يقتغفى نت يكون 7 
الأعظم” حجَّة على م ليس من السواد الأعظمء وذلك لا بته' 
إلا إلا بأن يكون عر سام 
م ن ياتى يعدم أ عددا و نمم . وعلى 
هذا كون المواب عر قوله « 5 بالجاعة, ند الله ع 
جماعة » وحيث قال عليه السلام' « الاثنان فا فوقهما جماءة » 
ما أراد به انمقادَ ججاءة الصلاة بهما؛ وقوله «إ أ ك والشذود» 
قلنا: الشاذً هو المُحالِف بعدَالوافَةء لام خالف قب لالوافقة؛ 


أ 


وقوله” 02 الشيطان م الواحد وهو عن الاين د 0 أراد 23 
3 - وإساه 

لمث على طلب الرفيق فى الطريق » ولهذا قال «والثلاثة رَكْب» 
5 ع م اس ع 

وما ذكروة فى عد الإمامة لابى بكرء فلا ف آم أن الإججماع 

معتبر ف العقاد الامامةء بل الببعة ضر دنْ عدلينكافية 5 
اف 1 0 ع نه 

كيف وإثالا ذا طاو ع لير ل تلان بار 


فإن” كل" من تأخر عن البيعة إعا ا ر لعذر وطرؤ أمرٍ رمم 


6 سيد 


عرف نا 50 اذ كثر إجاعا , تت ود 
يروو ن الأداة التنئ فليا وف الس من الكنان 
والسنة وإجمام الام والقياس و دلبل بدل 5 7 
الامتجاج به . ولذلك ايكون أول بالاباع , كه النجيح 
بالكثرة » وإ ن كان ا رو ار لا فيه مِنْ ظهور 
لحن الظنين على الخو فلا بكرم مثلة فى يأب ب الاجتهاد , ا فيه 
من ترك ماظهر له من ادنيل لالم .بظور لذفيه دليل”: أو ظهر ؛ 
غير أل مرجوح فى نظره 
مسأ لج التأسعن 

اختلفوا فى التاببى" إذا كان من أهل الاجتهاد فى عصر 
لصحابة هل عقن إجام ل 37 هم م م 

قال : لا تعقد ٠‏ بإججاعهم مع مخالفته, ثم اختلف هؤلاه 
فن لم يشترط القراض العصرء آل إن كان مركن اهل 
الاحتهاد قبل قاد يه الصحابة؛ فلا سد بإججاعهم مع 
خالفتهع إن بلغ رتبة الاحتهاد ني | ققاد إجماع الصحاةع 
اع تخلافه . وهذا هو مذهس أصماب الشافى كر 
التكاميق وأصعاب أبى حنيفة » ومذهب أجمد 001 


احدى الروان قد 
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.ومن شرَط القراض العدمر » قال لا _نعقذ إجماع الميجاءة 
مع عخالفته» سواهءكان من أهل الاجتواد حالة إجماعهم أو صار 
مجتهداً بعد إجاعهم » لكن فى عصرم 

وذه قوم إلى أ لا و عخالفته أصملا؛ وهو مذه'ُ 
فين المعلين هه انعد دوا 

والختار أن إ كان من أهل الاجتهاد حالة إجاع الصحابة 
لا ينقد إجاعهم دون موافقته . وقد استدل كتير هن أصعابنا 
قوم إن الصحابة سوّغت للتابمين العاصرين لم الاجتهاة 
معيم فى الوقائم رالحادثة فى عصرم » كسعيد بن السيب وشريح 
القاد ب اللاو امبر وى الل افد عه 
أبن جبيد وغيرم» حنى إن غير وعلياً ولا شرا النضاء ول 
يترا عليه فيا خالفهما فيه؛ وحم عل على ؛ فى خصودة 
عرصي له عند على خلاف رأى عل » ول يك عليه 

رق عن ان عمر أ نا سكل عن فربضة فقال : اسألوا 


0 


اء 3 ع دبى . وسكل الحيث بن ل 


ور 
١‏ ين ف يه 


ص الاودية خرن هيلك ء فال االو امسن البصرى . 
وسكل ا ان عن كر ذح الولد, ذقال اسألنا مسر وقا , 


ايا 1 1 السنا 0 جوأ به البعة 
الاكام (44 ) 


سد ع سلب 

وو عن أبى سامة بن عبد الرحجن بن عوف أنه قال : 
دوك ناوا ل قاس وا وريه وعد لخادل المترو كنا 
روم فال ان عار نكي أذ أجاف وتات اموي 
أن لضع حَمها.. وقال أبو هريرة : أنا مع أبن أخى . شوغ 
ابن' 58 لأى يانه أن الف مع 5 هربرة» إلى غير ذلك 
من الوقائم 1 

وأوكان قول التابعى بأطلا لما ساغ الصحابة وير والرجوغ 
إليه . وفى هذه المجَّة نظر؛ فإن لقائل أن يقول : إماكان 
الكنراة ونا زلناسى عد الخاققه لساب ع ولا ادن 
الاعتداد بقوله مع الاختلاف الاعتداد قولة مع الاثفاق , وهو 
محل التزاع . ولمذاء فإِن قول التاببى معيَر بعد أ تقراض عصر 
الصحابة» إذا لم يكن منهم اثفاق”, وغير معتير إذاكات عل 
حلاف ٠‏ تاقيم 

و والعتمة فى ذلك أن يقال : الأّدلة الدالة” عل 0 ن الإججاع. 
ححة : | إنماهى الأخماة ' الدالّة على عصمة لآمّة ز عن لطر عل 


هأ سبق . وهدأ لهم ا 0 علوم 6 حرو التابعين 


المجنهد بن عنم إن لا ل إجماع جنيع الدسّةَ: بل إجماع 
بعصو فلا ييكون 5 


5 007 

احتس” اخصوم' بالنص والمعقول والا"ثار : 

أما النصّ فقولة عليه السلام؛ د عليكم سنت وسسة اللفاء 
لسر شف كد قري لتر جاه بوكرل بد الققوا 
بالذين من بعدى بكر وعم » وقولة « أصابى كالنجوم. 
م 5 0 اهتد ' 7 «( 1 0 ' 

وكا ماران افيتان 0 ذو الفسدة ارده 
التتزيل 0 ' التأويل, م مرْطِى عنهم على ما قال تعالى 
« لد رَحْى 5 ن الؤءنين إذ أ بعونك قت الشسيّرة ) وقد 
الى فى حقرم : و ا عيرم مل الأرض ذهب لما بلغ 
4 ؛ أحدم . وذلك بد ع أن 58 معوم لا مم 0 

ولاه فيا ان عليا عليه السلام” تقض على شر يبح 
كا فى أب عمد أحدها أخ ل ٠‏ لا جمل امال كل للأخ . 
ومنها ما روىئعن عائشة أنه | نكرت على ألى سامة بن عبد الرحمن 
بن عوف حاراته' للصحابة وكلاءة فما وهم » وزجرةة عن ذلك 
وقالت : « فروج" يصيح مع الديكة » 

والمواب عن النصوص ما سيق ال قاد إجماع 
عر العريمابة 


م 


وعن ٠‏ المعقول : قوكم ‏ 1 العيعنا 4 بم مز من 3 اليد والفضملة 


سس عم ل 

والدرحة الرفيعة ٠.‏ قلنا : لو كارت ذلك ما وت ناض 
الإجاع بهم للا اعثيرَ فول الانصار مع المهاجرين» ولا قول 
المهاجرين م قول العشرة» ولا قول بافى العشرة م قول الخلفاء 
الأربعة »ولا قول عمان وعبل 2 قول فى بكر وعم ولا قول 
غير الأهل مم الأهل» ولا قول' غير الزوجات» مم الزوجات 
لوقوع _التفاؤت والتفاضل . وم 0 4 قازل” 

وعن الأثار » أما تقض عل على شر بم حكنة » فلوس لآن 
قولة غير معتبر . ولهذاء فإنة لمأ ح؟ عليه فى مخاصمته بخلاف 
رأبه لم نكر عليه » وها تقض حكرة, بمنى أل رد عليه بطربق 
الانستدلال والاعترا اضع م قال فض فلا كعاب فلان وكلامة 
اذكو عل مون وي ألم ا 
مص 1 

وأمأ نكاد عائشة على أبى سامة » فيحتمل أن كان ذلك 
خلافه فما سبق فيه اماع الصيم| ابه 5 ١‏ كان قد أ“ 0 
الاحتباد 37 بط راق التأديب مع الصي] 0 ا راض ذلك 


مذهياً 1 1 أ فك ف شه 


سد لي ع 8# سس 
امسأ لت العاشرة 


اثفق الآكثرون على أن إجاع أهل المدينة وحدم لا يكو 
ْ ححة ل سن خالةوم ف حالة اعقاد إجا م ( خلاقاً لالك ؛ 
فإلاقال :كور حكة وي ايوس فال+ نا أراد بذلات 
ترجيح روايتهم على روابة غيرم. ومنهم من قال أراد ب أن يكون 

57 0 0 واما مم 1 ٠‏ 
جاعم اولى , 3 عد ١‏ وم من قال : اراد بدك 

والختاك .ذه الأكثرين . وذلك أن الأدلّةَ الدالّة على 
كون الإجماع 0 معثأولة لأهل المديئة والقارجج عن أهلباء 
وبدوته لا بكونو نكل الأمة ولا 3 المؤمنين» فلا بكون إجاعوم 
عه على م 5 ف السائل امتقدمة 

احتجم من 3 ذهب مالك باللص والعقول : 

أما النصة» 0 عليه السلا « إن المدينة طيبة تنفى ئها 
8 اذى فى لكيه حب 5-5 مث أده («( واخأط 1 أن الحيث : فكان 
ا با عنها ٠‏ وال عليه السلام ) إن الإسلام ليأرذ 0 الديئة 
3 ذ لد ؛ إلى حدر ها » وقالعليه -" ١‏ لإبكايد أحث 


عل المدينة. إلا إل اعامكا نا اع الات فى الماء 


959-56 

77 التقول ف ثلاث أو جه : 

الأول هو أن الد 07 هجرة الى" عليه السسلام” وموضع 
قبرم) ع الوق وس الإسلام ؛ ومع الصراءة , فلا 
خرر ان مج وطأو عن قول أهاما 

الثانى أ> أهل ) المديئة شاهدوا التتزيل ؛ ومععوأ التأويلَ ؛ 
4 اعرف بأحوال الرسول من غير ؛ يجب أن اجرج 
الم عنم ْ 

اثالث أن وا أهل ل ا على روابة غيرثم » فَكانْ 
إججاءهم حه 1 عل مر يدم 

والمواب عن النصّ الأول أن وإن دل على خاوص الدينة 

ن الث ؛ فليس فيه ما يدل على أن مَنْ كان خارجا عنها 
ا 0 ال ون اليك ولام رن إجاع. أهل الديئة 
دونة 0 وكسنيضة لامديئة بالذكر إعا كان إظهارا | اشرفا 
واه لمرفاء قينا عن هيما |انعاك فجن 
القينات الذكورة فق الوجه الل 5 العقول . وهو المواب 
عن باق النصوص ْ ْ 

وعن الوجه الأول دن الممقول أن" غابتة اشهال المدينة على 
صفات موجبة, لفضلبا؛ وليس فى ذلك ما يدل على اثثفاء الفضيلة 


سس 4 786 ميب 


عن غيرها » م الاحتحا اعم بإجاع أهلبا . وطذاء فإن مك2 
أبضا مشتمق" على أمور موجبة لفضلراء كالبيت المترمء وللقام 
وزءزم » والحجر المُسيلم » والصفاء ولأزوة , ومواضع امنانكع 
وهى مول التي عليه ساد ومبعثة » وموك" (سماعيل ‏ ومازل 
إبراهم” . ول بدل” ذلك على الاحتجاج بإجاع أهابا على الفيهم 
إذ لافائل به . ونا الاعتباث بعلم اللناد ساد المتوني ولا 
ائر للبقاع فى ذلك 
وعن الوحه الثانى 5 1 علي احصار أهل الم 
فمأء والمعتبرين من أهل الل والعقّد؛ ومن ىا 0 5 
فإنهم كانوا منتشرين فى البلاد » متفرقان فى لاما كرفا 
برجم ' الىالنظر والاعتبار سواه . ولهذا قال عليه السلام بأصحابى 
كالتجوم باهم أتتدينم اهتديتم » وم مخصص ذلك بموضع دون 
موضع » لعدم 9 الوم فى ذلك 
وعن الوجه الثالث ألا كثيل" من غير دليل موجب لاجمم 
بين الروابة. والدراية 
51 و إن الفرق حاصلٌ» وذلك مرل1ى حهة الإجمال 
أ الإجاله ابران الزوابةً يرجم فها بكثرة الرُواة حتى 


١‏ سم لإا لد 

نه يح على كل مهد الأخذ بقول الأ كثر بد النساوى 
فى جميع الصيفات المعتبرة فى قبول الروايق» ولا كذلك ى 
الاجتواد ؛ فإنّه لا يجب على أحد من الهتهدين الخد بقول 
الأأكثر من المجتهدين: ولا بقول الواحد أبيضا 

لوقي اللو كا ان الوا دا المماو” 
ووقوع الحوادث المرو 0 من الى عليه السلام” وحضرةة . 
ولما كان أهل؛ المدينة. أعرف بذلك وأقرب الى معرفة. الروى» 
كانت وام أرجم 
ما الاجتهاد فإن طر بقَة النظ*؛ والبحت بالقلى والانستد لال 
على ال؟ . وذلك مما لا يختلفه بالقرب والبعدر» ولا تاف 
باختلاف الأما أكن . وعل ماذ كرنام» فلا يكون ا أهل 
لايق > والسيقا والدر ن الكرنة والنسرة وبي ع 


- الفيهم 0 وإن مو فيه قوم 5 57 دن الدليل 


لس أل الحادين عشرة 
3 اه الإجماع انفاق” أهل أليثت مع عالفة 
غير للم خلافا للشيعة ؛ للدليل السابق فى المسائل المتقدمة 
احنسم | لتدون بالكنا أب الوالسنة و لعقول:: 


سس لايجا سس 

7 الكتاب فقول تعالى « إنما بريد الله ليذهب عنكم 
ارحس أهل البيت ويطبرك تطبيرًا» أخبر بذهاب الرجس 
8 أهل البيت 0 وى الحصر فيهم ؛ وأهل؛ اليبت على 0 
وفاطلية 0 اسن ل عل هذا أنه لما نزات هذه 
الأب أدار النىة علي السلام ' الكساء على هؤله » وقال « هؤلاء 
أهل' ببق » والمطاً والضلال” من > لجس » فكان منتفياً عنهم 

وأما اليه فقوا ا 0 تارك" ف ع القلين» فإن 
سكت مان ان لسار قفا إن وم و د الماك 

مهماء فلا قف له عل غيرهيا 

وأماً لمعقول فهو أن أهل البيت انما بالشرف والفسب 
وانّم أهل' بيت الرسالق» ومعدن النبرّة» والوقوف على أساب 
التازيل) وتغرفة التأ ويل » وأفمال ال سول وأ قوال 500 
له عليه السلا وألمم معصووون عن اللطإ على ما عرف فى 
موضعه من الإمامة» والأبوَ الذكورة أولاً» فكانت أتوالهم 
وأفعالهم حَجبة على غيرم ؛ بل قول الواحدد منهمء 0000 
عصمته عن الخطإ» م فى أقوال النى عليه السلا وأفعاله 

والجواب عن السك بالاية أنها نأ نزلت فى زوجات النى 
عليه السلامل, لقصد دفم التهمة عنهن” وامتداد الأعين بالنظر 

الاحكام (16) 


| حت 84"سيم 

البو ودلا عل ذلك ول اليه والعاها وفو فول تيال 
ديا نساء الب لسن كأحَد من النساء إن امن فلا ماضن 
بالقؤل يلم الذى فى قا 1 ؛ رض وَكلَنَ الا معروقا ؛ » إلى 
قوله « وَكرنَ فى بسوتكري ا ا م الماهليّة : الأولىع 
أن الصلاة وائينَ الزكاة وأ 00 لله ورسولة إ نما بريد الله 
ليذهب عنحكم الرّحسَّ أهل اليث » وقوثة عليه السلاء' 
« هؤلاء أهل” بيت » لا يناف كون الروجات من أهل البيث 
ويدل لوالا الزافلة لهم بأهل اليبت 

فود ره زا 0د الام مجن 
السلام «السئ من أهل اليث ( قل 0 0 شاء الله » 

فإن قبل : لو كان المراد بقوله « ليذهب عكي الرج سأهل 
الببت » الروجات » لقال ( علكن” ) 
قلنا : انما قال (52) لأن أول كوو كن خطابا مع 


١ 


ع 


الزوجات , غير انها لمأ خاطهن” بأهل الببت أدخل معبيء 
غيرَهن من لذ كور كيل والحسن والحسين » خاء بخطاب 
التذكين لآن جنمم' إذا اشتمل على مذ رٍِ 1 5 » علب جمعا 
اليد ذكير 2 وصارما فىقوله 'تعالى فى حق زوحة | براهيم 5 فيشرناها 
باسحق ومن وراء اسحق يعقوب . قالت با ويلتى» أَأَلد وأنا 


وخ لد 

١ 22‏ مس 95 
تحوزء وهذا رضم إن هذا لثى؛ تحبب . قالوا سين 

مر أن الله ( 6 الله 4 وبركانة 35 أهل الببت » فكان ذلك 
عائداً إل ما وإلى من حواه' بنك إبراه. م من ذكر وأثق 

وعن لبر أنه من باب الأحاد . ومندَم أنه ليس بحجّة؛ 

0 2# سس لايل 5 

وإنكان حجة » ولكن لا نسام أن لأرادٌ بالثقلين الكتاب 
والعثرة ل الكتاب والسنة عل ماروى 2 فال :كتاب لله 
وسئتى » وإن كان م 5 غير أ ا جاه 0 الروانة 
عنة عليه اأسملام ودوابتمم 0 وجب لجل علذلك 8 بس 
الأدلّة وإعما خصهم بذلك» - حر حالم قاو أقواله 
وأفعاله 

3 مأ 0 عار وله عأيه السلام 00 أصمابى كالنسجوم 
بهم اقتديتم اهتدم 3 مروت اناك ارعس عن 
بعاىق)» | عامها بالتواحذ 6 5 بقوله )0 اقندوأ اذ نمن عدق 
أَبى 2 1 » وبقولهة م 8 0 5 عن الدناراة 3 
ولس العمل ئ ا ول مم ا 

وعغن المعقول 7 مأ اختصاصهم بالشرّف والأسسب فلا 7 
ل ف الاحتهاد واستذياط الأحكام من مك اركهاع بل امول 6 
ذلك إِنّما هو عل الأهلية للنظر والاستدلال ومعرفة المدارك 


يع 
الشرعيّة وكيفية استئار الأحكام منهاء وذلك ما لا يوثثر فيه 
الششرف ولا كرب القرابة 

وأما كَثرة المخالطة لان عليه السلامثء فذلك ما شارك 
العترة فيه الروجات» ومن كان بصحبة من التعابة فى السفر 
واأضر من خدمه وغيرم 

وأما العمصمة : فلا بمكرن” السك بالا يننأه فى الكتب 
الكلامية 

وأما الآبة ققد يبنا أن المراد بنق ارحس إنما هو نف 
الظْنّةٍ واللهمة عن زوجات النى عليه السلام 9 وذلك إكعن لعن 
امعط والضلال فى الاجنهاد والنظر فى الأحكام الشرعية . وعلى 
هذاء ققد بطل أن يكون. قول' الواحد منهم فا يح 
وبريدُ ذلك أن" عليأء عليه السلام” ل ينك على أحدٍ من خالفة 
فها ذهب اليه من الأحكام» ول يقل (8 إن المجة فا أقول؛ 
مم كارة مخالفيه . ولوكان ذلك مشكراً» فقد كان متمكنا *ن 
الا ونكار فأ 0 لف فيه فى زمن ولابته وظهور شوكته ( 0 
اذيك يكن ظ منة» ويارج” بذلك عن العصمة وءن وحوب 


تناع فما دهن اليه 


ات 
ليا لمك موف 
لا نقد إجاع” الأ الأربعة مم وجود المخالف لمم من 
الصواية عد الا ريه خلاماً لأجد ابن حنبل فى إحدى 
الرواشن عنة» وللقادئى أبى حازم . مر أصراب أي 0 . 
وكذلك لا يتعقد إجماع الشيخين أبى 2 0 مم خالفة غيرهما 
لياء خلافا لبعض الناس., ودليل” ذلك ماسيق ف السائ ل المتقدّمة 
حجِّةٌ من قال بانعقاد إجاع الأثمة الأربعة قوثة عليه السلام 
دعل> شن وسثة الغلناء اكاشدين من مدق عدر اعامها 
بالنواجذ» أوجب اتباع ستّههك أوجل أتباع” سه . والخالف 
لسكته لا يمد بقوله ؛ فكذلك المالف لساتهم 
٠‏ وحجّة من قال بانعقاد إجماع الشيخين قولة عايه السلام 
د أقندوا باللذين من الى ألى بكر وتمر » 
والمواب عن الخبر الأوّل أنه مام فى كل" الملفاء الراشدين 
ولا دلالة فيه على المصر ف الأئمة الأربمة ؛ وإن دل على المصر 
فبو سُارَضُ بقوله عليه السلام « أصعانى كالنجوم » الحديث . 
وليس المئل* بأحد الخبرين أولى مرى الآخر . وإِذا تعارض 
لوي انا ماككناة؛ وبهذا يطل” الاإستدلال؛ باعلير 
الآخر ا 


ا ا 


اللسألة شاقن عشرة 


اختلفوا فى اشتراط عدد التواثر فى الإجاع , من استدل" 
على كون الإجام يا بولالة لمش دوعو اه بلع الكثير 
لا بنْصوّر تواطهم على الطلء كإمام المرّمين وغيرو» فلا بد 
من اشتراط ذلك عندهُ لتصور اللطإ على من دون عدّد التواش 
وما دن احتسم على ذلك بالآدلةالسمعية» فقد اختلفوا : : هومن ١‏ 


ل 


درط برااي بن بقارا والمق أن غية مشترط لا يان 
من أن ان إنا سه الإجماع بط ك1 الا عرق م منصور» و 4 لاطربق 
إليه ؛ سوى الأدلة الع : من الكتاب ورالسة . وعل هذا 
فهماأ كان عاك الإجماع. ل من ع 258 د التوائر صدق علهم 
لخ ١‏ الدّمة) قٍّ ) المؤمئين )» و وكاثمثر الأدلة ل موعية 
لعصمتهوم عن اخلط علوم 2 و5 جب اتبأعهم 

فإن قبل : مأ ذ كركوة إِثما 3 رن عود عدد المسامين 
إلى مأ دون عاد د التوائرء وذللك غير متصوكر 424 17 دام ل 
من 1 ه تعالى دين الإسلام 6 وذلك ل" اكليف ب4 | لها كون 


سام 
41 


و قيام نجه عل ذلك الله -" ذلك | نى ا ون 
بالنقل المي أوحود م به بالرسالة, ومأ ورد ع لسأنه 


000 
من معتوز الكتاب والسكّة وأدلة الأحكام بق افولا لين ذلك 

غير التوائر مرنل خا المسامين لعدم ص غيرثم اذلكء 
ظ ومبالنتهم ف محوذلك وإعدامه 

سلمنا إمكان اثتفاء التكايفي مع عود عدد المْجمين الى مأ 
دون عدد التوائر , ولكوة قادون غوة لتر رع ل آ ع 
إسلامم وإعانهم بأقوالهم » وس اسل إعانة لا لم صدقة 
فى اخبر عن الدين 

سلمنا إمكانَ حصول العم يأقوال من عددمم دون عدج 
النوائرء فاو ل ببق من الأمةٍ سوى واحلوء هل تقوم اللمجَة 
بقوله أم لا: 

والموابب عن الأول أن إن كنا إن" أهل الإجاع هلم أهله 
الل والعقدء فلا يلزم من تقصان عدّدثم عن عدَّدٍ التوائر 
القطاء اء* المح بالتكليف , 2 حصول العرفة بذلك من 
أخبار الجنهدين والعامسة جيعا ؛ فإ ئه* ليس يمن شرط الثوائر أن 
0 ناقأة حنهدا . وإن قانا 1 إن لما داخلة” فى الإجماع , 
ومع ذإك فعدد د أجميع دون عدد التوان أر» فلا ,باز ريض اتقطاع 
ذلك لإمكان إدامة الله ذلك بأخبار السامين وأخبار الكفار 
معرم ' اك لا يعترفون بنيوة مد عليه السلام وكين 


سبميد ١‏ مم 


العدد د القايل لاحتفاف القرائ المفيدة بأخبارم ؛ و بدلا 
عل ذلك قولة عليه السلام : لا نزال طائفة : ن أمتى تقوم بالمق 

000 أ اله ؛ وبتقدير م ذلك كله ٠‏ فاقطاع' التكليغفب 
ا الإسلام 7 8 عقلا ولا شرعاً. ولذلك قال عليه 
السلا فأرلاعا نقد مق دبكم الأمانة وأخرا فا 
الصلاة » وقال عليه السلام' 0 إن 2 لسر زع العلم من صدور 
الرجال» ولكن يعم العلم بق ض العاماء» فإذا لم ببق عام وذ 
الئاس رؤساء حهألا فإذا شع اها شد علو فضلوا وأصبلوا 

وعن السؤالالثانى 3 د فيحصول الع بخبرم وا حتت 
به من القرائن» بل ولا + بعد فى ذلك » وان كان المخبر” واحدا : 
وان تمخلق الّهُ لنا العر الضر ورى بذك 

وعن السؤال الثالث أن ذلك مما اختآف فيوجواب الأصماب 
نوم من قال إ إن قوله بكون ار لآنة اذالم وجد من 
الآمة سواه » صدق عليه إطلاق. لفظ (الأسّة) ؛ ودليله قوله” 
تعالى « إن إبراهيم كان ا قاين ( أطلقّ لفظ (الأمة ) عليه ؛ 
, وهو واحد”. والأصل فى الإطلاق الحقيقة واذا كان أمة كانت 
النصوص السابق ذكدها متناواة لهحَسْب تناولها للجمم أ الكثير. 
ومنهم » من أنكر ذلك مصيراً منة اين لفظ ( الإججاع ) شمن 
بالإضماع ؛ وأقل ما بكونُ ذلك من اثنين فصاعدا 


سس ل 


لدان !راع عدن 


اختلفوا فها اذا ذهب واحد”'م ن أهل الحل والعقد الى < - 
وعرف به أها” ل عصره ) و 0 عليةك؟ ل ”: هل يكون ذلك 
إجماعا : 

فذهب أعير بن“ حنيل ا أصاب أَبى حليفة وبعض 
أصحاب الشافى والبافى لى أنه إجام” وحجّة. لكن من هؤلاد 

مَنْ شرّط فى ذلك ال راض العصر كلا . وذهب الشافهىالى 
نف 2 الأمرين وهو منقول” عن داود وبعضن أصماب ألى حنيفة . 
وذهب أبو هائم ا وليس جاع وذهب أو على 
ان أبى هريرة من أصعاب الشاففى الى أنة إذكان ذلك حك 
من حأ يكن" إجاءا » وإن كان ويا كان جام وقد احنج 
النافون ١‏ لكر إجاءاً سكو سكن د ان رن 
ل مواق :تومل نا 1 تيد بعد فى 5 الوائية تفيل 
أنه اجتهد؛ لكن لم وده اجتهاذة الوشىء: وإن أ دّى اجتهادة 
لشي نهر ان بكون ذلك الشىه الا القول الذى 
ظهر . لكنة لم يظبرة : ما التروى والتشكر فى ارتياد وقت يكن 


من إظها رة 6 وإما لاءتقادم أ القائل بدلك بد 3 71 
الاحكام (55 ا 


ع 090 حب 
الإنكار على اليتبد لامتقادو أن" كل" هد مصيب'» أو لأنا 
سكت خشية ومهابة وخوف ثوران فتنق» كا نعل عن ابن عبأس 
الك وان عل ماله الم لوو سير الدك ضدة وودال هيع 
وكان رحلا مبيبا ؟ وإما لظنّه أن غيره؛ قد كفا مؤنة الإنكار 
وهر 0 فية . 6 هذه الأحهالات فلا كون سكونيم 
5 31 1 ع 0 8 0 02 
7 حجة بن ألى هربرة ا العادة جارية بان الحادنيت 
لسالمكاً أم بحضر” على بصيرة من خلافهم ل فيا ذهب اليه 
مع ير امكار» لمافى الأتكارسين لافتيات علييم: ولأن 5 
الاك بقطم لكلاف 7 ولسمقط الاعتراض» لاف قول لمق 
ذارت> فتواه' غير لازمة ولا مائعة من الاحهاد 5 وق هانين 
م , 1 ع 2 
المحتين نظ : أما الأولى فا 1 فها من الائهالات» وإن 
0 من علا 4 فهى حلاف الظاهر من ارال أرناية 
الين واهل الل والعقد . اما احهال" عدم الاجتهاد فى الواقعة 
0 . ن الخللق الكثير, والجم الغفير» ا فيك 02 ن إهمال 9 الله 
تعالى فم حددثء ف وحوبه 00 د له تقليدم 
عيرم 4 مع وام من الجنهدين ؛ فاه 58 . والظاهر عدم 
ارتكاما من لحك ن لدي ٠‏ 0 ا عدم د الاحهاد الى 


شىء هن ا ؛ لأن الظاهر ناماس جم 
الأول تعالى عليه دلائل” واماراات” تدل” عليه . والظاهر” تمن له 


ظِ 
ِِ 


أهليّة الاجتباد» إنما هو الاطلاع علمباء والظفر بها 

وأما اال” تأخير الإنكار التروى والتشكر ‏ وإن كان 

1 نيد أن العادة تيل ذلك فى 0-5 ليع ولاسيما إذا 

اوتكن م أزمنة 0050 انفرض العمر من غير ذكير 

وما انما السكرق عه لكرقه نهدا فذلك ما لما 
من مباحثته وار وطابر الكق عن ا لا بطربق 
كالعادة الطار بد مسن ذمن الصراية إلى زمئنا هذا بمناظر: 
الجتهدينء وأئة الدينفها ينبيء لتحقيق المقّ» وإبطال الباطل 
كناظتهم فى مسائل الجد والإخوة وقوله : أنت على حرام” 
والمولنودية الليينة ودر الت من العا 

وأماً احمال الثقية فبعيدٌ أيضً)؛ وذلك لأن التقيّة إِثْما 
يكون فما يحتمل” الخافة ظاهراًء ولبس كذاك لوجهين : 

الأول أن مبَاحثَ الجتهدين غير مستازمة لذلك» وذلك 
لذن الغالفَ من حال الجنيد » وهو من ات ار باب الدين, 
أ ناعك فباكذمل لبه لا وا حيقة فاشنده ولا 


ل 2 


سد عاسم ل 


5 


لثانى أله إماً أن بكونَ خاملا غير مخوفيء فلا ثقية بالنسبة 
إليه» وإ نكانَ ذا شوكزوقو ةكالإمام_الأعظمء فتحابائه فى ذلك 
تكونٌ غشاًفى اللين» والكلاء؛ معة فيه يمد نصح . والغاليع إِثّما 
هوساوك طربق النُصح وترك الغشمن أرباب الدين» كا َل عن 
عل فى رده عل عدر فق عزمه على إعادة الما على أحدالشهود 
عل الثير 5 بقوله : إن جلدنة» أن جم صاحبك ؛ ورت معاذ عليه 
فى عزمه على جار المامل بقولك: إن جعل" الله لك على ظور ها 
نيلا ال لك على ما فى بطنها سبيلاء حة م 
ولكساذ لك عمر . ومن ذلك رد المرأة على عمر لمأ نقى عن 
المثالامٌ فى فى مور الماء شرها ١‏ خطيها الله تال قوار دو ليثم 
إحداهن قطارا أء فلا 00 بذ كينا #وعسا عر دن 
قال 0 7 ةٌ انك ع لصم . ومن ذلك قول 8 
العاناى لعل عليه نحي 08 0 لك قد حدّد 4 ا ف 
بع أمبات الأولاد : را يلخ كه مع الجاعة ع اننا مركت رابك 


وحذكٌ» 4 غير دك من ا 


تح 0 150170 مسد 
وعل هذا 6 فالا جماع” السكوق ظى والاحتحاج ب ظاهر 
لا قطعى 


ماله اممو عقر 


إذا ذهب واحل من أهل الل والتقد إلى 5 فى مسألة, 
و ينتشيْ بين أهل عصرم » لكنة لم يدرف له مخالف؛ هل 
يكون إجاعا : 

اختلفوا فيه والأكاه على أنه ليس بإجاع» وهو تار . 
وذلك لأنة إن شيل كونة إجماعا من أهل العصرء اذا عاموا بقواه 
وسكتوا عن الإثكار على ما تدم فى المسألة. النى قبلبا . وأما 
اذالم يعاموا به فيمتتما رضام به أو سختطم . ومعذلك فيتحتمل 
أن لايكون لحم فى تلك المسألة قول”؛ لعدم خطورها برام . 
وآن كان لم فيها فول » احتمل أن كون موافتا لامتقول اليثاء 
والعكل ان كر عذالم) لل خالا عل السواه :ومن لا قو( 
له فى نفس الأعس فى السألةع أو لذ قزل ؛ لكنة سرود ين 
الموائقة وامخالفة , فلا تق منة الموافقة والإجماع . واذا لم يكن 
ذلك إجاعا , فهل يكون ما تقل البنا من قول التمابى حجة 
1 0 فى الكلام فيه فها بعد 


مم ل 


امنا اوه 0 


اختلفوا فى اتقراض العصر عن و 00 انعقادالإجماع 

أو لا ؟ ْ 
قَذْهَبَ لك أصاب الشافبى وألى حنيفة والأشاعرة 

والمعتزلة إلى ١‏ نه ليس لشرط 

وذهس أحمد ل والأستاذ ادن كر بن نررك الى 
اعتبارم شرطا 

ومن النأس ومن 0 » وقال : إنكان قد اتفقوا تأقوالهم 
أو أفعالهم أو بهماء يل كون شراط المع درطا مون كان 
الإجماء؛ بذهاب واحدر من أهل الال" والمقد الى » وسكت 
الباقون عن الإنكار امع اشتهارم فها ينهم ء فهو شرط . وهذا 
هو المزن|” 

كن قد احتيم القائاوت» يعدم الاشتراط عسلكين 
صعيفينٍ ا الإشا ارة الهما» ووجه ضعفهما . ثم 0 
بعد ذلك ماهو لمذن” 

السك الأو ل : انهم قالوا : : وقع الإجماع على كون الإجاع 
د بعك القراض العصرء إذام 0-5 لم تالف فالمجةر م 


ست اباس سس 
3 تكن ق اتنس الاتقاقةء أو “تسن اناراض المضس» أو 
جموع الأمرين . لاجائز أن يمال" بالثانى» :وال كان انقراض 
العصر دونٌ الاتفاق, يد اوفرع وهار اوه قال 
بالثالث » وإلاكان موتهم مؤثراً فى جعل أ قوالهم ول عاد 
كا فى موت النى عليه السلا ذل ببق سوى ال 
قبل اتقراض العصر » وذلك'هو اللطلوب 

ولقائل 0 يقول : ما مانم أن تكن اللدة فى اتفاقهم 

مشر وطا بعدم الف له ا . ولاك ان قفر 
إحالة ذلك غير ل الازاع ؛ ولا باز من عدم اشتراطر عدم 
ثالفة النبىت, عليه السلا في صة الاحتجاج بقوله عدم 
شتراط ذلك فما ين فبه» إِذ هو كثيل” من غير جامع_صحيح » 
كيف والفرق حاص مر جهة أن" قول النى مستّند" الى 
الى الوحى على ما قال تعالى « وما نطق عن الموى إن هو 
لوح بُوحى » وقول غيره : لبس عن وحى حتى تق فى 
مابلة قرله . وأمأ قول؛ غيرم فستَندُ إلى الاجتهاد؛ وتول 
المخمالف لها شق إل لاجتيادء ولنسن ألعذها أول 
ل دافن 

السلك الثاتى : هو أث> القول باشتراط القراض العصر 


بارا د 
قل الى عدم تحفق الإجماع مطلقاً 4 مع كو 4 1 5 َ 
وكل" شرط أفضى الى إبطال المشر وطر التق على تحقيقهٍ كان 
باطلاً . 

كان ذلك 9 من اخترط انفراض العصر حوز أن ىدث 
1 اقامق لأهل :ذلك الس اذا كانيى اهل اللطوادء 
عام ا فى صمة إجماعهم موافقتة م ؟ واذا صَانَ 
تابي . من أغل 3 فهك لا مقرض 0 حىى حدث 
وم 26 : وشم ذلك 4 لمكو الإجماع 0 قُْ مدركن 
الأعضان:, 
ولقائل أن شول #“القائلون باشتزاط اتقراض العضر اختلفوا 
ف إدخال من فرك المجمعين من العا بعان هم ف إجا 6م 8 
ذهب |خين بن حثيل الى أ لا مدخل لعا بعى فى إجماع أهل 
ذلك العممر فى إحدى الروابتين عنة, مع كه القراطة 
2 اذ امراك لك إنكان 0 جسن اد د 
ع 3 نْ 9 ٠‏ وبتقدير ار الها أبع كم 4 فى 
إججاعهم » فلا بكتنعم أن ,يكن الشرط هو القراضْ عصر المجمعين 


بس يليم سل 
لوووك لالع عكار مر فظن درام زاك المقدر وق 
الميتهدين لا عصر تمن أدرك عصرم . وعلى هذاء فالإشكال 
كرون ييا 

والممتمد فى ذلك أن 0 اد افق إجماع 0 عمس 
من الأعصار كر حأدقر» فهم كل الامة بالنسبة إلى ناك 
امسألةع 22 عصمتّم فى ذلك عن الخطإ على ما سبق من 
النصوص وهيالة إنبات مكرن الإجماع 00 وذلك غير 
متوقفي على انقراض عصرثم 

هذا فها إذا اتفقوا على الحكى ا م أو أفعاكم أو ا 

وأما ين 0 واحث بي » واثتر 0 فم ينهم ع وسكتوا 

عن الإذكار وإن كان الظاه' الموافقة» على ما سبق تقريره » 
فذإك مأ لا يكنم" من إظهار بعضهم الخالية فى وقمت 3 رَ لاحهال 
أن يكونَ فى مب النظر . وقد ظهر لذ الدليل” عند ذلك . ويد 
على ظهور هذا الاحثيال إظهازة لامخالفة . فإثة ل وكان سكوة 
عن مواففَة ودليل» لكان الظاهن عدم مالفته اذلك الدليل . 
وأمأ إن حدث نا بي عخالف امع إصرار الباقين على السكوث » 
فالظاهر” أنه لا يمد بمشالفته فى قابلة الإججاع الظاهر 

احنج” الف نل ولا ناو اشوا 

الاحكام (/اة) 


5-0-8 

امأ النمر فقولة تعالى « وكذللك مانا ا ا 
لتكونوا شهداء عل الناس » ووجة الدلالة أنة ا شي عل 
0 سس 8 إججاعهم مانعا ل من الرجوع» فقد جعارم 
0 فسهم 

أل هاا زو عن 7 علو السلا أ أنه قال 
افق كٍِ ورأئصمر على أن لا شاع أمرات الأولاد » والانفقد 
اللاي باطو الاق وذ التاق مودائلة فول ميلد 
الساماى : ريك مع اجماعة أحبٌ إلينا من رأبك وحدّك. 
وقول عبيدة دليل سبق الإجاع , ومنها أن لشاف كان 
00 بكر والصحابة فى زمائه من النسوبة فى القسم ا 
الصحابة أبن عل ذلك .وينها أن عي بعد الشارت قاين 
كال باكر او كر و الها عدون اند ريون 

مأ العقول» ثفن اوشة ارس 

الأول 1 إجا تاعهم يا كن هك اجتهاد وظنء يم 
على الجتهد إذا تغير اجتهاذة؛ وإلأكاف الاجتباد ما نيا رن 
الاجتهاد» وهو متئعة وتام 1ك النادة عار قار 1 
والنظر عند امراجعة وتكرر النظر بكون أو صم . ويدل 
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عليه قو لهال وما راك الك إلا الذين هم أراذلنا بادىّ 


حد لاحم 

ارأى ) حعلوا بأدى ارأى 7 طعا ؛ فلا 0 أن زرا 
عل الرأى الثانى ظ 

الوجة الثانى أنه لو م تُمسير الخالفة فى عصرم » لبطل».ذهر؛ 
الف كم فى عصرثم كوه ) ل دن بق 8 كل الأسّة ؛ 
وذلك خلاف الإججاع 

الوجه الثالث أن" قول اللناءة لا يزيد على قول النىّ عليه 
السلام» ووفاة النى 5 00 اران ادر فا بقوأ 1 .فاشتراط 
لقان ترا ارلا دل 

الوجة ل ابع أن وإ لشار ظ انقراض العصر) 0 إلا فبتقدير 
أن يذ كر واحذ منهم َه جاعة نهم أو متهم » حديئا عن 
رسول اله ص خلاف / جماعهم : فإن جاز رجوعهم إليه »كان 
الإجاع الأول خطأ ؛ وإن لتر الرجوع'» كان استمرام على 
لحك ؛ مع ظهور دليل افق وهنا ذا 0 ولأخامز” 
منة إلا باشتراط اتقراض العصر 

والمواب عن الأبة 5 وجهيل : 

الأول أل لايلزم مرى وصفهم ,أنه شهداء على الناس 
كل غيرثم امتناع” كون أقواهم عن أ نفسوم , إلا 
بطريق المفهوم ؛ ولا حجّة فبه على ما أتىء بل ربماكان قبول 


لال 
قولهم على أنفسيم أولى دن قبوله على غيرث لمَدّم النهمة »ونكون 
فائدة التخصيص التلبية بالأدنى عل الأمل . ولهذاء فإ قد يبل 
إقرار الرك على نفسهء وإ ن كان لا تقبل شهادثة على غيرم 
الثانى أن> اراد يحعلهم شهدا على الئاس فى يوم القيامة 
5 بلاغ الآ نبياء الهم »فلا بكون ذلك حجة فها نحن” فبه 
وعن الامار 1 قل قل اقيق فبه ما يدل على اتفاق 
الأمة ؛ وإلا فال : وأبى ورأئ' الأمة . والذى يدل على ذلك أن 
قل قل أن جابرَ بن عبدالهكان برى جواز تعن" فى زم 
3 ودع خالنته » فلا إجاع . وقول السامائى ليس فيه أيضا 
ما يدل عل اتفاق ابججاعة على ذلك , لأنة تحتم لأ له أراد بدراً بلك 
م رأى اللماعة ؛ وتحتمل' أنة أراد به ربك فى زمن ابماعة 
والإلفة والطاعة للإمام أحَب الينا من رأيك فى زمن الفتنة 
وتشتيت الكلمة» نفيا انهم عن على فى نطرّقها اليه فى خالفة 
الشيخين؛ وتقدير أن كو 2 قد خالف بعد اتعقاد الإجماع, 
فلمل كان من برى اشتراط انقراض العصر . ولاححّة فى قول 
الننهد ااواحدفى عن التزاع - 
1 ف التسوية ع فلا 0 3 0 خالف فمها بعد 
الوفاق » فإنة رُوى آنه خالف أبابكر فى ذلك فى زمائه» وقال 


سس لإا سس 


: أتجعل م نْ جاهد فى سيل لله شفس4 وال 1ه دخل فى 
الإسلام 0 ؛ فقال ابه بكر إما عماوا لله » وإنما أجردم على 
اللهء وإنها الدنيا بلاغ. وان ريت ل قول أبى بكرء 
وإعا فل لزنا وعود الم اليه؛ لأنذكان 2" قل الرالرة 

وأماً حده الشارب ثمانين » فايشة أنه خالف الإجاءة 
السكوق" ؛ وحن تقول محخواز ذلك لكونه كان مر جلة الس كتين 
عل ما بينام فى السألة المتقدّمة 

وعن ا الاولفق انول ل إن كان مصير كل 
واحد من الجتهدين الى ال؟ عن اجتهاد وظنْ » ولكن بعد 
انفأة م على الل إفايجوز ازجوع ا تماد أن لير 
الى ,أ بإجماعهم فليا يراع اذ اجا قطعيأ فيمتنما العو عن 
ترك بالاجنهاد الظنى . وهذا بخلاف العود عن الاجتهاد الظنى 
بالاجتباد الظى' ا 

وعن الثانية أنة قد ذهب بعضْ من نص هذا المذهب الى 
ٌ بطالمذهب مالف بكوته ء وقال بانعقاد إجماعمن بي . ومنهم 
مَنْ قال : إتمالم يبطل مذهيا » ولا يعد الإجماع' د 1 
من بعد ليس هم كل" الآمة بالنسة الىهذه المسألة الو شالف 
فها الميث ؛ فإن فتواه لا تبطل بوته» وهو الحق 


< يس ل 
وعن الثالثة بالفرق بين النى” عليه السلامء والأمةء أن قولا 
إعام لستقن قبل موته لإمكان له من الله تعالى ) وهوه رئقس. 
وذلك فنا هو بالوحى القاطم ؛ ورفم' القاطم بالقاطم على طريق, 
النسس غير متنع بخلاف رفم ا الإجاع_القاطم بطريق 
الاحتهاد . 
وعن الرابعة ان" ما فرضو من نذكر الخير الحخالف لإجاعهم 
فهو رض حال بل اله تعالى بعصم الأمة عن الإجماع على 
خلاف اللير؛ وذلك وجب إمأ عدم اللبر المخالف» أو أن بعصم 
الراوى له عن النسيان الى كام العقاد الإجماع . وعل هذا 
028 الحك فها يقال من اطلاع التابمين على خبر عخالفٍ 
للإجاع السابق 


اا لن ١‏ ندا بعت عمش رلا 


افق الكل على أن الامة لاحتمم ع إلأعن 
مخ ومسكلدر وجب 5 اجماعها لاما لطائفةش اذز اينار 


بحواز انعقاد الإجاع عن ' وفيق لا توقيف 0 بوفقهم الله 'تعالى 
لاختيار الصواب من غير «ستندر 


وقد احتج النافون إذلاك دالت ا 


5508 

المسلك الأول إنهم قالوا مم فقد الدليل والستدد لايجيء 
الإضول ال الاق أى لايازم. ولقائل أن ل :مق لا يازم 
ذلكء اذالم ة تمع الأمةء لى المي او إذا أجمت ؛ الأول 
ملم" ؛ والثانى دعوى حل الأزاع » فإنة ما لاما أ نهم اذا اتقق 
إججاءهم: أن وف فوم ال تعالى الصواب ؛ ضر ورة استحالة إجماعهم 
على المط لما سبق فى المسالك السمعيئّة ؛ والكلام ها هو فى 
جواز ذلك لا فى وقوعه 

المسلك الثاتى إن الصحابة لبسوااً كد حال هن النى” عليه 
السلاه' ومعاوم” أ لايقول ؛ ولا حكم” لإ إلا عن وحى على 1 نطق 
5 ه النص ؛ ؛ ذال ا لا تقول دق دليل . ولقائل أن 
يقول : اذا دل الدليلٌ على امتناع المطا على الرسول فيا يدول ؛ 
كذلف الامة افر قال اربوا قرول حك ححكم عن غير د ليله 
لأكان الأ حقاً ضر ورةً استحالة اخلط عليه ؛ غينَ أنة امتنم” منة 
لحك والقو ل منغير دل لقوله وال ينا ان عن ضوف 
إن هو لا وحي 'لوحى اها الأمة فد دل الدليل عل استحالة 
المطل علبهم فها أجموا عليه؛ ول يدل على أنهم لامحكون ال 
عن دليل » فافترقا 

المساك الثالث إن لو جار أن يحكموا من غير مستند» لماز 


فقا 


ذلك ككل" واحد منهمء فإنهم إنا 00 على لمكم بأن 
يقول كله واحد به ؟ ولوجاز ذلك لاحادِم »لم يكن للجمع فى 
50 00 الاحاد 

ولقائل أن يقول : الر يه لجع ذل انطو ون 
الأول 5 اج إجاعهم يكون ده ة بخلاف فول س واحد من 
الأحاف: القاى أن عراز فلك [لاحاد ا بهم قول الباق 
لمقلا عا من غير ذم ؛ * ؛ ولا كذزك قول” لير 0ك 
عل الإطلاق 

ساك اراب إن اقول فى الدين من غير دلال ولا امارة 
خطاء فاو القوا عليه كانوا مجمعين غل األطء وذلك غُال” 
قادح فى الإجام .ولقائل أن يفول : متى 0 ذاكَ خطاً 
إذالمحم الأسُ لع ار ااا عفيف دون مسام ”» والثانى 
دعوى خل التزاع 

المسلك اللامس إن القالة إذال تستنذ الى دليل لا بعلم / 
الماع ارو ال ارع » ايكون كذلك لا يرز الأخذ به. 
وثقائل أياشرل 8ه أن رانأ لعزي اشا مال 
وضم_الشما رع أن لايرف ذاك عند ابل شري . :أو انه ايعان 
يك #المكما الشارع أو معنى اخر الأولم. لب 0 


ع بارا كت 

هو عين' صورة الواقع الختاف فيه . والثانى دعوى محل التزام : 
والثالث فلا بد من نصويره والدلالة عليه 

المسلاك السادس انه لو جاز انعقادُ الإجاع من غير دليل لم 
عاط لاحن اد فقول مين ددن زر خارك لذن 
اشتراط الاجنهادٍحِمم ا قائل أن يقول : الاحبادمشار 1 
لامالة الإجماع » أو حالة الإجاع ؛ الأُوّل سل ؛ والثانى دعرى 
حل الازاع . إن الخصم إذا قال بجواز الإساة وامتناع الخطل 
عل الإججاع دن غير 0 كيف 2 اشتراط الاحنهاد فى 
مثل هذه الصورة . فهذه 1 ما ظفرت به من مسالك النافين 
والمبرخ اك تر موه] تاد مقالة الا لقيو لمكم ده 
فخ الفتوابتة:. وأما المكهرن ققد ارا لكين 

ظ الو 0 الإجماع 7 فاو افتدر فى حعله ع الى 

دليل» لكان ذلك الدليل هو الحجّة فى إنبات المكرم المجمم 
عليه ولم يكن فى إثبات كو ن الإجماع ححّة فائدة وهو باطلث 
من ثلانة اوج 

الأول أنة أمكن أن يمال ذائدةكون الإججاع حجة » جواز 
الأخذ به وإسقاط البحث عر ذلك الدليل وحرمة الخالفة 


| لاد قبل الاتفاق 
الاحكام (8:) 


برها" لب 


لثانى أن ماذكروة بوجب' عدم العقاد الإجاع عن الدليل 
و شولوا به 
الثالك 1 بفول اربيولك 7 ا ححة بالاتفاق 
معن ول عا شرل إلا عن دلبل وهو مأ ا به اليه 
عل ما نطق" به النص 
المييلك الثانى أسعد لاله م بالواقع » وهر نهم الوا فل انعفد 
الإجاع مت غير دليل كراعم اة الجأم ونأ صب 
الميابٍ 00 عل الطر سفَْ2 حره : القع وأخذ الخراج 9 7 
ولقائل أذ شول ٠‏ ؛ با سلّم وقوع شَىء من الإجمامات إلا 
عن دليل غايئة أنة بعل الاكتفاء الإجاع عله وإذا عرف 
صحف الاح 4 وات اطانيين 6 فالواحب 0 ل الم إن 
ا عن 5 و 00 8 1 إل حت ضرورة 
ل " 00 فذلاك 0 قك ل مبعفا الأحذة فيه 


من الجانيين 


سبي لصن ريوس ص سكلل عتبييي عع سب بوب ب سه تيز مود ب مسال بس به مسيم وموس سيم رب تت ا ل اي لا 


(0) الهمباب 535 0 اللركة الضخمة. 


ست ياج ل 


| 
أيأسا لت قثأ من عشرلا 


الها نلو ل أ ألا ا الإجماع' إلا عن 0 اختلفوا ف 
عر ةلجمك الار اد والتراين. مدر وو لد ترون تن 
اختلفوا فى الوقوع. نفيأ وإلبانا . والقائلون بثبوته اختلفوا هنهم 
من قال إن الإجاع مع ذلك يكون حجّة تحرم؛ عخالفتة» وم 
الاحكثرون؛ ومنهم سَنْ قال لا حرم خالفتة, لآن القول 
بالاجتهادٍ فى ذلك يشتمم باب الاجتهاد ولا حرمة , وذهبت الشيعة 
وداود الظاهرئ وابن' جربر الطبرى إلى المنم من ذلك . ومن 
الناس من قال بحواز ذلك بالقياس الملى دون الى 

1 2 م 

واللذنا,” جوازة ووقوعة . وا ل حجة كتنم' مخالفتة 

37 دليل الحواز المقى : شرو أ فد وحدنأ الل الكثيرَ 
الزائد على عدَد التوائر محممين على أحكام_باطلة لا تستند إلى 
دلبل قطعى ولا دلبل ظنى 3 دنا ف سألة ره أنعقاد 
الإجماع . خوازٌ امعقادٍ الجاع عن الدّليل الظنى الظاهر أولى 
كيف وأنالو قدّرنا وقوع ذلك لما لزم عنة لذاته محال" عقلاء 


ك3 0 2 ب 1 
وأما دليل الوقوع فهو أفبً الصحابة أحممث على إمامة 


ا 
ألى بكر دن طريقٍ الاححهاد والرأى » حَج قال ا مم 
رَضيُ رسول الله لدينناء أفلا نرضاة لثثيانا ؟ » وقال بعضيم 
0 إن ولوها انا 2 0 اد الو يي ف بدنه » 
وأبضا فا نهم فقوا على قتال مانعى الركاة بطريق الاجتهاد» 
حتى قالأو 57 والله افر 5 بن ما جم لمث قال اللا أقموا 
لفاك زرا لركاة. وأجموا على تحرجم شحم اللتزير قباسا على 
تحر سمه » وأجعوا على إراقة الشيريج والدبس السيال» إذا وقمت 
دقار وناتفيل اقانا عل 10 زف السو ووز اليويالة 2 
الوليد فى موصضع كانوا فيه باجتهادم . وأجعوا فى زءن عمر على 
حدٌّ شارب لخر ثمانين بالاجنهاد » حى قال عل عليه السلام'» 
ذا شرب سَكرٌ» واذاسَكنَ هذى» وإذا هذى أفترى 
أرى أن مام عليه حد المفترين . وقال عبد الرحمن بن غوف : 
07 ار د انون . واخجدر ١‏ بض بطريق الاححهاد 
على جزاء الصيد؛ ومقدار أرش المناية» ومقدار تق قريب 


ال 2 : 5 
وعدالة الاعة والقضاة 4 ولو ذلاك 


ان 32 


2 5 5-5 
وإذا لنت المواز والوقوع » وجب أن يكون حدة متبعة 
0 9 
1 ندث ف فيا لة كو ف الإجا حيحة 
1 الوا راض فا يدل 
فان قبل : ماذ كركوة من دليل الواز معارض ها يدل على 


فاه 


عدمه ؛وسانة من حمسة 1 حه : 
ع , مك 3 ع 
الأول ١‏ يناما من عصر إلا وفيه جاعة من نفاة الفياس ع 
وذلك 7 ل / من انعقاد االإجماع فسكدا إلى الفياس 
وبح 2 ع 3 وال لالم 
الثانى أن" القاس أمر” ظوة. وقرَى الناس وأفهامهم متتلفة 
فى إدراك الوقوف عليهء وذلك ما تحيل الفاهم على إثبات 
الحكم 4 عاد © امول اتقافهم عل أكل طعام وأحد 
ف وفك واحدر» لاختلان أمزجتهم 
الثالثك أ الإجماع” دليل” مقطوع” حك حَتىي إن ع لفة 
يدع ويفسّق؛ والدليل المظنون الثابت؛ بالاجتهاد على صْدَهِ 
وذلك ممأ كثم' سناد الإجماع اليه 


3 
ُُ 
| «4 


ارام أن" الإجماع أصل *ن 
عن الخطإ . والفياسُ فرع وعرضة للخط . واستناد الأصل وما 


وَل الادلة, وهو معصوم” 


هو معصصوم” عن الأطإ إلى الفرع وما هوعر خا متنم 
المامس 5 الإجماع منعقك على جواز ثزالفة المجترد , فلو 
انعد الإجماء* من اجتهاد أو قياس, هرمت الخالفة المائزة 
بالإجماع ؛ وذلك تناقض” 
وأمأ ما ذكرتهو من دليل الوقوع» فلا تُسلُم' أن" إجماءهم . 
فى جميع صوّر الإجماعكان عن القياس والاجتهاد» بل إ نما 


سس لإا لس 


كان دالتاذن تموضر ظهرَت للمجممين ها ما ظور لناء وذلك 
كتمسك ألى بكر فى قتال مانعى الركاة وله تعالى « ار 
الصَلاةَ » وأنوا الزكوة »» وباستثناء الى عليه السلام وهو 
قوا ( الآ ) حقبا من قوله «١‏ 5 الا أقاتن الناننّ حى نقولوا 
1 الله » وكاستدلال ا رمدم 0 بفعل 

ى عليه 4 السلام” حث 00 2 بيطي ا دم 
نين تثميها سول الله م ونتها مام بظبرٌ لها للاكتفاء بالإجاع 

عن قله 

والمواب : عق الوه لذ ل ثلا سس وفوع الملاف فى 
القياس فى العصر لذ ل ليصمٌ ماد 00 ذ الملاف ده 
فى الفياس غايئّة المنم' هن وقوع انعقاد الإجماع على القياس بعد 
ظهور الكلاف فيه؛ ولا كنم مرى ذلك مطلقا . كيف وهو 
منقوض خبر الواحد ؛ فإنة حتاف فيه وفى أسباب تزكيته ؟ ومع 
ذلك فقد وافقوا على انعقاد الاجماع بناة عليه 

وعن الثانى أن القياس إذا ظبنَ وعدم اليل والهوى» فلا 
بعد الفاق المقلاء عليه؛ ويكون داعبا الى ال ع4 ٠‏ وإن 
اعدو ذلك فى وقت معإن تفاوت أفباهم وو لكريم ف النظر 
والاحتهاد» فل عر ذلك ؤ فى أزمئة متطاو لو ليه ل 


سرس ا 
اثفاقهم على العمل بخبر الواحد ء مع أن عدالتة مظنونة؛ بها تظرر” 
من الامارات الدالَّة علما والأسباب الموجبة لتركيته . وهذا 
بحلاف د الكامّة على أكل طام واحد . ذَإنْ" اختلاف 
أمزجتهم موحي لاختلاف أغ راشهم وشوواهم ٠»‏ ولاداعى ل 
الى الاجتماع علييء كا ود الداعى للم عند ظبور القياس الى 
الحم عقتضاة 
عن النالك ون فيضن الأولنان؟ الانة ذا اقيق ط 
رت حم القياس» ذإجاعهم عل ذلك لسيقة 'إجاءيم عا د 
. ذلك القياس» وبذلك رج عن كولة فل باقاذ اسنقناذ الإجماع. 
القطعى إها هو الى قطي لا الشف + الناى اوها دتري 
تقض عا وافقوا عليه من انعقاد الإجماع . بناه على خبر الواحد 
مع ل ا المسئند اليه قطديٌ» ها هو الموابْ فى 
صورة الإارام يكون جوابا فى محل التزاع 
وعن لرابع أن" الفياس الذى هو مستند الإجماع, يس هو 
فرعا للأجماع بل لغيره من الكتاب والسنّة ؛ وذلك لا حقو 
معة يناه اوخع عل فزعه ٠‏ قوأهم | إن" القياس عرضة اخطل 
لاف الإجماع ) وأ ب ما سيق فى جواب الوجه الذئ قبلة 
ون اذا ع الإجماع إثما اتعقد على جواز مخالفة 


الا يد 

المجنيد المنفرد باجئهادم » كالواحد والاثنين » دون اجتهاد الذمة 

قوم الم فق القرورة الد كن رة إعا أجمث 09 صوص ه 
ثلنا وإن أمكن النشيث عا أوردوه من النصوص فى عض 
الصوّر» فا المذرن فها لم يظإن فيه نص مم تصر يهم قياس 
وإلماق صورة بصورة فها ذكرناه” ؛ ؛ ولوكان لحم فيا هر 0 
عدلوا عنة الى النصر ثم بالقياس ؛ ؛ واذا بت جوازٌ انعقاد الإجماع 

عن لفيا يفن يده من الأذلة لظ ةلو عل يل من 
الأدلَّة الظ ران | الأمة قد حكدث عقتضاه » وإن علي 
على الظن كو هو امستندء فلا يحب تعيئة لمواز أن الستنة 
غير ه تكثر الأدلّة فى نفس الأمء خلا لأبى عبدالوالبعسرئ 


اذا اختلف عت 9 ففمسألة على قولّن ؛ هل يحوز أن 
5 فيه: فذهس أ و ام نذلكء خلافاً لبعض 
الشيعة وبعص اطنية وبعص أهل الظاهر؛ وذلك 6 لو قال 
بعض أهل العصسر المارية القيْس اذا وَطتها امشترىء #" 
وجد م ا ملم ' ارق وقال بسضهم ارمع لتر فالقول 


)١(‏ يريد به ما يقابل الوطء من المال 








سس ل اارة عمسم 


0 


بالرد ك0 قول تالثك”, وكذلك لو ذال بعكم ” الح رث ا 
امال مع الأخ ٠‏ وال بعضهم بالقاسمق» فالقو ل 1 ا 3 
شيا قول ثالث 060 . وكذلك إذا قال م : الم 7 معتيرة ب م 
اراك 4 وقال البعض اليس معثبره ف الء يعدن دؤل م 4 
فالقول ؛ أن ا تعتبرٌُ فى ثىغ من الطبارات قول” ثالث" 

وف معبى هذا مأ لو قال بعضهم: يجواز ست النكاح بالعيوب 
المنسةء وقال البعض لايور الفسمم نشىء منهاء فالقول بالفسي 
بالبعض دول البعض 0 “الث . وكذلك إذا قال كد فَْ 
زوج وأبوين أو زوحة وأو بن الأ :؛ نك الأصل ف السألتين 
وقال لصوم شه 06 3 سق 1-5 تصابف الزوج والزوحة؛ فالقول 
نلا ثلث الأصل فى إحدى !سا لتين وثلث ما ببق فى امسألة 
الأخرى لال" 

احتس” النزالى' على امتناع القول الثالث ,أن لو جاز الول 
الثالث فإما أن لا بكونّ له دليل أو دلا ” 

فإن كان الأول ؛فالقول به د ممتلم :؛ وإن كان الثانى 4 ببلرم 
منة لسينة ! الملا الى لآم 20 نهم إلى تصديعة والففل عنة 6 

ٍ 0 7 من ذلاك لسبة ا الى 


الخطإء 0 لوكان 5 ف لدأ اله 5 وهو ليس كذلك على 
الاخكام (15) 


وهو كك ال وهو صعيف 1 


ل 
ماسيأق ؛ و إذا كان كل عند مصبباء فالنخطتة تكونْ متنمة 
واحتيم الفاضى عبد الجبأر على ذلك بأنّ الأمة إذا اختافت 
ل قولق ؛ تقد أعييق موي الى عل اليد داف 
قول ثالث 5 كل طائفة 3 جما الأَخْدَ قيطا وشو ل 
مخالفما ٠»‏ وترم الأخذ بغير ذلك #وشروفسف انسا. وذاك 
أن الخصم م إكا يسام إا كاء واحدة هن الطائفئين الأخذ 
0 0 قول أخالقها تقدير امت لا لاون اتاد النين قن 
0 القول الثااث 
وَالْختار فى ذلك إنما هو التفصيل؛ . وهو أنه إن كان اقول 
الثالث ما يرفم' ما افق عليه القء ولان ؛ 0 لما قنز 
عالفة الإججا أع , وذلاك 5 فى سبالة اللازية الممتراة :21 31) 
اتفقت انه فيها على قولون» وهما امتناع الما 7# مع العقر 
فالقولان مث" متفقان على امتناع الرد مانا , فالقول ب*ه 17 عر 
الإجاع السابق , وكذاك فى مسألة المدّ» فإلة اذا اتفقت الامة 
عل قولين: وهما استقلاله: بالميراث ومقاسمنة للاخ , فقد افق 
الفر بقان ان اليد قيطا لق لآل #القول اطلادت 1ه 
لا برت شيا بكون خرقاً الإجماع . وكذلك فى مسألة البيّة فى 
الطبارة ل ذا العف الأة فيها على قولان» وهما اعتباز النية فى 


سس /لاار#ة امس 

جميع الطبارات؛ وعلى اعثبارها فى البعض دون البعض» ققد 
الاق التولآن عل اغندارها فى البعطن 2 فالقول المُحدَت الناق 
لامتبارها 59 05 ر للإجاع السابق 

وأا إنَكانَ القولٌ الثالث؛ لا يرفم' ما اث عليه القولان 
1 وافق كل" واحد من القولين من وجوء وخالفة" من وجدء 
00 » اذ ليس فيه خرق الإجماع ؛ وذلاك ما لو قال بعضمهم 
باعتبار النية 8 جيم الطبارات» وال البعض إثى 08 ف 
جيع الطبارات ازول الثالث”» وهو اعتبازها فى البعض دون 
البعض» لا يكون الم يلاد خرق الإجماع إٍ الماهو 
القول با تالف ما اق عليه أهل الإجاع . وهبنا ليس كذلات , 
إن القائل بالننى فى البعض والإإئبات فى البعض قد وافق فى 
كل صورة ذه ذى ذهب ف حكن الفا للإجاع , 
لا فى صورة اعتبار النية » لكونه موافقاً لقول مَنْ قال باعتبار ها 
فى الكل» ولافى صورة الى كر موافةا لم قال 8 
الاعتبار فى الكل . وكذاك لوقال بعضهم 00 ل المسلءا 
الذي ولا .بصم يع'الغائي» وقال بعضهم حواز قت لاسر باأذى, 
وبصحة بيع الغائب ؛ فن قال جواز قتتدل الس بلذى» وين 
01 3 بيع الغا 00 خارقاً الإجاع_من غير 


اا ل 
خلاف» وكان ذلك حا ايز | . وعلى هم نذا بكرن الحكمفى 
ال فسخ التاح بالعيوب السة 

فإن قبل: فن قال بالإثبات مطلقا لم التفصيل: وكذات 
مَنْ قال بالنى مطلنا تالقول التفصين فول ل بقل به قائل 

قاناء وعدم القائل بو ما لا جنم' من القول ونا تعر 
أن 6 فى واقعةٌ متجدّدة 4 إذالم يكن قد فق لها اكد 
قول 2 وهو خلاف الإجماع 

فإن قل : فكزة من القاثلين بال والإثيات مطلقا فائل 
سن التفصيل » فالقول بالتفصيل يكون خرقا للإجماع 

فنا: لا أُسكم؛ ذلاك» فإِنّ قول كل واحد منهما بن التفصيل 
أ أن يعرف من صريم مقاله وق قوله :بالق او الاقيات 
ل : الأو ل منوع » حى ان كل واحد من الفريقين أو صر 
سق التفصيل ؛ لما ساغ القول بالتفصيل؛ والثاتى غيُ مستلزم. 
للقول بنق التفصيل :و1 71 لامتنع :الول بالتفصول فما ا 
دن بيالة لمعك بالذنى 77 لب ؛ وهوتمتنع 

فإن قبل :الم ل بالتفصيل فيه مخطئة كل" ام رق 


افر شان ف بلعضص ذهب اليه 6 ولططءة أله رشاب زماءة” 1 6 


5 ذلك ال 


س يو يرم ل 
قلنا : المحال إنما هو خطئة الآمة فما ل اا ع 
53 بعض فها م هق عله لا كو نغالاً. وعلى هذاء محوز 
القسام' الذمة ؛ الىقسمين ا قلم. مخطه فى مسا أله ا" 
وإن عالت 1 الا كرون 
( شبه الخالفين ) 
الأولى ان اختلاف الأمة على قولين دلي ل تسويغ الاجتمادء 
والقول التالف هادف عن الخضاده كان عار 
لثانية امهم فالوا: أجمنا على أن الصعابة لو اتقرض عصرثم : 
كنا نفك انغداوا فنسالة من النبائن لايق قإنة مخور 
للت,بى الاستدلال بدليل ثالث ع تكذاك القول الثالث 
لثاثة انبمقالر دل" ل جواز إحداث قول ثالث الوقوع؛ من 
غبد إتكار من الأمةقء فن ذلك أن الصمابة اختافرا فى مسآألة 
د وأبوين وزوجة وأبوين» فقال ابن” عبان الأمللت الأصل 
بعد فرض الروجج والاوقة منوقال الباقرق لراك لت الباق دعة 
فرض الزوج والزوحة وقد اميك اتا دوة “نال فقالانث” 
سير بن فول ابن عباس فى نمي وأبوَين دو نالزوجة والأبوين 
وفال 'نابعى اخ بالعكس . ومن ذلك أن الصعابة اختلفوا فى 


قوله «أنت عل» حرام ”» عل سئة أوجه : 090 مسروق» 


ات 
وهودن التابعين : مذهياً سابعاء وغول له كماو بقرلة 39 

والمواب عن الشيهة, لذو ار فلك يدل عل لنيز 24 م الاحتباد 
منهم أو من غيرم ! الأول سام » وألئا فى ممنوع' 

وعن الثانية بالفرق » و, 3 / من وجمينٍ : الأكل” ات 
الاستدلال بدليل ثالث بو -- ما صارت اليه الأمسة: ن المكء 
ولا إنْطلة بخلاف القول العالك ب عل ايا حدتناة .العاف ان" 
اتفاقهم على دليل واحد لا يمدم' من دليلٍ ير ومع ذلك فإن 
اتفاقهم على حك واحد مائم” من إبداع اخخر الف لا 
فَاذئرَةأ 

وعن الثالثة : أماً مسألة الزوبج والزوجة مع الأبوين» فعى 
“ن قبيلما يرقم ما اتفق عليه الفرتمان 4 بل قول بن سيرين 
وغيره من التابمين فما ذهبا اليه غيئ عخالف للإجاع » بل هو 
فائل” فى كل" صورة عذهب ذى مذهسءك قررنام . وبتقدير 
أن يكون رافما لا اتفق عليه الفريقان » فلا يخاو إمأ أن يكون 
م ستر قول جيع الصرابة على القولين » بل قول البحض »؛ وقد 
استقن علمهمأ 1 يع الصواية, فإن كان الأول فلس فيه غالية 
الإجماع » بل عخالفة البعض 4 وإ نكان الثانى » فإما أن بكون 
قد خالفهم فى وقت اتفاقم على القولين » أو بعذ ذلك . فإن كان 


مس ينيم ند 
الأوّل فهومن أهل الإجماع , وقد خالفهم حالة اتفافيم على القولين 
فلا يكون بذلك خارقا للإجماع , ون 0 إنعدات قولف بين 
ذلك فهو مردود غير مقبول ؛ وعدم' تقل الإنكار لايدل على 
عدمه فى نقسه . وعل هذا ء بكونٌ المواب' فى مسألة «أنت. 


عل" حرام :2 


لأسا لت العشروون 

إذاءا مدل “أم| ل العصر في مسألةر بدلبلٍ ونا وتيك 
هل يحوز أن ع إعداك دليل أو أو ل م 

لايذلو إماً أن بكونَ أهل ذلك الحصر قد نموا على إ بطال 
ذلك الدليل وذلاك التأويل »أو صعرار سكترا عن الآء رن 

إن كان لول 0 | إحداثة 1 فيه من مما ل 
فها أججعوا عليه 

وإنكان الثانى , جاز إحداثة , إذ لا تَخْطئة فيه 
وإن كان الثالث ؛ ققد ذهب اوور الى جوازد» ومنم منة 
الاقلون 

وَالْختائ حوازه » إلاّ! أذا ١‏ أن من ذلك القدح فم أجم عليه 
أهل' العصر فك أل إذالم يلزم منة ب فما أجمعوا 


200008 
عليه » كان ذلك جار )5 لولم يسبقة أويل” أو دليل” آخر. 
لهذا فإنٌالناسَ ىكل" عصرٍ الس رسف الادله 
والتأوبلات المثابرةَ لادلّة من تدم وتأويلاته؛ وم شكز 
عليوم أحد؛ فكان ذلك إججاعاً 

فإن قبل : ما ذكرفوة معارّض” بالكتاب والسثّة والمعقول : 
مأ الكتاث» فقول تعالى « ويتيم” غير سبيل الموأمنيرف> » 
والدليلٌ والتأويلُ الثانى ليس هو سبيل المؤمنين . وأريضن قوله” 
تعالى كم 2 د 0 حت للناس , ام ون بالعروفب » 
دل على أ هم بأمرون بكل معروفب» أنه ذكرَ المعروف 
بالألف واللام الستغرقة لجنس » ولوكان الدليلٌ والتأويل الثانى 
«حروقا لأمروا به؛ وحيث 7 وابد كك مروف » فكان مكراً 

ما السمةٌ فقولة عليه السلا « أَمّى لا مم على اط 
وقد ذهبوا عن الدليل والتأو بل الثاتىء فلا يكونٌ ذها بهم عنة 
خطأ . ولوكان دليلاً صحبحاء أو تأويلا صما لكان الذهانة 
00 وهوعال 

وأما الول ء فهو أنه لو جار أن يذه عل أهل العصر 
الأول الدليل لثالى» لاز أن يوحى الله تعالى الى لني له 
السلام”» بدليلين على حي واحدٍء والذىّ عايه السلام؛ » لشمرغ 


للا 


الحكم حك د الدليلين» ويذهب عن الأخرو وهو متنم” 

واأرام م الا الأول أن لدم فهاء ؛ إمأ أن يكون على 
ترك العمل ؟ٍ ها الققوا عليه من إثبات أو في ء وإما سلوك ما لم 
وال شف ولا نما نكن الأول سل 0 ل 
له فها نحن فبه؛ فإن ل للدليل 0 بل الثاتى غيُ نارلك 
لدليل أهل العصر الأول ولا لناأ دم بل غليتا نم لل الى 
دليل؛ وتأويل الى اونا لاهو تارك ا ها عنة من الدا بل 
والتأويل الئا ل إذ اكلام فها إذا لم يكن قد نبا عنة . والثانى 
#الاريل الى جل اللاية عليه» للافيه .رن إلماق الذم با 
له لإبطال الإعم لكلا اك 

وعن الأبد الثانة أنها ا الدلالة؛ وذلك لأن قول” 
ارون عن الما م . » يشت ى كونهم أهين عن كل" منكر || 
ذكروهُ من لام الات راقو كرك لايل والناوي" انان 
مشكراً لهوا عنة؛ ول ينهوا عنة» فلا .يكون متكرا 

وعن السنة أن د عن الدليل وألتا أويل الثانى مم 
إنْما يكون خط :أن او بكدتراغدة بدليليم وتأوبا 4م 

0 قباس من غير جامع_صميح » فلا يقبل . 


كيف وإنة لايخاو يما أن يكونَ مع تعريفه الحسكم الواح 
الاحكام 5 6 


سس يوسم د 


ار 0 همأو بأحيهما كان الى 
فللا 0 م باك حك لم نات 
لمم مهمأ امتنأ تناع إثبات الآمة الحم د الدليلين دون الآخر 
إلا أن يكونوا قد كلفوا بذك ؛ وهو غير سام 


لالت احاح لمي والعشيرة و 


اذا كلك اها* عصر من ن الأعصار فى مسألة م ن السائل 
على قولين» واستقر خلافىم فى ذلك ع 0 بوجد لا نكير: فهل 
بنصوَّرُ انعقاد إججاع من بعدم على أحد القولّين» بحيث جتنم 
عل الموترد المصير ال لقو ل لخر ؛أملا؟ 

ذهم أبو ببكر الصيرى من أصعاب الشافى» وأحمد 
ابن' حنبل » وأبو امسن الأشعرى» وإماء' المرّمين » والغزال 
نو د 3 الى أمتاعم, 

وذهب المعتزلة ا من أصعاب الشافى وآ حديفة 
الى جوازم 

والأول* هر الختا؛ وذلك » لان الأسّة اذا اختلفت على 
الفولان» واستقرً خلافهم فيذلك بعد تمام النظر والاجنهاد» فقد 


0 
أنمقد إجاعوي عل تسويم الأخذ ككل" واحابرمن الفولين باجتهاد 
أو تقليدء وم معصومونٌ من الخطا فها أجعوا علبهء علىما سبق 
من الأدلة السمعيّة . فاو أجم من عدم على أحد القولين على 
وجه عندم' على المتهد الصيد الى اتدول الآخرء مع أن الأمةفى 
العصر الأول جمعة عل جواز الأخذ به قفي تخطئة أهل العصر 
الأول فها ذهبوا اليه. ويستحيل أن بكون المق فىجوازالأخذ 
بذلك القول والمنع من الى ف بدمعاء. فلا يد كن 2 
الامرين خطأ» أو بازمة تضطئة أحد الإجاعين القاطمين» وهو 
محال”: فثبت أن إجماع التابمين على أحد قولىأ هل العصر الأول 
بفغى الى 0 عع ؛ فكان ممتنماً . لكن ليس هذا الامتناع 
عقليا» بل سمعيا 

فإن قل : اتفاق أهل العصمر على قولين لا بلزم منة اتفاة انم 
على تجوبز الأخذ مكل واحد ممم 3 ؛ لأنَأحدَ الفولين 0 
وان كون طلا لقرلة عله السلام كاذ ادا 5 حمطا 
فقا انان أصابَ ذلك أجران » وإجاع' الأسَّةَ على تجويز 
الأخ.ذ بالحطا خطاء وإن سلّمنا إجاعهم على ذلك ولكن ما 
الانم تقال بأن اهن العصر الاوّل إنعا اتفقوا على سوب | 
الاجتهاد و الأخذ يكل واحد من القولين لشسرط أن لا ينظو 


ع ا د 

إجاع كاتفاقهم ع ا در ص العادم لاماء هو 0 مشر 95 5 
بعدم الماء . فاذا وُجدَ الماه » زال حكم' ذلك الإجماع 

سلمنا أن إجاعهم على ذلك غير مشروط» ولكن إججاعهم 
على ذلك يدل على جواز الأخذ بأحَد القولّن. ذإذا ذال أهل 
العصر الثاى عل 3 ٠‏ القولين 6 ا إجاعهم عليه موافق الإجماع, 
أهل العصر الأول عل جواز الأخذ الع إلا / [4 تالف لإجاعهم 
0 5 مو ادق للإجماع ا يكو ل م سي 

ا ع دلالة مأ ا عل 0 أء ع لكنة ممأ مر أرَض: ئ ل 
على جوازو» وان 4 بالوفوع , وذلك أن الصمابة تفقوا على دفن 
رَسَوّل اشرهين الله عليه وسام فتعامائقة بد اخثلافهم فى 
موصخ دفنه 0 ا عل امامة 00 48 اختلافهم ف دن 
0 ! / وانفقواأ عل قتأل ا الكاة بعك اختلافهم فى 
داك 4 وأ نه | للعود عل 2 1 مات الأولاد 38 اختلاف 
الصواية ف ل 4 ولو كان الاننيا ف بعك الملاف اير 5 لمأكاة 
ذلك واقعا 

كارا اب عن السؤال الأول :لا نساً أن ا اغوان 3 
د كو ا 0 بل 1 مهد ف 3 الاحتياد ممصي 
عل م ان 1 9٠‏ ف ل و دن امير فسبأق أو ل لك 


ارك 
وإنة يحب اعتقاذ الإصابقٌ نظراً إلى إجماع الأمنّة على جواز 
0 ككل 0 من أقوال المنهدين, ولو + ربكن قواءا 
0 على مثل ما اك قد ا يشتير 1 
تسا 07 ذلك فى كل 0 4 ولساغ 0 تق لظ عل 
قو وأحدر » ومن بعدثم على خلافه » لمواز ٍ ازأن يكونَ ِ حمأ عهم 
مشروط] ,أن لا ,يظبنَ إجماع شالف له بل ولمازَ للواحد. 
ش : 2 1 ع 
: من الجتبدين من 0 | ألفة , لما قيل من الشرط ع وهوعال” 

2 الإجماع ولك 1 أ 0 دن ا يم المنطاق- 
الذى ْم نظرن لحهاها د كرو مون ٠‏ الك و1 الم ويه 
| بطال ك2 صار اليه أوعيد اله البعسرىّ من حواز انعقاد الاجماع 
على خلاف الإجماع السابق 

وعن السؤال الثالث أن إجماع أهل العصر الثانى» لم 
كن شل انس نا عي 0 عو القولين 4 بل ش لستازمة 

ن امتتاع الاخذ بالقو ل الآخر | 

وعن المدذ اك ارابعأن إلا تقاف فيا 1 رؤة من قِييدَأ َه الدؤن 
والإمامة وقتال مانى الزكاة يكن بعك استقرار الملاف فا 


لح إإريقا سس 

مم واستمرار كل" واحد من المنهادين على المزم بجا ذهب اله » 
بل إغا كان ذلك الللاف على طربق الشورة» 5 جرت به 
لعادة فى حالة الببمث عماً يلبنى أن يمل بين العقلام يخلاف 

ما وقم التزاع؛ فيه لكا اذ كان :ذلك الكشاو جه امقر ار 
الملانىء غير آنه اتفاق” من الختافين بأعيا يأنبيم؛ ون فى 
ار اضّ عهمر الجتهدبن » م : لين رجوعهم أو رحوم 
بعضهوما أجْمعوا عليه؛ والخلاف” معة إنما يتصوّز فى المجمعين 
على خلافهم بعد" القراض عير لق كي ارق لواب 
الأكل و الختار' 

وأاميالة اجات الأرده وان 98 غلاق الصبحابة قد 
استقرٌ واستمر لى القراض عصرثم» فلا 1 إجماع التابمين 
قاطية على امتناع بيعبن . :. فإن مذهي عل فى جواز بيعبن م 
يرل بل جميع' الشيعة 0 من هو من أهل ال والعقد 
عل مذهبه 0 به وإلى ارون وهو مذهف الشافى فُْ 


ع ' 
انه قوأ أي 


مس ليوا سس 


مها لوالا قي والع ور 

إذا اختاف الصحأ 1 1 أهل أى عصمر كان فى السألة عل 
قولين» فهل وز اتفافهم هد بق راز خلاذيم عل أحد القولين, 
والمنع من جواز المصير الى القول الآخر 

اختلفوا فيه : فن اعتبر انقراض العصر فى الإجماع قط 
حوازه؛ ومن لم يعتبر القراض العصر اختلفوا : فنهم من حوزة 
رد أ ون شد انفاقهم على الألاف القياس والاجتهاد 
لا دليلا قاطما ؛ وهم من ملم ذلك طلقا : وم تجوز انعقاد 


إجماعهم عل أأحد أقوال, وهو الْارٌ. وذلاك لآثا ينان اتفاق 


لآم ع الح وو الطة واحدةء كان ذلك «ستند الى دلبل 
لفطو ١ل‏ ون عه فاطلية بعالم مركا لفقت ويد 
ينا فى المسألة التد مة أن الأمَةَ إذا استقرّ خلافهم فى السألة 
على قولين » فهو إجماع هنهم على تويز الأخذ بكل وأحدٍ ءن 
القولين . فلو تنُصوّر إجماءهم على أحد القولين بعد ذلك» ازم 
مئهُ المحال الذى ينام فى تقربر المسألة الى قبلبا 

نما نورق النبا لك الققة متي الانة ناض و الاالتال 
فهو عينه متوجة هبنا فعليك باعتبارم وثقاه الى هنا 


9086 

كار لخلا عم نكاد آخر فهر اتفال 
اذا اتفق جميع الصرابة , أ وأهل أى عم ركان » على حك » 
وخالفهم واحل ملهو ء فإنة لا كتتما أ عل لذلك الراحد ما 
2 لباقى 8 ظهور ذلك له" إن منعناةٌ من الصير ال 

لم ن الم بالدليل الذى ظهرَ ل" ران 
الأسّة من واوا عه ,المكي ع عا يخالف' ذلك » ويقطع' 
ببطلانه» وهو ال . وإن لم عنعةُ من العمل به» فقد حصل 
35 منهم بعد الللاف 8 الطلون: 

3 له ما ظهر للأمة فنعدن لاغيرا” عليه الرجوع 
اليه ؛ 0 تقول رامعا له ظهورد علي الادى بية القن 
بل منجهة السمع ؛ وهو ما فى البع من تعارُض الإجماعين, 
وأزوه الخطا فى أحدهماء م يناد فى المسألة المتقدّمة. ولا فارق 
ينهما الأمن جهة أن أهلَ الإجماع فىهذه المسألة ثم الراجءون 
بأعيائهم عماً أجمعوا عليه » والمخالفون لأنفسهم لاف المسألة 
الأول ؛ وا كاين ى زايالة دل قد يتوهم 0 
الأسّة اللائضين فى تلك ك السألة : الق اتثقوا علباء. وق هذه 
المسألة 2200 مكل الأمة . ولذلك كان 5 52 فى هذه 


ب 


1 السألة أعظم منة فى الأولى 


ا 

وعل هذاء نقول إن إذا اختلف أهز” العصر فى مسألة 
عل نرإن» م ناك أحد القسمين» وبق الم الآخر فإ 
لا بكون قوأهم إجاعاً فالكاامق الاخدرالقول الأخري والركية 
فى ت#قريرم ما سبق » وإن خالف فيه قوم” 


الها لةالنا عن والسفروره 


هل كن 56 0 1 دلبل َ( وللا معارض إلى لاك 
21 1 6 عدم العم هك 

اختلفوا فيه , م 3 ور #صيرا ملة إلى انهم غير 
مكلفين بالعمل 5 لظم كم ؛ وم بلخم م ؛ فاشتراكهم ف عدم 
0 4 ون ا 6 0 عدم را لبس من ١‏ عام 0 ويلا 
لاف دن دا فعله 7 وهم من فى |خالة ار ميهة 4 إلى 
نمم لو اشتركوا فى عدم ال به » لكان ذلك سببيلا ل » ولوجب 
على غير اتباعة, امع م محصيل العلى ب ء لقوله تعالى « ابم 
غير د سبيل ل مئيل » الاية 

اليا ” لاي > ءن اشتراكهم فى عدم 94 وإن 
كان وان لعدم عم عدا بلخم وم 


يظهر لم م٠‏ وام الاية فلا حجة بأ ه هبنأ ؛ دسل كإتطائفة 
الاحكام ١)‏ هت 


5001000 
مأكان دن الأخعال المقصودة ثم التداولة هما نهم بأتفاق | مهمه 
على ما هو التبادُِ الى الغهم من قول القائل اد فاون 15م 
وسبيل” فلان كذا . وعدم الم لبسنء ا كر 

مركلا 1 م .كيف وإنا نمل' أن اللقصوة من ن الآبة إِنّما هو الث 
عل مئناسة سبيل الؤنين؛ ولو كان عدم ل بالدليل سميلا 
م ٠‏ لكانت الابة حا على متابمته» والشارع لا يحث على 
الجهل بأدلته الشزعية إجباعا . م إنذكان مارم على خلافه, 
فهو عال”: 0 فيه من إجماع الآمّةَ عل الخطا؛ المنئى الأدلة 


ا لسمعر 4 


ابيا لنث٠ارا‏ عيدو الست روود 


القلذوا فى "هبون أقداد 5 حمدع عليه السسلام؛ ف عصر 
من الأعصاره نفي) وإثبانا . ولاشك فى تصوّر ذلك عقلاً . وإلَّما 
الملافى فى امتناعه سما 

والمختا امتناءفع قوله عليه السلام « 0 م عل 
ضَلالَةَ ؛ ؛ أسى لاختمم على اط » الىغير ذلك من الأحاد يرك 
السابقة الداا عل عصمة الم مذ عه كل المطر والخيلال 

فإن قيل: حال ارندادثم لس هم من متو عليه السلامء 


جسبت ا سيمت 
فلا تكوث الأخاة متتار 3 مم 
قانأ : : الأخماذ ال 0 9 ع ل 0 عا ىف 
الاتفاق على الغطإ ؛ وإذا ارندت ل 3 صدق قول ل" القائل : 
ا مه عمد قد انفقت عل الدّة ؛ وااردة و 0 
وذلك متنم” 


الال أمسين ن والعمثره وب 


اختاف العاماء فى دية البهودى : فنهم من قال إ ها مثل دية 
السسلم ؛ دنهم من فال إ نه على النصفب ملا ؛ ومنهم من قال ها 
على الثلث 
فن حَصّرها فى الثّاث كالشافعى” رحة الله عليه اختلفوا فيه ؛ 
فظن بعضالفقباء أ نه" متَمسَلكٌ فى ذلك بالإجاع » وليس كذاك ؛ 
بل اطسق التاق شعو عل :وحوض القللش ولق الريادة؛ 
فوحوب الثلرث - عليه ولا خلاف فيه انا نو" الزيادم 
غير مم عليه ؛ أوفوع الملاف فيد4ء بل فم علد دن 'فى إما 
هو مسازد 0 الى ظهور دلبل فى نظرم بثفية» ل وحجود 
مانم» أو فوات شرطء أو عدم الدارك , والافتماد على استصحاب 
لنى الأصبل . ولاس ذلك من الإجماع فى ثى. 


عب ءاااسم 


الها لالس وسو اعدروك 

اختلفوا فى ث.وت الإجمام لخر الواحد, اك 578 من 

أصابنا وأصاب ألى حنيفة مقا ونان م سوا 
من أ أبي عيقنة نومك أعانا #لتراق: 3 الفاق 
لكر مدقل أرما للقت كان الزا عنيه ل انون | اليا فى 
سنده) وإن كان قطعناً ف 1 

وحجة من قآل يجواز و » النص والقياس : 

النص» فقولة عليه السلام « من نمكم بالظاهر» والة 
بتولى السرائ » ذكر (الظاهى ) بالألف واللام المستغرقة, 
فدخل فيه الإجاغ الثابت' يخبر الواحد» لكونه ظاهراً ظانيا 

وأما القياسن ان خبرَ الواحد عن الإجاع ميد لظن : 
هيه خبره ع نض الرشول 

يش الالو عن لله ١‏ كون الإجاع المنقول على لسان 
العاذاعن ن اطوك الفقه , كالقياس ع ا 
اليسول؛ ركع !ا م برذ من ا إجماع” قاطم “يدل على 
جواز الاحتحاجج به ولا نص قاط من كتابٍ ا 7 
عدا ذلك من الظواهى فَخينُ تيم بها فى الأصول » وإن أحنس” 


5070 
بها فى الفروع . وبالجلة فالسألة دائرة على اشتراط كون دليل 
الدصل اونا 4؛ وعلى عنام اشتراط» . فن اشترط القطمء 
متم أن كرق عه الراحد فيد ى. تقل الإجاع ؛ ؛ وسن لم 
إشترط م الإجاع؛ التقول على لسان الأحاد 3 
4 . والظبور فى هذه المسا أل امعان دض من المانيين دون 
ال فها 


المسألت السابعت والعشرون 

اقتابراق دار ايه 1 لببم عل فانيانة با 
الفقباء» وأ نكر الباقون» مع اتفاتهم فم علىآن نكر >؟ الإجماع 
الطنى غير موجب اتكفير 

والختان إنما در حم الإجاع إمأ أن 
يمكون داخلا فى مفهوم اسم الإسلام كالعبادات ظ 3 اعت 
اعتقاد التوحيد والرسالة» أو لا بكون كذلك 49 لبي 
1 الاجازة وحوه . فإِنْ كآن الأول شاحده كافر» أزايلة 
حقيقة لإسلام لهو إن كان الثانى فلا 


سند 3 8 8 سمه 


58 ادي 


فيأبكون الإجاع حجة فيهء وما لايكون؛ وأن الإجام 
فى الأديان السالفة كان حجّة أم لا 
5 الأول فبو أن الجسم عليه لا بخلو ما ان تكونصمة 
الإجاع. متوقفة عليه 1 لا بكون كذلك فإن كادثب الأمّل 
فالاختجا بالإجماغ على ذلك الثىء يكون تنما لتوتف عة 
كل واحد منهما عل الآخر ».وهو دور وذلك كالاستد لال عل 
وجود ارب تعالي وصمة رسالة النى” عليه السلاه'» من حيث 
إن كة الإجاع متوقة عل النصوص الدالة على عصمة الامة 
عن الخطإء م سيق تقربره' وصعة النصوص متوقفة على وجود 
الرب الم سلع ترك قفرم . فإذا "وآفت معرفة جود 
الف ورضالة 1 عمد على صمة الإجاع 0 
وإذكان » من القسم الثاتى ع فالمنجيع عليه إما أن يكون 
بن أمور الدين أو الدنيا الإدكنه” ور ر الذين فهو 0 
مائمة من الخالفةٌ إن كان قطنا دن غير خلا عند الا تلاق 
بالإجماع . وسوالئكات ذلك الثفق” عليه عقليأ يأك ويةازف 


د 
لافى جهةّ » ون الش ريك لله تعالى » أو شر 5 الصلاة 
والركاة وكوم 
ونا 3 المنجمما 5 أمور الذّنياكالإججاع 1 7 
بتفق' . رك الاراك فى المروب وترئييس ايوش وتدبير و 
اازعيةء ققد اختلف فيه قول” القااضى عبد امار بالننى و لإئبات: 
فقال ثارة بأمتناع عالفته » ونارة المواز. وتأبعه على سل واحد 
من القولين 0 
والختان نا هو انمث من المخالفة. وإنة حبّة لازمة) لأنّ 
النيرناة الذالة على عصمة الامة عن الخط! ووجوباتباعوم فيا 
أجعوا عليه عامة فى كل ما أجمعوا عليه 
00 رين ف الأديان السالفة كان ححة أم لا ققد 
اختلف فيه الأصولئون 05 فى ذلك أن اثبات اد ف 
مع الاستغناء عنة )يدل عليه عقَل ولا نقل . فالمسك؟ طفيه اق 
إثبانه متعذر . وهذا حر الكلام فى الإجماع 


د م الجزء الأول ويليه الجرء الثاتى » 


95 5 ا ا ا ا ا 270011001 


0 


من 


١ رطمو‎ < 5 


عدم عنام 0 








ف 


ا 


و 0 1 
م0000 0ْ 
















ل : 

ع 94م 
ل لل لل 0 
ل اي 
لاحهام اقول الرحماه : 





